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 مقدمـة
وسخر له الكون لممارسة حياته بكل جوانبها  الإنسانلقد خلق الله سبحانه وتعالى      

بعبادة الله وحده  الدينية الأمانةالدينية والدنيوية وفضله عن كل الكائنات بالعقل ليحمل 
العدل في سائر سلوكاته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية من  بإحقاقوالدنيوية 

عصرنا  إلىالتواصل والتعامل بين بني البشر عبر السنين الغابرة  أنواعخلال مختلف 
 هذا المتطور.

التواصل والتعامل منذ القدم التعاقد بالبيع والتجارة التي كانت  أنواع أهمومن بين     
جاء عصر التقنيين  إلىأنتلف الحضارات المتواترة على المعمورة النشاط البارز لمخ

 أوالإسلاميةشرائع بحسب توجهاتها  أولكل دولة قانونها المستلهم من قوانين  فأصبحت
 نجلوسكسونية.الأأو الجرمانية  أواللاتينية 

فالتعاقد بصفة عامة وبما يجسد من تواصل في مجال العلاقات الاقتصادية بين     
داخل المجتمع لتلبية حاجاتهم اليومية من بيع وشراء وتأجير وانتفاع واستهلاك،  الأفراد

 إحقاقاوشروطه  أركانهعكف التشريع والفقه والقضاء على تنظيمه والحرص على توافر 
صرارالمبدأ القوة الملزمة للعقد من جهة  على ضرورة توازن الالتزامات التعاقدية وحفاظا  وا 

 .أخرىلمعاملات ومصلحة المتعاقدين من جهة على استقرار ا
العقد يشكل محور هذه  أصبحضحت في تطور مستمر أن الحياة الاقتصادية ولأ    

العقود  إنشاءمن دور هام في  الإرادةالعلاقات ومقوما لا يستهان به من خلال ما تلعبه 
وعيوبه  بالقبول مع خلو الرضا من كل شوائبه الإيجابوتكوينها عن طريق توافق 

بهذا الدور والرضا بهذا الوجود  فالإرادةالبطلان،  إلىالمعهودة التي قد تصيّر العقد 
 يزيدان من قدسية العقد وقوته الملزمة. 
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 إلاّ يترتب عليها عدم جواز نقض العقد ولا تعديله  الإلزامهذه القدسية العقدية وصفة  إن
حد ما عن تحرير صاحبها من التزاماته  إلىالمنفردة عاجزة  فالإرادةباتفاق طرفيه، 

مجرد تعديلها، لكن هناك استثناءات عن هذه القاعدة تكفل للمتعاقد الرجوع  أوالعقدية 
 مقابل دفع مبلغ مالي. أصلهالتعاقد من  إتمامعن تعاقده والعدول عن 

  كأصل عام مغفلة الإبرامالتشريعات الحديثة مسألة العقد منذ  بعضوقد عالجت      
المرحلة السابقة للتعاقد باعتبارها مرحلة استكشافية لما تتميز به من المناقشة والمساومة 

التعاقد، وهو حال المشرع  أساسياتوالمراوغة وجس للنبض قصد تكوين فكرة شاملة عن 
عن تنظيم الالتزام قبل التعاقدي وسكت عن توفير الحماية للمتعاقد في  سهىالجزائري الذي 

صور هذه المرحلة في تعديل  لأبرز إدراجهبيد القضاء بالرغم من  الأمرتاركا  هذه المرحلة
  1وهي التعاقد بالعربون.  5550سنة  50/05القانون المدني رقم 

يمنح دفع العربون وقت ابرام العقد لكل مكرر مدني جزائري على:" 27المادة  اذ تنص   
قضى الاتفاق  إذالا المتفق عليها، إمن المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة 

ذاعدل من دفع العربون فقده.  فإذا. بخلاف ذلك عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب وا 
 ."على العدول أي ضرر

هذا وقد جاء في مداولات المجلس الشعبي الوطني الجزائري من خلال جلسة النقاش     
 والإداريةفي كلمة مقرر لجنة الشؤون القانونية  5550مارس  00المنعقدة يوم الثلاثاء 

نظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها الجزائر، :" يليوالحريات ما
 إلىوتعقدها، وازدياد حجمها بصفة مستمرة، ونظرا  الأفرادالمعاملات بين والتي تتميز بكثرة 

، فان القانون الأفرادالتوجه الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه البلاد، والذي يتميز بمبادرة 
، المقتضيات التي يفرضها هذا أحكامهالمدني الحالي لم يعد يلبي من خلال بعض 

                                                 
، 5500، الجزائر، . م .جبلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري، د - 1

 .05ص
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الجهات  أمامحلول لبعض النزاعات المعروضة  إيجادى التحول، كما انه لم يعد قادرا عل
جديدة تتماشى وهذا التحول، وتواكب التطورات  أحكاميستلزم وضع  أصبحالقضائية، مما 

لغاءالحالية،  التعامل بالعربون اعتبارا لكثرة  إقرار... الأحداثالتي تجاوزتها  الأحكام وا 
 1 ..".التعامل به في الحياة العملية.

فالتعاقد بالعربون هو الصورة العملية للمرحلة التمهيدية التي تسبق التعاقد النهائي     
يعدل  أنالعلاقة التعاقدية الحق في  أطرافويعطى هذا النوع من التعاقد لكل طرف من 

 ينعقد نهائيا بعدمه. أوعن العقد خلال فترة معينة فيصبح العقد كأن لم يكن بالعدول 
فدفع العربون قد يحمل معنى الحق في العدول مع تحمل تبعة ذلك بفقدان العربون      

المدفوع واعتباره حقا للطرف الآخر، وقد يكون خطوة أولى لتأكيد الارتباط التمهيدي بين  
 2المتعاقدين على نحو جاد.

ئري والفقه في القانون المدني الجزا عالجناهموضوع التعاقد بالعربون  أنهذا وبما     
تعرض للكثير من النظريات المشابهة  الأخيرلابد من القول بداية بأن هذا  الإسلامي

 أمابحث عميق وتأصيل دقيق لاسقاطها،  إلىتبناه المشرع الجزائري تحتاج  لأفكار
 في باب الخيار والشرط. الإسلاميبالنسبة للعربون فقد تعرض له الفقه 
فإن هذا البحث ينصب أساسا حول التعاقد بالعربون وكما هو واضح من خلال العنوان 

في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(، وعليه فلا مجال للحديث 
سابقة للتعاقد أو لاحقة له إلّا على سبيل إجلاء اللبس والتشابه  أخريعملية  أيعن 

 لمدني الجزائري أي في حقلبينهم، ثم إن الأمر يتعلق بموقع العربون في القانون ا
القانون الخاص مما يعني أولا استبعاد معالجته خارج هذا النطاق، وثانيا دون تفصيل 

                                                 
1

الثالثة رقم الجريدة الرسمية للمداولات بالمجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية الخامسة، الدورة العادية السابعة، السنة  - 
 .05و  50، ص54/54/5550، بتاريخ 041

 .550،  ص0000المنفردة، د. د. ن، القاهرة،   والإرادةحمدى عبد الرحمان، مصادر الالتزام العقد  -2
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موقف القوانين المدنية العربية والغربية إلّا في مجال ضيّق جدا حسب ما تقتضيه ضرورة 
 البحث.

الآراء أما عن معالجة الفقه الإسلامي للموضوع فالأمر مقتصر على عرض مختلف  
الحنيفة، المالكية، الشافعية لأصحاب المذاهب السنية الأربعة )والاجتهادات الفقهية 

 ما ندر. إلاّ والحنابلة( دون التعرض للمذاهب الأخرى حصرا للدراسة، 
التي كان لها بالغ الأثر في اختياري لهذا الموضوعية والذاتية ومن أهم الأسباب       

الموضوع صلته ببحثي لنيل شهادة الماجستير في مجال نظرية الظروف الطارئة مقارنا 
 في جوانب مهمة فيه. أكثرفاخترت العربون لتوسيع النظرة والتدقيق  الإسلاميبالفقه 
 سيما مرحلة العقد وما وثانيا غالبا ما تقتصر البحوث على القواعد العامة للتعاقد لا     

السطحية العابرة للمراحل السابقة للتعاقد خاصة الوعد بالتعاقد  الإشارةمع  أثاربعدها من 
والتعاقد بالعربون، ومنه ارتأيت أن أعطي لهذا الموضوع حقه في الدراسة حسب جهدي 

 المتواضع.
بين القانون والفقه أما ثالثا فنظرا لعدم وجود مقررات كافية للدراسة المقارنة       

الإسلامي في مناهجنا بكليات الحقوق الجزائرية، والبعد الذي يعرفه غالبيتنا عن مبادئ 
وشروحات الفقه الإسلامي لمختلف النظريات التي قد نعرف تفاصيلها على المستوى 
القانوني في حين نجهل ما يقابلها في الفقه الإسلامي لاختلاف المسميات، حاولتُ من 

هذا التواصل والالتقاء بين الفقه الإسلامي والقانون المدني  إحياءهذا البحث خلال 
الجزائري هذا الأخير الذي نجده متشبعا بأفكار الفقه الإسلامي في كثير من النظريات، 

 فقط لو أرجعنا الأمور إلى أصلها.
الرغبة التي تعتريني قصد الإسهام في التدليل وفق منهج علمي على أن  أما رابعاو     

قد تظهر مختلفة بين  أراءصالحة التطبيق لكل زمكان، وأنها تحمل  الشريعة الإسلامية
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العامة  الأصولفيما بينها في  الأخيرتصدر من مشكاة واحدة وتتفق في  أنها إلاّ الفقهاء 
 دين. دفعا للضرر ورفعا للحرج عن المتعاق

وأخيراً وأملًا مني في إثراء المكتبات الجامعية الوطنية والعربية والإدلاء بدلوي في بناء  
رغم يقيني بالمرتقب الصعب، هذه الأسباب حفزتني للبحث في هذا الموضوع  صرح العلم
ية تامة من طرف جل الدارسين في القانون الوضعي وحتى لمن طحبس إليهالمنظور 

 قليلا. إلاّ  الإسلاميالفقه يقارنون القانون ب
وفي المقابل يمكن إجمال العقبات التي صاحبتني عند إعداد هذا البحث والمتمثلة في    

صعوبة الحصول على بعض المصادر لندرتها، وكذلك فبالرغم من التطور العلمي الذي 
سمح بظهور مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل وجهات النظر حول الموضوع عبر 

ون مرجعا لعدم القدرة على التوثيق فيها، فالمعلومة الانترنيت إلّا أنها لا تصلح أن تك
ن مواقع إف وللأمانةموجودة لكن لا يستطيع الباحث توظيفها توظيفا علميا موثقا، لكن 

من مرجع مهم  أكثرمن الحصول على  مكنتني إذالتواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما 
 وهو مشكور. نالكويتيي الأساتذةحد أوذلك من طرف  pdfفي صيغة 

الذي المناسب لمثل هذه المواضيع و هذا وقد اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن      
يقوم على تحليل النصوص ومعرفة دقائق الموضوع، كما يقوم على المقارنة بين كل من 
القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي واستخلاص أوجه الشبه والاختلاف بينهما، من 

والفصول وذلك دون  الأبوابلدراسة إلى نهايتها فكانت المقارنة والتحليل عبر كل بداية ا
الإخلال بأي نظام أو تحميل أحدهما ما ليس فيه من أفكار، ذلك كله قصد التسهيل 
على القارئ لمعرفة الفروقات برغم ما تعرفه هذه المنهجية من صعوبة في التصنيف 

 تحتاجه من تركيز دقيق.والتحليل والتشخيص والاستنباط وما 
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ومن بين الأهداف المسطرة في هذا البحث هي معرفة مدى قدرة الإرادة المنفردة      
على الرجوع عن التعاقد بالعدول في العربون وهل وفق المشرع الجزائري رغم التأخر في 

 النص على التعاقد بالعربون من حيث موضع النص وتداعياته.
محاول الوصول إلى أسباب ندرة الأحكام القضائية المتعلق كما نهدف أيضا إلى       

بالتعاقد بالعربون، ثم أنه من المعروف على المشرع الجزائري في مختلف النصوص 
القانونية في القانون المدني وحتى قانون الأسرة يستعمل ما يصطلح عليه بالتلفيق عند 

مادة وبالفقه الحنبلي في فقرة وبالفقه  أخذه بالفقه الإسلامي فنجده يأخذه بالفقه المالكي في
الشافعي في فكرة وبالفقه الحنفي في مادة أخرى، ومنه سنحاول الوصول إلى أي مدى 

مكرر، ذلك من منطلق المرجعية  15مارس المشرع الجزائري التلفيق في نص المادة 
ي وبعيدا المالكية للمجتمع الجزائري وبغض النظر عن كون التلفيق عامل ايجابي أو سلب

 عن أي أفكار تعصبية هدامة.
الدكتور هذا وقد سبقت معالجة هذا الموضوع، لكن من زوايا مختلفة عموما، فمثلا نجد      

في عنوانه " العربون " بدراسته في القانون المدني المقارن تعرض  ياسر محمد النيداني
بالمقارنة مع الفقه الإسلامي بمختلف  لاسيما المصري والفرنسي والأردني والعراقي وذلك

الوعد والتمهيد " أما الدكتور عبد الحكم فوده فعالجه في مؤلفه مذاهبه السنية والشيعية، 
القانون الفرنسي،  بالفقه الغربي وتطوراته لاسيما اقارن" مللتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي

لنشار أوضح في دراسة للعربون عن بينما الدكتور خليل ادلالة العدول،  على مركزا
الاختلاف بين ما جاء في القانون المدني المصري والأردني وما جاء من أحكام في الفقه 

عين أو للمجيزين للتعامل بالعربون، هذا بالإضافة إلى مقالات نالإسلامي سواء بالنسبة للما
سيتم التعرض  كانت كلها تصب في هذه المعاني السابقة الذكرحول الموضوع عديدة 

معالجة هذا الموضوع في القانون عن أما  لمحتواها في التهميش عبر مراحل هذا البحث،



 مقــدمــة
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المدني الجزائري فقد تبين لي من خلال البحث ندرة الدراسات المعمقة له، بل هناك 
 اهتمامات شحيحة لدى الباحثين لاسيما الجزائريين خاصة بالنسبة لمقارنتها بالفقه الإسلامي.

ومحاولةً مني الحفاظ على القدسية التقليدية للعقد بما فيه من مراحل قد تسبق التعاقد       
المنفردة في التخفيف من هذه القدسية العقدية، اذ  الإرادةمنها التعاقد بالعربون وما لدور 
أهمية كبرى خاصة وأنه يضع جملة من المبادئ القانونية يحمل موضوع التعاقد بالعربون 

 :بالتساؤل عن الإشكاليةحل مراجعة، ومنه نطرح الكبرى م
المترتبة  حكامالأدلالة يحملها وما هي  يأو ماهية التعاقد بالعربون وما هي شروط تطبيقه 

على العقد؟ وهل يشكل التعاقد بالعربون خرقا للقوة الملزمة للعقد أم هو تدعيم لها؟ وهل 
يوفر الحماية اللازمة لحرية المتعاقد في العدول؟ والى أي مدى يكفل استقرار المعاملات 

 ويضمن الثقة بين المتعاقدين؟
ماهية : ولالأ البحث إلى بابين  تقسيم هذا ارتأيتوللإجابة على الإشكالية السابقة       

الثاني: أحكام التعاقد و  التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 .بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 



 

 

 الباب الأول

ماهية التعاقد بالعربون في 
القانون المدني الجزائري والفقه 

 الإسلامي



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

8 

 

 لإسلاميا التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقهماهية  :الباب الأول

ثر قانوني نتيجة لهذا أ إحداثوقبول يرتبان  إيجابيقتضي التعاقد بصفة عامة  إن     
 الإبراملى إن يخرج من مرحلة المفاوضات أباتا لابد من  الإيجاب، ولكي يصبح التراضي

في التعاقد الرضا  فوصالأهم الصور العملية أقد بالعربون باعتباره من ل التعاالنهائي، ولع
نواع العقود يعد تطبيقا نموذجيا للمرحلة السابقة للتعاقد حيث أوبغيرهما من  بالإيجارو أبالبيع 

 و العدول عنه.أالعقد  لإتماميعطى فرصة للمتعاقدين بعد النظر والتروي 
مفهومه ومضمونه من خلال المقارنة بين  إلىربون تم التطرق بماهية التعاقد بالع وللإحاطة    

 الإسلاميلفقه ين التي تأثر بها وكذا معالجة االقوانما جاء في القانون المدني الجزائري و 
 ربعة لهذه النقاط وذلك في الفصلين الآتيين.بمذاهبه السنية الأ
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 نون المدني الجزائري والفقه الإسلامي الفصل الأول: مفهوم التعاقد بالعربون في القا

يعتبر العربون من أقدم التقنيات التعاقدية وأكثرها رواجا في الحضارات القديمة، إذ تعود      
جذوره إلى عهد الشعوب السامية حيث تزامن استنباطه مع ازدهار المعاملات التجارية 

 ك.والمبادلات الاقتصادية التي اشتهرت بها هذه الشعوب آنذا
وقد كان يراد به ضمان تنفيذ عقد أو وعد، حيث تجلت فكرة الضمان في أقدم صورها     

بالكلمة التي تعبر عن الوعد أو اليمين، والتي لها معنى مقدس لا يجوز الحنث بما تم الوعد به 
خوفا من الآلهة، ثم أصبحت الأشياء الخاصة للمدين هي التي تعطي لضمان تنفيذ العقد، 

 1النقد وشاع استعماله اتخذ ضمانا لتنفيذ العقد المؤجل.  وحين ظهر
المسافات التي قطعها  إلىولتحديد مفهوم التعاقد بالعربون لابد من التطرق في هذا الفصل    

ساس دلالات أن نشأته فترة بفترة ثم نعرج على في تطوره عبر مختلف الحقب التاريخية متتبعي
تعريفه وتمييزه عن ما يشابهه من نظم، كل  إلىدول، لنصل ع إلىبتات  إلى إثباتالعربون من 

هذه النقاط بالمقارنة بين القانون المدني الجزائري كقانون وضعي وما جاء بخصوص العربون 
 .الإسلاميفي الفقه 

 
 
 
 
 
 

                                                 
عبد السلام الترمانيني، أحكام العربون في الشريعة والقانون، مقال في مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، السنة  - 1

 . 97، ص7711الأولى، العدد الأول، 
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 المبحث الأول: نشأة العربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

كثير من النظم الحديثة نجد أساسها وجذورها الأولى في الشرائع في حقيقة الأمر أن ال     
عرف العربون تطورا عبر مراحل التاريخ المتعاقبة من العصور القديمة إلى  القديمة، فقد

سلامي منه من خلال استظهار ث والمعاصر مرورا بموقف الفقه الإالوسطى إلى العصر الحدي
 المذاهب الفقهية السنية الأربعة.

ذلك أن جل النظم القانونية الحالية تعتبر في الواقع تهذيبا لنظم قانونية سابقة، فلا يمكن      
 في ضوء ما مرت فهم النظم المطبقة في التشريعات الحالية فهما فعليا وعلى الوجه الصحيح إلاا 

 1ما أصابها من تطورات خلال العصور المتعاقبة.به من تعديلات و 
ان متزامنا وتطور الفكر القانوني بشكل عام وخاصة تطور نظرية ولعل تطور العربون ك    

رى كان يمثل العقد، ففي بعض الشرائع القديمة كان العربون شرطا في العقد وفي تشريعات أخ
 2و الوعد بالتعاقد. أضمانا لتنفيذ العقد 

 وسنحاول استنطاق التاريخ لمعرفة تطور التعاقد بالعربون فيمايلي: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .7للكتاب، لبنان،د .س، ص  محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ القوانين، المؤسسة الحديثة - 1
ردن، امنة والعشرون، العدد الرابع، الأالث كة، العربون دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، السنةدفؤاد صالح درا :أنظر كل من - 2

 . 97والترمانيني، أحكام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص 53، ص 4009ديسمبر 
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 ول: التطور التاريخي للعربونلب الأ المط

حيانا وتتباين أديمة بمسميات تشتق بعضها من بعض عرف العربون في مختلف الشرائع الق    
خرى، مؤثرة بذلك على دلالة العربون ومن له الحق أحيانا أخر من الحضارات في البعض الآ

القانوني المتبلور عبر عبر مراحل الفكر  لآخرومن عصر  خرلآفي العدول من نظام قانوني 
 .عصورال

العربون في العصور القديمة والوسطى وكذا في العصر  إلىوسنتعرض في هذا المطلب      
وذلك قبل استكمال مختلف  الإسلاميالعربون في الفقه  إلىبسيطة  إشارةالحديث والمعاصر مع 

 عبر مراحل هذا البحث. الإسلاميالنقاط المتعلقة بالعربون في الفقه 
 

 الفرع الأول: العربون في العصور والشرائع القديمة

متقاربة منشقة من اللغة الآشورية أين وردت  توردت فكرة العربون تحت مسميا لقد      
"Erubatu" "أما في النصوص الآرمية فقد جاءت باسمErabon  " وعند الفينيقيين باسم "

Urabanu" وعند اليونان "Arrabo" وكانت تصغر إلى "Arra وعند الرومان دخلت كلمة "
"Arrabon" ودرج استعمالها في لفظ "Arra "و "Arrha ."1 

 Arrhae."2خر في هذه الفترة  "آيضا بلفظ أكما استعملت 
 

                                                 
 .71، ص4002والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة، مصر،  الإسلاميالعربون بين الفقه ياسر محمد علي النيداني،  - 1

Et voire aussi : Gaston May, Eléments de droit romain al ‘usage des étudiants des facultés de 
droit, 7è ed,paris,librairie de la société du recueil général des lois et des arrest, 
AncieneMaisinL.Larose et Forcem,1901,p435. 
2- Paul Frédéric Girard, Manuel Elémentaire de droit romain, 4é ed, paris, 1906, librarie 
nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur,p 542. 
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لاسيما التشريعات البابلية كأداة لضمان  حضارة ما بين النهرينوقد استخدم العربون في       
 مل والزواج وكذا عقد البيع، فقد نصت شريعة أشنوناتنفيذ العقود والالتزامات مثل عقد الع

Eshnuns  التي كانت في منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد في مجال عقد العمل بأن الأجير
، محصوله ثم ينكل عن العملليقوم بحصد  أجرتهجانبا من  الأرضالذي يقبض من صاحب 

 1يلتزم برد عشر أمثال ما قبض. 
قاربه( يلتزم في مرحلة أولى بدفع مبلغ من أو أزواج فلقد كان الخاطب )في عقد الوأما      

لىوالد المخطوبة  إلى) المهر(  Tirhatuالمال يطلق عليه " الترخاتو"  كان  وآنذاكالعروس،  أوا 
غير أن هذا  2الزواج صفقة يبرمها الخاطب مع أهل المخطوبة ويحق لكل طرف العدول عنه، 

عدل الخاطب عن الزواج يفقد كل ما دفعه إلى  فإذالاف من عدل، العدول يختلف أثره باخت
جاء  إذامن تقنين حمورابي والتي نصت على مايلي:"  737مخطوبته وأهلها حسب نص المادة 

لن آخذ ابنتك  وقال لحميه حب امرأة أخرىصداقا ثم أ وأعطىالخطيب بهدية إلى بيت حميه 
إلى نصوص أخرى من تقنين  إضافةله به" هذا فسوف يحتفظ والد الفتاة بكل ما جئ  زوجة

، وأما في حالة عدول والد الخطيبة فكان يلتزم برد 767و  760حمورابي وخاصة المادتين 
 3ضعف ما قبضه. 

" وهو مشتق من كلمة Arrabonالمبلغ المدفوع لضمان تنفيذ العقد يسمى " أربون وقد كان      
"Erebالمرهون الذي يتسلمه الدائن ويدخله إلى  الشيءتعنى  ومعناه " أدخل " وكانت " السامية

 4بيته ضمانا لوفاء دينه وغالبا ما يكون في الماشية والرقيق.

                                                 
 .97ن، المرجع السابق، صالعربون في الشريعة والقانو  أحكامالترمانيني،  - 1
 .490، د.س، صالإسكندريةعبد المجيد محمد الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، منشأة المعارف،  - 2
، 4مجموعة من المؤلفين، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، ترجمة سراس أسامة، دار علاء الدين، ط - 3

موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب  : سبتينوأيضا، وانظر 771و  776و 37، ص7775دمشق، 
 .72بكر، دار الكتاب العربي، القاهرة، د.س، ص

 .6، ص4077، لبنان، 4سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، منشورات زين الحقوقية، ط - 4
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 للعدول وفيه صفة العقوبة كأداةج العمل والزوا عقديالعربون استعمل في  أن ونشير     
 1يتحمله العادل عن التعاقد.  Caractère pénal والجزاء
عقد البيع الذي كان له في الشريعة البابلية وضع خاص مختلف عن  ما بخصوصأو      
الشكلية على البيع ولم يلزم  الطقوسذ لم تكن التشريعات البابلية تلزم إالعمل والزواج،  عقدي

في حالات خاصة فقط، فقد كان البيع  لاا إدته السابعة بالشكلية في البيوع قانون حمورابي في ما
ثار البيع آالتعاقد، ومن بين  لمبيع للمشترى والثمن للبائع فورذ ينتقل اإي الفور  بالأثريمتاز 
نه كان متعلقا بالحيازة عدم استطاعة فسخ العقد من طرف المشترى بعد دفع ألاسيما و  آنذاك

لا يجوز نقض البيوع بل يلتزم بتكملة الثمن ويقوم هذا الالتزام على مجرد حيازته  إذالعربون 
ذه الحقبة لتضمن هناك من قال أنه لم يرد نص للعربون في عقد البيع في هفي حين  2 ،للشيء

ساسيا وهو عدم جواز العدول عنها والتزام المتبايعين باتفاقهما وذلك حرصا أعقد البيع شرطا 
 3على سلامة التعامل واستقراره.

ظهور العربون  ويمكن القول بأن تطور التشريع في عهد البابليين كان له الدور البارز في     
كأداة لضمان تنفيذ العقود بعد أن كان القسم أمام الآلهة بعدم الرجوع عن الالتزامات الناشئة 

شروط جديدة على العقود  إدخال( تم بالآلهةعن العقد، وعليه فبعد هجر هذا السلوك ) القسم 
 4بابلي.منها العربون للدلالة على العدول عن العقد في مرحلة متأخرة من التشريع ال

ين الذي اشتهر بها من ي استلهم عند تصنيفه لهذه القوانن حمورابأنه لابد من تبيان أغير      
 5ن السومرية التي سبقته.لقضائية للشعوب السامية والقوانيالتقاليد ا

                                                 
 .30رجع السابق، صالعربون في الشريعة والقانون، الم أحكامالترمانيني،  -1
 وما بعدها. 479المرجع السابق، ص الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، -2
 .30العربون في الشريعة والقانون، نفس المرجع، ص أحكامالترمانيني،   -3
 .756و 753كة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص دفؤاد صالح درا - 4
 .62لحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكر، المرجع السابق، صموسكاتي، ا سبتينو - 5
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من خلال العلاقات التجارية على انتقال فكرة العربون إلى  نوالفينيقييوقد  أثر الآراميين  هذا    
" تطبيقات في عقود متعددة منها على الخصوص Arrabonستخدام كلمة "لايونانيين وكان ال

قصيدة الهوميروسية لم يوجد الحضارات إلى أن ال تاريخ، ويشير بعض مؤرخي والإيجارالبيع 
هذه  إلىشاروا أدباء الرابع قبل الميلاد الكثير من الأوابتداء من القرن  ،للعربون إشارةية أفيها 
 1مة. الكل

في الجملة  أصالتهاليونانية رغم ن الحضارة اأراسات الحديثة تدل دلالة واضحة بفالد     
في  أرسطو حكيوقد  2فكارها لشعوب حضارة بلاد ما بين النهرين،أتدين بالكثير من  هانألاا إ

ليس ول الباب الرابع من مؤلفه السياسة ما روي في القرن الرابع قبل الميلاد عن طاالكتاب الأ
 إنيقول:"  إذ الإيجارفكرة العربون وطبقها في عقد  ماستخدالملطي الفيلسوف الفقير الذي 

قادم للزيتون سيكون موفورا، ن المحصول الألم الفلك جعلته يقدر منذ الشتاء معلوماته في ع
به من فقره الذي لم تحمه منه  فلسفة غير نافعة استخدم  ن يجيب على ما يعيارأجل أومن 
 استأجرها ،ملطية وشيو لاستئجار كل معاصر د القليل الذي كان يملكه في تقديم عرابينالنق
الذي يشاء فكان الربح  جربالأ جرهاأ..حان الوقت. اخر، فلمآي مزايد أ لعدم وجودجر بخس أب

 3عظيما." 
ل أو على الأققبل هذا القرن فكرة العربون كانت موجودة  أنتاريخية توضح ال هذه القصة     
وكيد وت لإثباتنه كان مستخدم أنتصف القرن الرابع قبل الميلاد و استخدام العربون في م ثبوت

وقد استعمل العربون عند اليونانيين كأداة للعدول يخسره المشترى ، ابرام العقود كجزء من الثمن
 ويرد ضعفه البائع بعد قبضه، غير أنه هناك من -عادة ما يدفعه المشترى  لأنه -عدل إذا

ابرام العقد  وتأكيد لإثباتيشير إلى أن العربون في القرن الرابع والثالث قبل الميلاد استخدم 
عتبر كجزء من الثمن لاسيما في العقود الملزمة للجانبين والوعود، ففي عقد البيع الذي كان أو 

                                                 
 46والقانون المدني، المرجع السابق، ص  الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه انظر تفصيل ذلك:  - 1
 .19ص موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكر، نفس المرجع، سبتينو - 2
 .777والتلفزيون، د.س، ص الإذاعةطاليس، السياسة، ترجمة احمد لطفي السيد، مختارات  أرسطو - 3
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نه، لذلك ينتج أثره بمجرد دفع العربون وليس للمتعاقدين الحق في عدم تنفيذ العقد أو العدول ع
باعتباره جزء من الثمن،  الإثباتكان العربون في هذه الفترة من الحضارة اليونانية يحمل دلالة 

 1. الإغريقوتم تداول ذلك من خلال مسرحيات كانت معروفة عند 
عدل ويرد  إذاوقد انتقلت دلالة العربون عند اليونانيين إلى وظيفة العدول فيخسره المشترى      

 2بعد قبضه عند العدول.  ضعفه البائع
"عند الرومان نتيجة العلاقات التجارية مع قرطاجة بروما Arrabonكما استخدم مصطلح "    

ق.م(، ودخلت في لغة التعامل الشعبية ودرج استعمال  796-469قبل الحروب البونية )
 3" للدلالة على العربون.Arraتصغيرها  "

 un anneau (حلقة  )و خاتمأء كان مبلغ مالي سوا شيءي أمن  يتألفوكان العربون     
العقود وبصفة خاصة في عقد البيع والزواج ) الخطبة (، ودفع  أنواعوعرفه الرومان في كل 

الزواج في حد ذاته،  أووهو عقد البيع  أصلي آخرالعربون اتفاق ابتدائي يثبت ويضمن اتفاق 
غ العربون ثم عدلت عن الزواج بسبب كان الزواج شرعي وقانوني وقبضت المخطوبة مبل فإذا4

 5اختلاف المعتقد الديني بينها وبين خطيبها مثلا فعليها رد ضعف العربون الذي قبضته.

                                                 
 .42و 41والقانون المدني، المرجع السابق، ص  الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1

Voir aussi, Paul Frédéric Girard, Manuel Elémentaire de droit romain, op. cit, p542  
 .51ص،المرجع السابقالعربون في الشريعة والقانون، أحكامالترمانيني،  - 2
 .1ص ، المرجع السابق،سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود - 3

4- P. Van Wetter,les obligations en droit romain, t 1, AD.Hoste,Libraire-Editeur Gands et 
A.Durand et Pedone-Lauriel Paris,1883,p164. 
5- P.A. Tissot, les douze livres du code de l’empereur justinien, 2 ed, t 1, Behmerediteur, 
1807, p91. 
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خر وهو آوجود العقد نجد للعربون هدف  باتإثين هامين فزيادة على وقد كان للعربون هدف    
ذا الصدد يقترب العربون من صلي وفي هفالعربون يتضمن تنفيذ الاتفاق الأضمان تنفيذ العقد، 

 1الجزاء المنصوص عليه في حالة عدم تنفيذ الالتزام.
لمتعاقد بين صبح بعد ذلك العربون يحمل معنى حق الخيار لأ إذخذ بوسيلة العدول ثم تم الأ    

و العدول عن التعاقد، على أن يمارس حق العدول في مدة معينة يكون أالاستمرار في العقد 
ن عدل البائع رده ال المشترى فقد ما دفع من عربون و عد فإذاوالبائع،  ن المشترىمحل اتفاق بي

امة خرى مع مقتضيات المبادئ العنة بالوسائل الأحد ما مقار  إلىمضاعفا، وهذه الوسيلة تتوافق 
رادةللقانون وكذا رغبة   2.طراف المتعاقدةالأ وا 

للعدول بشكل مفترض بل لابد من  نه شرطأدفع العربون لا يمكن تأويله على  أن غير    
 3العربون هذه الوظيفة.  إعطاءالاتفاق الصريح بين المتعاقدين على 

البيزنطي( تم التأكيد على التحول في دور العربون من  السفلى )العصر الإمبراطوريةففي     
كل من اعتبار العربون وسيلة عدول ل إلى4في جميع الأحوال  خيار المشترى وحريته في العدول

البائع والمشترى وذلك تحت تأثير الممارسات الشرقية الذين كانوا يأخذون بالوظيفية الجزائية 
لصالح  لم يتسلم المشترى المبيع له العدول عن التعاقد ويفقد بذلك العربون فإذاللعربون، ومنه 

 نفذ ذاإما وأعدل البائع فعليه رد العربون مضاعفا،  إذاما أالبائع كتعويض جزافي له، 

                                                 
1- P. Van Wetter, les obligations en droit romain, op. cit, p163. 
2- P. Van Wetter, les obligations en droit romain, op. cit, p166. 
Voire aussi : Gaston  May, element de droit romain a l’usage des etudiants des facultes de 
droit, op. cit, p 436. 
3- P. Van Wetter, cours elementaire de droit romain contenant la legislation de justinien avec 
l’histoir tant esxterne qu’interne du droit romain, T 1, AD. Hoste, Libraire-Editeur GANDS et 
A.Durand et Pedone-Lauriel Paris, 1871, p800. 

، 7720، عالم الكتب، القاهرة، الإسلاميةمحمد شتا أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة  -4
 .763ص
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المتعاقدين العقد اعتبر العربون عندئذ كجزء من الثمن، وقد كان تنفيذ العقد متوقفا عند مصلحة 
في هذا النوع من البيوع  التراضيتراجع فكرة  إلىدى أفالبيع بالعربون ليس نهائيا مما كل طرف 

 1لفائدة فكرة وسيلة العدول.
نت تطبق على عقد الزواج تأثرا بالمسيحية في ودلالة العدول لا تشمل عقد البيع فقط بل وكا   

المخطوبة نفسها حيث كان يسلم خاتما  إلى أووالد المخطوبة   إلىالشرق فكان الخاطب يعطى 
عدل الخاطب  فإذاما شابه ذلك من المعادن النفيسة بغرض تحصين وتقوية الوعد بالزواج،  أو

ذافقده  غ الذي يقدمه الخاطب يسمى عربون الوعد عدل والد المخطوبة رده ومثله وكان المبل وا 
SponsaliaciaeArra .2 

ولى في القانون الروماني ي العهد الروماني عرف مرحلتين الأن العربون فأويمكن القول ب      
العقد  لانعقادأين كان ينظر إلى العربون على أنه دليلا  Gaius القديم عن طريق الفقيه جايوس

العقد أصبح باتا لا  أنوجوده في العقد دلالة على  أنلى اعتبار فقط ع لإثباتهوليس وسيلة 
 476سنة  Caracalla كراكلا الإمبراطوريجوز الرجوع فيه فهو جزء من الثمن، وما أصدره 

الشرقية باتخاذ العربون وسيلة  الأقاليمميلادية من مراسيم أقر فيها العرف الذي كان سائدا في 
بين ابرام العقد أو نقضه وفقد العربون أو رد ضعفه خلال المدة للعدول ومنح المشترى الخيار 

فأصبح للعربون دلالة  Justinian المتفق عليها بين الطرفين، والثانية في عهد جوستينان
 3العدول.

 إعطاء أويتم دون حاجة لدفع الثمن  أنن البيع يمكن أقال ب Gaiusونشير إلى أن جايوس    
ينشأ الالتزام ومن  الإرادتين، ومنه فبمجرد تلاقى الإرادةسلطان عربون فالعقد يخضع لمبدأ 

                                                 
1- Paul Ourlica et J.DeMalafosse, Histoire du droit prive les obligations, P.U.F, Paris, 1 ed, 4e 
trimestre, 1957, p59. 

  37العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامالترمانيني، انظر كل من:  - 2
كم فودة، الوعد وعبد الح 952و  951فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص انظر كل من:  - 3

 .793، ص7774والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 
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 الإرادتينالصعب تحديد الوقت الذي انتهت فيه المفاوضات التمهيدية ليبدأ من خلالها تلاقى 
فهناك فسحة زمنية ولو كانت قصيرة بين التفاوض وتكوين العقد تكوينا  إذنفي تكوين العقد، 

ائل منها التعاقد بالعربون، من خلال بعض الوس لتعرف عليها إلاا تاما وهذه الفسحة لا يمكن ا
صار العربون يحتسب كجزء من الثمن حيث  للإثباتنه وبعد أن أصبحت الكتابة وسيلة أغير 
 1ن العقد المكتوب لا يجوز الرجوع فيه. ز الرجوع مطلقا في العقد لألا يجو 
يمة ليشكل عرفا تجاريا درج المصريون على ثم انتقل العربون إلى الحضارة المصرية القد     

التعامل به، لا سيما في معاملاتهم الاقتصادية التي تضمنت التعامل بالعربون خاصة في البيع 
والكراء، وتشابهت وظيفة العربون عندهم إلى حد كبير مع العربون المعروف عند الإغريق حيث 

الملكية وحقوق المشترى وعقد التنازل   كان البيع يتضمن عقدين عقد المال يثبت فيه انتقال
المبيع وفي حالة عدم اقتران واقعة دفع الثمن  الشيءيتضمن تنازل البائع على كافة حقوقه على 

والتنازل عن الملكية كان يستخدم بدلا من العقدين عقد قرض لمدة محددة يعتبر المشترى مدينا 
ها الثمن مسبقا ويؤجل التسليم فيها مع فرض فيه للبائع بالثمن، كما وجدت بعض العقود يدفع في

 2غرامة عند عدم تنفيذ الالتزام بالتسليم.
بتبادل الثمن كاملا  لا يكتسب صبغته الملزمة ولا ينقل الملكية إلاا ان البيع كان فوريا ك وقد   

 وسيلة"، فكان العربون يشكل écrit au bas ( d’un acte ) وتحرير العقد حسب قاعدة " 
 3عتباره جزء من الثمن.  من خلال إثبات العقد وا مبالالتزاائل تدعيم الوفاء من وس
وظيفة ن أالعقود المصرية في الحقبة الرومانية لم تخلو من التعامل بالعربون، غير  أنكما      

 آنذاكوظيفية جديد لم تكن معروفة في النصوص الفقهية  إلى الإثباتالعربون انتقلت من مجرد 

                                                 
 .76و  75، ص 4007معة الجديدة، مصر، اجمال خليل النشار، أحكام العربون بين الشريعة والقانون، دار الج - 1
 727، صالإسكندرية، 4070القانون، دار المطبوعات الجامعية، تاريخ  أصولحمد ابراهيم حسن و فايز محمد حسين، أ - 2
 .770و 
 .772المرجع، صنفس صول تاريخ القانون، أسين، حمد ابراهيم حسن و فايز محمد حأ - 3

Voir aussi: Paul Colliner, Etudes historiques sur le droit de justinien,t1,R. S,1912,Paris,p704. 
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ن العقد بالنسبة لدافع العربون لم يكن نهائي بل مجرد مشروع أاعتبار العدول على  وهي وظيفة
عدل البائع عن التعاقد  إذا أماعدل المشترى فقده ليحتفظ به البائع كتعويض،  فإذاللتعاقد، ومنه 

 1رد ضعف العربون الذي قبضه.
زم لجانب واحد ففي البيع يدفع العقد المل لاا إن القوانين المصرية لم تكن تعرف أمع العلم      

ثر القانون الروماني أبقى العقد ملزم من جانب واحد فقط، لكن المشترى الثمن قبل التعاقد وي
للجانبين لاسيما في خذ بفكرة العقد الملزم الأعلى الحياة اليومية للمصريين فعمل الموثقون على 

المشترى ملتزما بدفع الثمن عند صبحوا ينصوا في نفس عقد البيع على بقاء أمجال البيع ف
 2عقد القرض الصوري الذي كانوا يتعاملون به من قبل.  إلىتأجيله دون الحاجة 

وبالرغم من انكار بعض الفقهاء تعامل الرومان بالعربون، فإن وجوده يبقى مؤكدا خاصة     
ضا الملزم" ، إذ تزامن ظهوره مع مبدأ "الر Arra)في القرن الثاني قبل الميلاد تحت اسم )

(Obligatoire le principe de consentement )الشكليات ين تخلص العقد تدريجا من أ
بحيث  بالإرادةمور التعاقد فتحلل الرومان من تلك الشكليات واعتدوا أالمجحفة التي كان تعقد 

 صبح عقد البيع من العقودأولو لم يفرغه في صورته الشكلية فيجب على الشخص الوفاء بوعده 
أي أن وجوده يدل على أن العقد انتقل من   3الرضائية، ولعب العربون آنذاك دور إثبات العقد، 

 4.التنفيذ المرحلة التمهيدية من خلال التفاوض إلى المرحلة النهائية والمتمثلة في
متجاهلا  -فقد كان العربون سائدا في القانون الروماني الكلاسيكي بوظيفته الاثباتية فقط      

قبل التعاقد وهو يمثل توكيد وتأكيد خروج العلاقة التعاقدية من المرحلة ما  -ظيفته الجزائية و 
 Justinienلم تكن الكتابة شرطا في العقد، وقد حافظ  إذو غير المكتوبة أفي العقود المكتوبة 

                                                 
1- Paul Frédéric Girard, Manuel Elémentaire de droit romain, op. cit, p542. 

 .457صول تاريخ القانون، نفس المرجع، صأابراهيم حسن و فايز محمد حسين،  حمدأ - 2
طه و ، 793، ص، المرجع السابقعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائيانظر كل من:  - 3

، 4009روس في فلسفة القانون الطبيعي بين المنادين به والمنكرين له، دار النهضة العربية، مصر، عوض غازي، د
 .702ص

 .37العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  أحكامالترمانيني،  - 4
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دورا  Justinienمر على هذا الدور التقليدي للعربون، ثم أصبح العربون يلعب مع في بداية الأ
ل لأول مرة مقابلا لممارسة جديدا مخالفا لما كان سائدا في القانون الروماني الكلاسيكي، ومثا 

هذا  Justinienحق العدول عن العقد فهذه الوظيفية لم تكن معروف في القانون الروماني قبل 
ارة من الممارسات المختلفة للحض إليهافي تقنينه مستمدا  أوجدهاول من أخير الذي يعد الأ

 1الشرقية التي كانت متفوقة في عديد المجالات. 
أدرج العربون ضمن العقد بشرط رده  أن إلىالتخلي عن مبدأ الإثبات والتأكيد،  تملي     

 2مضاعفا عند عدول المتعاقد الذي قبضه وفقده من طرف المتعاقد الذي دفعه.
 إغريقيي مخطوط بردي وقد عرف الدور الجزائي للعربون من خلال وظيفة العدول ف    

( ومنه حدث الاشتقاق الشرقي syro-romainمصري وكذلك في العادات السيرورومانية ) 
ذاعدل من دفعه فقده  إذالهذا الدور للعربون مفاده   Justinienلتصور  عدل من قبضه رده  وا 

 3نفذ العقد.  إذايعتبر العربون جزء من الثمن كمامضاعفا، 
الترجمة التي عرفت حد التناقض بين  إلىخذ بهذا الدور يرجع صل الأأولعل الاختلاف في     

هذه  القانونية المختلفة وكذا مصدر تهإصلاحاعبر  Justinienالشراح لتشريع ومدونة 
يوخ وبعض زعج مجلس الشأياة اليومية للرومان، مما التعديلات التي لم تكن مألوفة في الح

دول متعارضة مع المبادئ العميقة للقانون الروماني ن خاصية العأالشارحين الذين قالوا ب
في ثلاث  محل خلاف بين شراح التاريخ الروماني الإصلاحاتوقد كانت هذه  الكلاسيكي،

ن العربون في البيوع غير المكتوبة ألقول با إلىولهم التيار المحافظ والذي يذهب أتيارات منها: 
والتوكيد وما وظيفته  الإثباتير وظيفة غ أخرىوظيفة له ليس   Justinienفي تشريعات 

الجزائية كوسيلة للعدول تقتصر فقط على البيوع المكتوبة، ونتيجة للتعارض الموجود بين 

                                                 
1-Paul Colliner, Etudes historiques sur le droit de justinien, t1, op. cit, p 86-88. 
2  - Chalon Scrétan, les arrhes de la vente sous justinien, Thèse lausane Imprimerie la 
concorde,1954, P8. 
3- Paul Colliner, Etudes historiques sur le droit de justinien, op. cit, p 98-100 
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لى إفي البيوع المكتوبة  تم فعلا تمديد الطابع الجزائي للعربون  Justinien نصوص تشريعات
 1البيوع غير المكتوبة. 

 التخليللطرفين حرية  أعطى Justinien ن أيرى  الذيلمجدد التيار ا فهوالثاني،  ماأو       
الطرف المتنازل عن العقد يتكبد  أنحد العاقدين على أمنفردة من طرف  وبإرادةعن التعاقد 

ثم جاء  2، غير مكتوب أووذلك سواء كان البيع مكتوبا رده مضاعفا أو الخسارة بفقده العربون 
 3و دون كتابة. أون سواء كان العربون معطى كتابة ربخذ بدلالة العدول في العأتيار ثالث 

على عقد البيع فقط بل نجده كذلك في الوعد  Justinienهذا ولم يقتصر العربون عند      
 ،غير المكتوبة وكذا في الوعد بالبيع أودفع العربون في البيوع المكتوبة  فإذا، الخطبةبالبيع و 

همل الواعد بالشراء تنفيذ وعده يفقد العربون الذي أ إذا ماألم يف البائع بوعده يلتزم برد ضعفه و 
تم فك الخطوبة لابد من استرداد ما قدم الخاطب من هدايا وتبرعات كجزاء  إذاوكذلك   4دفعه، 
الخسارة ورد  المتمثلة في قاعدة العدولعلى الانفصال وتطبق على هذه الوضعية  للإقدام

 5الضعف.
لى القانون الروماني بل ترتد إفكرة العربون لا ترجع فقط  صاتإرها أنويتضح مما سبق      

ون معروفا في الشريعة البابلية ما قبل ذلك بكثير حيث كان العرب إلىفي أصولها التاريخية 
لدى الفينيقيين والآشوريين وعند المصريين القدامى وسائر شعوب البحر المتوسط والمجتمعات و 

ذاو القديمة،   لاا إالقديمة كلها الشرقية والغربية  ون معروفة في نظم المجتمعاتكانت فكرة العرب ا 

                                                 
1- Paul Colliner, Etudes historiques sur le droit de justinien, op. cit, p 86 et 105 
2  -  P. Van Wetter, cours elementaire de droit romain contenant la legislation de justinien avec 
l’histoir tant esxterne qu’interne du droit romain, T 1,op. cit,p802. 
3 - Paul Colliner, Etudes historiques sur le droit de justinien, op. cit, p108 -110. 
4- P.A. Tissot,les douze livres du code de l’empereur justinien, op. cit,p59. 
5- P. Van Wetter, cours élémentaire de droit romain contenant la legislation de justinien avec 
l’histoir tant esxterne qu’interne du droit romain, t 2, AD.Hoste,Libraire-Editeur GandsA et 
A.Durand et Pedone-Lauriel, Paris, 1872, p158. 
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محتوى نظام العربون لم يكن محددا فتارة كوسيلة لتأكيد العقد وتارة كوسيلة للضمان وتارة  أن
 .خرى يستعمل كوسيلة للعدول عن التعاقدأوتارة  للإثباتكوسيلة 
قديمة بين دلالة اثبات العقد وتوكيده كما عرفت دلالة العربون في نظم المجتمعات ال      

نظم المجتمعات القديمة لم  إن، ثم آنذاكودلالة العدول حسب كل نظام من تلك النظم السائدة 
تحديد خط واضح ومحدد ومميز بين الشرط الجزائي والعربون والغرامة التهديدية نظرا  إلىتصل 

ن العربون كما إن فما يك اوأي  الجزاء، لغياب وجود نظرية عامة للالتزامات واختلاط العقوبة ب
 ين الحديثة له بداياته في نظم المجتمعات القديمة لاسيما الشرقية منها.وجد في القوان

 
 الفرع الثاني: العربون في العصور الوسطى

نجدهم يتعرضون لكل النظريات  إذنادرا ما يذكر الفقهاء الغربيين هذه الفترة في مؤلفاتهم       
طناب باستفاضة العصر  إلىوالرومان ثم ينتقلون مباشرة  الإغريقفي الشرائع القديمة وعند  وا 
 الإسلامينجد الكثير من المؤلفين العرب يحذو حذوهم مكتفين بالتعرض للفقه  وللأسف،الحديث

 التي تبدأ من القرن الخامسن هذه الفترة أنه لابد من التوضيح بأغير 1على سبيل المقارنة،
هي و 2في القرن الخامس عشر الميلادي، الأتراكمن طرف  ةالقسطنطينينتهي بفتح الميلادي وت

ين مكرسة وظلم واستعباد كانت بها قوان طاعإقفترة انحطاط وظلام للحضارة الغربية هي فترة 
اف وتسلط جحبل الم تشهد هذه الفترة أي رقي  إذيحاول الغربيين تناسيها،  والإجحافللجور 

 3ن البربرية .يات غرست فيه بواسطة القوانيشكل أضيفتتام بحيث 

                                                 
الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب  الأوربيخ يعبد العزيز سليمان نوار و محمود محمد جمال الدين، التار  -1

 وما بعدها. 01، مصر، ص7777،دار الفكر العربي، الأولىالعالمية 
 .777ة القانون الطبيعي بين المنادين به والمنكرين له، المرجع السابق، صطه عوض غازي، دروس في فلسف -2

3  - Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, tome 2, 7eed, l. D, 
Paris, 1932, p18 
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في حين عرف العرب في العصر الجاهلي العربون وكانوا يسمونه العربان والعربون، وقد      
امل مع الروم في بلاد دخلت هذه التسمية التي تعتبر أجنبية عن اللغة العربية من خلال التع

هم، وصورته احتفاظ البائع بالعربون عند صبح التعامل بالعربون عرفا مألوفا عندأ إذالشام، 
 1.نفذ البيع إذاواحتسابه من الثمن نكول المشترى 

 كإلقاءونظرا لبعض الطقوس التي كان يمارسها العرب في الجاهلية في بعض البيوع     
هذه الممارسات شكليات قد تشابه  عتبرتواالمتعاقدين  إرادةابذة مما قيد الحجر والملامسة والمن

ففي جميع البيوع لم تكن العبرة دائما بالنية والرضا بل  2،ليات الرومانية لكن بوجه مختلفشكال
 3كانت للألفاظ والعبارات بشكل معين ومحدد من لمس أو نبذ. 

لكن رغم ذلك فالمبدأ العام الذي ساد ابرام العقود عند العرب قبل الإسلام كان مبدأ     
ن يضرب المشترى على يد البائع أينهم وكان من تقاليدهم المبرمة بالرضائية لبساطة العقود 

 4.راضي ولذا سمى عقد البيع بالصفقةكدليل على الت
حيث كان يصاحب الاتفاق على التعاقد قيام المشتري بدفع مبلغ من المال وهو العربون،     

ت له دلالة كان البيع بأجل حتى يقوم بدفع الثمن كاملا، وهذا المبلغ المدفوع كان إذاوذلك 
نه يخسر العربون الذي يدفعه والذي إالتعاقد ولم يتم البيع ف عدل المشتري عن فإذاالعدول 

 5ع فالعربون يحسب من  ثمن المبيع.ما اذا تم البيأللبائع وبدلا عن نكول المشتري،  يصبح حقا
سائدة عندهم  ع التي كانت البيو  عنواألية يتبايعون بالعربون كأحد وكان العرب في الجاه     

و الاحتفاظ به أنفذ البيع  إذاابه جزء من الثمن قد كثر استعماله في عقد البيع، وحكمه احتسو 

                                                 
 .02ص المرجع السابق،سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود،  - 1
، ليبيا، 7المقارن، منشورات جامعة قان يونس، ط الإسلاميه محمد الجرشي، نظرية العقد والخيارات في الفقسليمان  - 2

 .74، ص4005
 .507محمود عبد المجيد المغربي، تاريخ القانون، المرجع السابق، ص  - 3
 .57هضة العربية، بيروت، د.س، صدار النونظرية الملكية والعقود،  الإسلاميالعينين بدران، تاريخ الفقه  أبوبدران  - 4
 .46و  43والقانون المدني، المرجع السابق، ص  الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 5
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عراف المألوفة الأ تثبتأالحنيف الذي  الإسلاموبظهور  من طرف البائع عند نكول المشترى،
 1.ررض أوبطل ما يتنافى معها لغرر أ سلامية في حينيعة الإفي التعامل الموافقة للشر 

على نهم متفقون أ لاا إ الإسلاميةون بين فقهاء الشريعة خذ بالعربورغم الاختلاف في الأ    
ين يحسب العربون جزء من الثمن بعد استكمال العقد أ إيجاراو أصورة التعاقد بالعربون بيعا 

 2وتنفيذه. 
لآخر، قبوله البعض ا أجازشككت في مشروعيته، في حين لم يجزه و البعض  أنغير      

الخطاب من الحنابلة وغيرهم لاستنادهم لحديث  وأبوفممن منعه الحنفية والمالكية والشافعية 
بالباطل بغير عوض  النهى عن بيع العربون ولما في العربون من غرر ومخاطرة وأكل المال

ن ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، إذا كان بغير مدة محددة في العقد، فهو يتضم 3عنه في العقد،
الرد على البائع  طاختار ترك السلعة والثاني شر  إذاشرطين فاسدين كونه يأخذ العربون مجانا 

 4لم يقم منه الرضا بالبيع.  إذا
العربون لحديث  إجازة إلىفي حين ذهب الإمام أحمد وابن عمر وابن المسيب وابن سرين      

ى لعمر دار السجن من صفوان وأيضا ما روي عن نافع بن الحارث أنه اشتر  5زيد بن أسلم، 
بن أمية بأربعة ألاف درهم، ودفع له أربع مائة درهم واشترط عليه أن يكون البيع نافذا إذا أجازه 

                                                 
 .34الترمانيني، أحكام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص- 1
 .952ص فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، - 2
 .74و  77، ص 7726، الأردن، 7، طالأقصى، مكتبة الإسلامرخية، حكم العربون في أبو ماجد  - 3
، دار الحديث، 7، ط3، ج الأخيارسيد  أحاديثمن  الأخباروطار شرح منتقى بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأمحمد  - 4

 .724،ص7775القاهرة، 
حمد بن أس الدين عبد الرحمان بن محمد بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي وشممحمد عبد الله بن  أبيموفق الدين  - 5

، تحقيق عبد الله بن 77حمد المرداوي، المقنع والشرح الكبير والانصاف، جأالحسن على بن سليمان بن  وأبيقدامة المقدسي 
 .437، ص7773، دار هجر، 7عبد المحسن التركي، ط
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 عمر رضي الله عنه فإذا لم يجزه احتفظ البائع بالمبلغ المدفوع وأجازه عمر بن الخطاب بهذا
 1الشرط.  

رط، فإن خيار الشرط أمر جائز شرعا، لحديث ثم إنه إذا اعتبر العربون من خيارات الش      
بالخيار في  أنتبعت فقل لا خلابة ثم  إذاابن حبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" 

نه مخالفا لمقتضى أحديث صريح لجواز الشرط برغم من  كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال" فهذا
صلى الله عليه وسلم قال: "والبيعان  العقد، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله

بالخيار ما لم يتفرقا" والمقصود بذلك أن البيع غير ملزم طالما ظل المتعاقدان بمجلس العقد، 
فإذا تفرقا أصبح الخيار منعدما والبيع لازما، فمدة العدول هي مجلس العقد فإذا تم الإيجاب 

لعقد مقابل فقد العربون، فإذا غادر المجلس والقبول ودفع العربون آنذاك فلمن دفعه العدول عن ا
 2أصبح للعربون دلالة البت والتأكيد وتعيان استكمال الثمن. 

الخطوات  لهذا النوع من التعامل عبر الإسلاميوسنستفيض في مدى معالجة الفقه       
 .المتتالية من هذا البحث

في نظام عرفي بحت بعد نكسة  فقد عاشت هذه الدول الأوربيمن العالم  الأخرىوفي الجهة    
 باو أور الحضارة الرومانية واليونانية وما عرفته من اختفاء لتشريعات هاتين الحضارتين في واقع 

الذي كان مقيدا  الأوربيمن عصر النهضة  الأولكما عرف الجزء   3في هذا العصر، 
رف في القانون ين البربرية التي كانت مختلفة عن ما عالقوانبشكليات غرست فيه بواسطة 

 droitوالقانون الكنسي  droit romainالروماني، وبتأثير من مجددي القانون الروماني  

                                                 
، دار عالم الكتب، الرياض، 5، ط6لله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، جموفق الدين ابي محمد عبد ا - 1

، منشورات الحلبي 4، جالإسلاميوفي نفس المعنى أيضا عبد الرزاق السنهوري، مصادر الفقه : أيضاوانظر  557، ص7771
 .76، ص 7772الجديدة،  4الحقوقية، بيروت، ط

سليمان و 711الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص عبد الحكم فودة،  انظر كل من: - 2
 .721، ص، المرجع السابقالمقارن الإسلاميمحمد الجروشي، نظرية العقد والخيارات في الفقه 

 .40ص ، المرجع السابق،الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية - 3
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canonique  الحاجات  تأثيرانهارت هذه الشكليات عند القرن الثالث عشر وكذلك تحت
عطاءالاقتصادية التي ساهمت للمضي نحو حرية التعاقد   1لوحدها مكنة التعاقد. الإرادة وا 

 époque duفي العصر الفرنجي  أضحيمجال دفع العربون فقد ونلتمس هذا التأثير في      
droit franc  يلزم  أصبحبحيث  والإيجارالبيع  عقدييلعب دورا مغايرا لما كان عليه في

منهما العدول  أيبضرورة تحديد وبصفة نهائية لحظة الارتباط بينهما ولا يستطيع  الأطراف
 2عنه.
منها  الأساقفةوشهادات  والأعرافن العربون من خلال مختلفة القواني فرنساوقد عرفت     

تم  أينميلادي  7070عام  حوالي  Chartresوالأسقف Yvesشهادات Wisigothقانون 
 بأخرىأو بالوظيفة الجزائية للعربون لفترة وجيزة وكذا بالوظيفة التوكيدية متأثرا بطريقة  الأخذ

 3.بالقانون الروماني
البيع خلال التعاقد ليس له  أنالذي ينص على  Normandie نجده كذلك في عرف و     

، l’acompteالأولىعلى الجزء المدفوع كعربون، فالعربون يلعب دور الدفعة  إلاا  الإلزامطابع 
عندما يكون  إلاا المتعاقدين  لإلزاموالرضا بالنسبة لهذا العرف الذي يعتبر بسيطا وغير كاف 

كما   4علامة تؤكد وجوده كالعربون الذي يثبت العقد ويظهر،  أولهذا الرضا  مكمل أداءهناك 
ذايدفع الخاطب للمرأة عربونا  أيننجد العربون في هذا العرف كذلك في عقد الزواج  قامت  وا 

 5برد العربون.  إلزامهايمكنه  أخلاقيابفعل مشين 

                                                 
1- Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, tome 2, op. cit, p18 
2- Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, op. cit, p 19. 
3- M. Troplong,  Le Droit Civil Expliqué De La Vente, tome 1, 5eed, Charles Hingray Libraire-
Editeur, Paris, 1856, P  169. 
4- Paul Ourlica et J.DeMalafosse, Histoire du droit prive les obligation, op. cit, p 76 et 82. 
5 - Frigot, Coutume de Normandie, tome 2, G. Joubret Imprimeur du Diocése, Coutances, 
1777, p 418. 
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 يضاألعرفي الفرنسي القديم نجد وفي القانون ا Bava Arrois قانون  إلى بالإضافةهذا      
 منه على:" 412الذي تنص المادة   Laon منها عرف الأعرافمجموعة من 

Marchandises vendues se doivent lever dans vingt jouer, s’il n’y a 
autre convention, et, à faute de le faire dedans ledit temps, sont les 
arrhes perdues, et peut le vendeur faire son profit ailleurs de sa 
Marchandises. " 

وعد  أخرلم يوجد هناك اتفاق  إنيوما  40ترفع في خلال  أنالبضائع المباعة يجب  أن أي
يستعمله في تجارته،  أنالقيام بذلك في الوقت المحدد يجعل العربون مفقودا ويستطيع البائع 

والمادة   Sensمن عرف  436والمادة  Barعرف من  771المادة  نصت الإطاروفي نفس 
 Auxerre.1من عرف  797والمادة  Chalonsمن عرف 472

، وكانت ران يستعمل في بيع المنقول والعقان العربون كأب Andorre  أعرافوجاء في    
وكان شائع  senyale paga ou arresتحت مسمى  Pyrénéenneإقليمتسميته القديمة في 

الغرباء عن المنطقة لا سيما عند المهربين لبضائع التبرغ الذين كانوا يدفعون الاستعمال بين 
 2الصفقة.  إتمامضمان  لأجلالعربون 

حلت مشابه للعربون  أنظمةوبفقدان الدور الجزائي للعربون كوسيلة عدول عرفت فرنسا      
 أنيم مقتضاه فرنسي قد أسلوبوهو   Denier A Dieuمحله في العديد من المعاملات كـــــ

الصفقة مبرمة وغالبا ما تكون تمثل  أنمبلغ مالي كعلامة على  خرللآحد المتعاقدين أيدفع 
 3.للصفقة الإجماليمن المبلغ  ةبالمائخمسة 

                                                 
1- M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 171 et 172. 
2- J-A. Brutails, La Coutume D’Andorre, Ernest Leroux  Editeur, Paris, 1904,  p196. 
3-P. Larousse, Dictionnaire Complet de la Langue Française, 10eed, paris, Aug Boyer et Cie, 
Libraires-Editeurs, 1874,p175. 
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بعد دفع هذه  إلاا القديمة فكانت الاتفاقات لا تعد ملزمة  الأعرافكان كثير التكرار في  وقد     
جل العدول أسا ( الموالية لدفع العملة من  49ساعة )  وعشرون أربعالعملة ويجب خلال 

عن العقد ويترتب عن ذلك فقدان هذه العملة عند  التخلي أووالفصل بين الاستمرار في التعاقد 
 1السيارات. إيجاربما فيها  والإيجارعدم التنفيذ، وكان شائعا في البيع 

بمجرد دفع هذه العملة،  الإيجارت تنفيذ عقد رابطة قانونية بين المتعاقدين ولا يثب أيولا تنشأ    
 2.أولىكدفعة  أبداكما لا يمكن اعتبارها 

ة غير كافي الإرادةففي العصور الوسطى لم يتخلص العقد من شكلياته واستمر اعتبار     
في تكوين  أثرهايقوى  الإرادة أخذتنه بنهاية القرن الثاني عشر ألوحدها في تكوين العقود، غير 

شيئا فشيئا من خلال مجموعة من العوامل الدينية والاقتصادية وكذا بفضل القانون العقد 
حياءالكنسي   3العقد.  لإبرامالقانون الروماني ليصبح مبدأ الرضائية كافيا  وا 

العقود الرضائية، ومع  لإبرام إثباتمجرد وسيلة  إلىبعدها  Denier A Dieuثم تحول     
واسترد العقد قوته الملزمة وعادت معها  الإرادةمبدأ سلطان  بداية القرن السابع عشر ترسخ

وظيفة العدول للتعاقد بالعربون، وذلك ثابت من خلال الاجتهادات القضائية الفرنسية القديمة 
حد بعيد مع ما جاء به  إلىالمتوافق  Maynardو   Domatمن خلال رأي كل من الفقيه  

Justinien  ،يقول  أينDomat ":ثر العربون أهناك اتفاق صريح ينظم ما سيكون  يكنلم  إذا
ذاكان المشترى فانه يخسر العربون  فإذاضد الذي لا يريد تنفيذ البيع  كان البائع فعليه رد  وا 

 4العربون ومثله".
 

                                                 
1  - Guy De L’Hérault,Dictionnaire National de droit fraçais, Librairie Scintifique, Paris,1850, 
p76. 
2  - Les Manuels Dalloz, Manuel de Propriétaire et de Locataire, Législation Jurisprudence 
Usages, L. D, Paris, 1912 , p 13. 

 .799و  795،  دار احياء التراث العربي، لبنان، ص7القانون المدني، جالسنهوري، الوسيط في شرح  -3
4- M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit,  p170 et 171. 
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 الفرع الثالث: العربون في العصر الحديث والمعاصر

خل ذات الحضارة، فأحيانا دا لأخرىومن مرحلة  لأخرىاختلف مدلول العربون من حضارة     
 أوللالتزامات التعاقدية  إثباتوآلية  اأخرى أحيانكان يستعمل لتأكيد العقد وكوسيلة ضمان 

تشريع بدلالة واحدة على  أيخذ ألا يمكن الجزم مطلقا في  إذ، أخرى أحايينوسيلة للعدول في 
 الأخذبية والغربية في ليؤثر هذا الاختلاف بتراكماته في القوانين العر  أخرىحساب دلالات 

بالعربون معتمدة على دلالة  إجمالا أخذتين اللاتينية ن وكذا تحديد دلالته فنجد القوانبالعربو 
   العدول كالقانون الفرنسي ) قانون نابليون ( متأثرا بالقانون الروماني خاصة خلال فترة 

Justinienمنه على 7370ينص في المادة  إذ: 
 "Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des 
contractants est maitre de s'endépartir. Celui qui les données en les 
perdant, et ce lui qui les à reçues, en restituant le double"  

حق في العدول، اقترن الوعد بالبيع بدفع العربون كان لكل من المتعاقدين ال إذانه أوتعنى       
ذاعدل من دفع العربون خسره،  فإذا  عدل من قبض العربون وجب رد ضعفه. وا 
كما وقد وجهت عدة انتقادات من طرف الفقه لهذه المادة  من حيث الصياغة اللغوية:     

 تأثرهاخطأ المشرع الفرنسي باستخدام مصطلح الوعد بالبيع مع العربون، حيث يظهر جليا 
ني الذي كان يطبق العربون على البيع والوعد بالبيع، فنجد المشرع الفرنسي بالقانون الروما

 7370فلماذا ميز بينهما في نص المادة  7327ساوى بين البيع والوعد بالبيع في نص المادة 
 1عند التعرض للعربون مقتصرا على الوعد بالبيع دون ذكره لعقد البيع.

                                                 
  .764والقانون المدني، المرجع السابق، ص  الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
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طورات الاقتصادية لاسيما لحماية واكب الت ليضيف المشرع الفرنسي تعديلات مهمة     
، 72/07/7774المنقولة والخدمات من خلال قانون  الأمواللمستهلك من محترفي بيع ا

 1العديد من القرارات القضائية لمحكمة النقض الفرنسية.  إلى بالإضافة
 آثاردونيمد 7370غلب شراح القانون المدني الفرنسي عند تعرضهم لنص المادة أنجد  إذ     

الوعد  نفيقرؤو ،البيع إلىالعربون المقترن بالوعد بالبيع المنصوص عليه صراحة في هذه المادة 
 si la promesse de vente ( lisez, si la vente) ."2 بالبيع بيعا بقولهم: "

حكم هذا النص ينطبق على عقد البيع في حد ذاته وذهب  أنفالفقه والقضاء قرر  وبالتالي    
 3يقترن بها العربون.  التيتعميم تطبيقه على سائر العقود  إلىمنهم جانب 
من قانون الاستهلاك الفرنسي :"  779الفقرة الثانية من المادة  في أيضاكما ذكر العربون      

ن المبالغ للمدفوعة مسبقا هي عربون، ويترتب عليه إما عدا وجود اشتراط مخالف في العقد، ف
ربون، وان عدل عدل المستهلك خسر الع فإذاق في العدول عن التزامه لكلا العاقدين الح أن

لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويستطيع  آمرة، ويعتبر هذا النص قاعدة المهني رده وضعفه"
 أنتعويض، كما  آومقابل مالي  أيبمقتضاها المستهلك ممارسة خياره في الرجوع دون دفع 

 4القضاء عكس ما هو معروف في التعاقد بالعربون.  لرقابةممارسة هذا الحق لا يخضع 

                                                 
ة بن سعيدي، حماية ي، وانظر في بعض هذه القرارات: سلم997، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص فؤاد درادكة - 1

، كلية الحقوق والعلوم ون الخاصالمستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القان
 وما بعدها. 79، ص4079-4075السياسية قسم الحقوق، جامعة باتنة، 

2- voir: - Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, T 2, op. cit, p 
480. 
-  petit précis Dalloz, précis de droit civil, tome 2, 5eed, l. D, Paris, 1936, p298. 

 .77ق، صسمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع الساب - 3
، 95والقانون، العدد  ثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظة ابرام العقد، مجلة الشريعةأيوسف شندي،  - 4

 .462و  461ص  ،4070يوليو 
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ن التراجع عن العقد في عقود الاستهلاك في فرنسا قد تكون أفي الحسبان ب الأخذمع      
، كما قد يكون التراجع مفتوح فرص متوفرة لمصلحة المستهلك وحدةلصالح البائع فقط وقد تكون 

 1دفع مقابلا له.ن يأيكون التراجع في ميعاده و  أنللطرفين بشرط 
 ةاللاتينين العربون فذهب القواني دلالتيبين  الأخذين الغربية في فقد انقسمت القوان وعموما    
من المشروع  710والمادة  7471بالعدول كالقانون الايطالي القديم في مادته  الأخذ إلى

من  556في المادة  القول بدلالة البت إلىين الجرمانية القوانالفرنسي الايطالي، بينما ذهبت 
من القانون البولوني،  19من قانون الالتزامات السويسري والمادة  732والمادة  الألمانيالقانون 

 2ومنه نلتمس تأثيرا واضحا للشرائع الشرقية القديمة. 
ن بية آخذتا بفحوى القوانيهذا التأثير لم تسلم منه القوانين المدنية في البلاد العر  أنكما      
العربون يفيد احتفاظ الطرفين بحق العدول  أن إذ،  التأكيددلالة العدول ودلالة  إقرارية بين الغرب

عن العقد ومن هذه القوانين نجد القانون المدني السوري والليبي والسوداني والمصري في نص 
ففي عقد البيع الابتدائي  ،والإيجار، بحيث كان العرف المصري يميز بين البيع 705المادة 

 تأكيدفي العقد النهائي فيكون قرينة على  أماكون دفع العربون قرينة على جواز العدول ي
وبالتالي دليلا على  الأجرةفيعتبر دفع العربون تعجيلا لجزء من  الإيجارفي عقد  أماالتعاقد، 
، وكان القضاء المصري في ظل القانون القديم يعول على نية المتعاقدين مانحا القاضي التأكيد

 3لطة تقديرية واسعة.س
من قانون التجارة الكويتي  776ن العربون المطبق في المادة أقر القضاء الكويتي بأقد و    

 العقود المدنية فتبقى خاضعة لمجلة  أماخاص بالعقود التجارية فقط  7767الصادر سنة 

                                                 
 : لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع دراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة، دارأكثرانظر للتفصيل  - 1

 وما بعدها. 477، ص 4006،الجزائر، 4هومه،ط
و سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع  460ص  المرجع السابق، ،7انظر كل من: السنهوري، الوسيط، ج - 2

 .02السابق، ص
 .39والقانون المدني، المرجع السابق، ص الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
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لا يجيز التعامل  الفقه الحنفي الذي إلى المجلة تستند في مرجعيتها أنالعدلية، للعلم  الأحكام
 أنبالعربون لذلك فلم يرد فيها نص على العربون مؤثرة على البلدان العربية المطبقة لها، غير 

خذ يعتبر الاتفاق أالمحاكمات العثماني  أحوالمن قانون  69القضاء العثماني بعد تعديل المادة 
 1.العرف لأحكامعلى العربون من التعهدات الجائزة ويخضعه 

قرا     العقد باتا لا رجوع فيه ولا عدول  أنالتعاقد بالعربون دلالة على  أن إذدلالة التأكيد  روا 
منه  74في نص المادة  7707القانون المدني العراقي الصادر سنة  إليهعنه وهذا ما اتجه 

التي اعتبرت دفع العربون دليلا على توكيد العقد، في حين لم ينص قانون الموجبات والعقود 
على العربون تاركا للقضاء حرية معالجته حسب ظروف كل  7754ي الصادر سنة اللبنان

 2قضية معتمدا على النية المشتركة للعاقدين والعرف والعادة. 
المعاملات بين الجزائريين طغى عليها التعاقد بالعربون لاسيما التجارية منها، لما  ن جلولأ     

بون الذي أدخل للثقافة الشعبية الجزائرية من قبل فيه من حفظ للحقوق، وكسب للثقة، هذا العر 
 .7370المادة  المدني فيالقانون  المستعمر الفرنسي الذي نظمه في

هذا ما يفسر شيوع خذ بدلالة العدول، فقها وقضاء، و وبذلك يكون القانون الفرنسي قد أ      
 57/74/7764رقم  مرالأبموجب فالتعامل بالعربون في عقد البيع بالذات بين الجزائريين، 

 7370ما تعارض منها مع السيادة الوطنية بقيت المادة  الذي مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلاا 
 13/32بعد الاستقلال إلى غاية صدور الأمر رقم  مدني فرنسي سارية المفعول في الجزائر

 3العربون. المتضمن القانون المدني الذي لم ينص على التعامل ب 43/07/7713المؤرخ في 

                                                 
 بإرادة 7216العدلية سنة  الأحكام، )وقد صدرت مجلة  70مر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، صس - 1

غاية  إلىالسلطان العثماني وطبقت في البلاد العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني كسوريا  فقد ظلت المجلة مطبقة  
مصر فقد استقلت عمليا عن الدولة العثمانية  أما 7737عام  ىاق  حتوالعر  7792دني السوري سنة صدور القانون الم

 بسبب الاحتلال الفرنسي(. الإطلاقالجزائر لم تطبق فيها المجلة على  أماو ،  7257بمساعي محمد على سنة 
 .36و 35، صأحكام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابقالترمانيني،  - 2
 . 770، ص7713سبتمبر  50ثانية عشر، الصادرة في ، السنة ال12ج.ر، ع  - 3
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كان على القاضي في حالة عدم  بأنهالقول  إلىمحمد صبري السعدي  الدكتور وذهب       
استخلاص نية المتعاقدين في ذلك فان تعذر عليه ذلك  إلىوجد النص المتعلق بالعربون الرجوع 

 1العرف السائد. إلىفالاحتكام 
ما هو  إلىيصل  أنتاريخ قبل العربون عرف عبر مختلف مراحل ال أنيتضح مما سبق       
من حيث دلالته والغرض من دفعه، بل وحتى  لآخربرغم اختلاف النظرة من زمن  الآنعليه 
 الذي يقوم عليه، وهو ما سيتم الوقوف عند جزئياته في المطلب اللاحق. الأساسفي 
 

 سلاميالإأساس التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه  المطلب الثاني:

قد يكون الغرض من دفع العربون إما للدلالة على أن لكل من المتعاقدين الحق في        
ما للدلالة على التوكيد بأن العقد قد تم  نهائيا وأن القصد من  إبرامهالعدول عن العقد ونقضه وا 

يفة أقدم وقد كانت هذه الوظ ، فيكون دفع العربون إثبات على تكوين العقدالعربون تأكيد تنفيذه
 دلالات العربون قبل اشتراط الشكلية في العقود عند الرومان.

ها في القانون المدني المطلب على مضمون كل دلالة وفحواوسيتم تسليط الضوء في        
 أسسمن  الإسلاميالتي تقوم عليه كل دلالة بالمقارنة بما عالجه الفقه  الأساسالجزائري وكذا 

 عند المجيزين في النقل والعقل. أوين للعربون سواء عند المانع
 إلىفي خضم ما سبق  أيضاولا يخفى عن البيان ضرورة التطرق في هذا المطلب          

نادرا في القضاء  إلاا تذبذب القضاء الجزائري وحتى القانون المدني في معالجة هذا الموضوع 
 ومتأخرا في القانون.

 
 

                                                 
، عين مليلة الجزائر،  4، دار الهدى، ط7محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزام، ج - 1

 . 794، ص4009
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 ن المدني الجزائري : أساس العربون في القانوولفرع الأ ال

يدل قاطعا  الإبراملعل توقيت ما يدفع من مبالغ مالية ذو دلالة على تكييفه، فما يدفع بعد      
 بالتراضي، بينما ما يتم دفعه مقترنا إبرامهالبات على  التراضيبصدد تنفيذ جزئي لما تم  أننا

 1كالعربون تتنازعه الدلالة الظنية بين العدول والبتات. 
غلب التشريعات العربية منها والغربية لكنها اختلفت فيما بينها أالتعاقد بالعربون نظمته  إن      
، وقد تأرجح الفقه في كليهما بين دلالة العدول ودلالة التأكيد أخرىبدلالة على حساب  الأخذفي 

هري ليس خلافا سطحيا بل هو خلاف جو  الإسلاميوهذا الخلاف بين التقنينات المدنية والفقه 
 إعمالالاختلاف في شروط  إلىكل دلالة مما يؤدى  إليهالذي تستند  الأساسينطلق من 

 العربون.
بطلان  إلىجبهتين فمنهم من ذهب  إليوقد انقسم رجال القانون العرب المعاصرون      

 إكراه إجازتهالمشترى تملكها بلا عوض ففي  أغراضتملك  اإذالبائع  أنالتعامل بالعربون بحجة 
ن العربون لم يشترط للبائع بغير عوض أجوازه قائلين ب إلىادي على الشراء، ومنهم من ذهب م

فالعوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشترى وتفويت فرصة البيع لشخص 
يشترط خيار  إنماالمشترى  أن إذوهو ليس بمنزلة الخيار المجهول كما يقول المانعين  آخر

 2لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار. إنالبيع مع ذكر مدة معلومة الرجوع في 
 
 
 
 

                                                 
 .777، ص4009صر، العامة للالتزام نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة، م الأصولهمام محمد محمود زهران،  -1
اياتي، بيع لاشين محمد يونس الغ و 73، المرجع السابق، ص4، جالإسلاميانظر : السنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 2

، كلية الشريعة بجامعة الكويت، السنة العاشرة، العدد السادس الإسلاميةي مجلة الشريعة والدراسات فالعربون، مقال منشور 
 .796ص، 7773والعشرون، 
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 القانوني لدلالة العدول في القانون المدني الجزائري الأساس: لاأو 

المشرع الجزائري افترض  أنفي دلالة العربون هو ما اتفق عليه العاقدين، غير  الأصل إن     
 دلالة العدول لابد من تبيان فحواها. لأساسقبل التطرق ، و الإرادةدلالة العدول عند غياب هذه 

 :"dédit " فحوى دلالة العدول  -1
يكون الغرض من دفع العربون هو حفظ الحق لكل  أنمضمون دلالة العدول يقتضي  إن     

ويعتبر العدول   1،الآخريدفع قيمة العربون للطرف  أنالمتعاقدين في العدول عن البيع نظير 
يعد العربون  إذ 2كلا المتعاقدين لاستعمالها في المدة المحددة والمتفق عليها، وسيلة في يد 

هلة التي غالبا ما بعد نفاذ الم 3إبرامه إلىعرضا للتعاقد بتوفر العناصر الجوهرية للعقد وصولا 
 أوعن التعاقد والارتباط النهائي  الإحجامأو  الإقدامبعد التروي والتفكير وقبل  تسمح للمتعاقد

الدخول النهائي في الرابطة التعاقدية ليس  أنحد المتعاقدين أ أدرك فإذالتحلل الكلي عن العقد، ا
نوني الذي القا والأثر، إمضائه أوبين الانسحاب من هذا العقد  في صالحه له مكنة الخيار

مثله من قبضه و نه من عدل عن العقد ودفع العربون يفقده، ويرده أيترتب عن هذه الدلالة 
 4العقد، فالعربون جزاء للعدول عن دفعه.  إتمامل عن وعد
المتعاقدين لم  أنمن خلالها ين بهذه الوظيفة يسمى بعربون العدول ويت أمام فالعربون     

 5الارتباط نهائيا بالعقد.  اقصدي

                                                 
 .21، دار احياء التراث العربي، لبنان،  صالأول،  المجلد 9السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -1

2  -  Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, op. cit, p 487 
 .13لبي الحقوقية، لبنان، د.س، ص، منشورات الح4هدى عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، ج -3
و عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد  994انظر كل من: فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 4

 . 717للتعاقد والعربون والعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص
Voir aussi : Daniel  Mainguy, contrat spéciaux, 3eed, D, 2002, p 73. 

، مطبوعات جامعة الكويت كلية الحقوق، 7النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، جعبد الحي حجازي،  -5
 .993، ص7724
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ال ا على القاعدة العامة المتمثلة في انتقويشكل التعاقد بالعربون في الفقه الفرنسي استثناء       
نقل الملكية  إرجاءالعربون في عقد البيع يعمل على  أن إلاا الملكية بمجرد الاتفاق في عقد البيع 

استثنائية هذه القاعدة المقررة للعربون  وأساسالمتعاقدين العدول من عدمه،  إقرارحين  إلى
مدني جزائري المقابلة لها والتي تنص  706مدني فرنسي و 7759مستمدة من نص المادة 

التي  للأسبابو أباتفاق الطرفين  إلاا تعديله  لى:" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولاع
باتفاق  إلاا منفردة  بإرادة بإحكامهيقررها القانون"، فالعقد المبرم بين الطرفين لا يجوز المساس 

ذه القاعدة يسمح بهفقط العربون  أنجديد وقبول جديد، غير  إيجابجديد بينهما ويعتبر عندئذ 
استثناءا لقاعدة العربون واقع الحال لا يعتبر  لكن،واحدة بإرادةغير المألوفة وهي نقض العقد 

المقترن بالعربون هو الذي يخول للمتعاقدين منذ  الأصليالعقد  أنالعقد شريعة المتعاقدين ذلك 
 1ممارسة الحق في العدول خلال المدة المتفق عليها.  الإبرام
يمثل  إذخسارة العربون تعد تطبيقا لمبدأ المسؤولية التعاقدية،  أننب من الفقه يرى جاو      

، غير الآخرالمتعاقدين جراء عدول  لأحدالتي تحدث  الأضرارالعربون قيمة التعويضات عن 
الضرر الحاصل من العدول فانه لا يجوز الحكم كذلك بمبلغ يزيد  إنقاصلا يجوز  كان إذانه أ

 ولا يستصاغ  2كبر من مقداره، أمقدار الضرر الحاصل من  العدول  كان إذاعلى العربون 
 الجديالعقد  إتمامعربون العدول وسيلة لحفظ الوقت الزائد في التفكير بعد  أنبفكرة  الأخذ

باع الصفقة لشخص  إذاكما  أحيانامضمونا بالتعويضات المتفق عليها فقد يكون العدول نافعا 
 3كبر. أوبثمن  آخر
المسؤولية  أحكاماستبعد تطبيق مدني مكرر  14المشرع الجزائري في نص المادة  أننجد و     

." فلا يمكن اعتبار العدول خطأ من جانب ولو لم يترتب على العدول أي ضررالعقدية بقوله:" 

                                                 
 .17، ص والقانون المدني، المرجع السابق الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -1
 .914ة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، صفؤاد صالح درادك - 2
الدكتور يوسف محمد عبيدات، قسم  إشرافالعربون دراسة مقارنة، رسالة ماجستير تحت  أحكامشاكر هديف العتيبي،  -3

 .57، ص4007/4070القانون الخاص بجامعة اليرموك، الفصل الدراسي 
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 إلاا العادل بل هو يستعمل حقا ثابتا له ويقرره العقد ذاته، فالعربون هو مقابل للرجوع في البيع  
 1كان متعسفا فتكون الزيادة تعويضا عن التعسف لا عن الرجوع.  اإذ
رده مضاعفا لا علاقة لها بالضرر والمسؤولية العقدية  أوفالخسارة المتمثلة في فقد العربون     

نما ورخصة تستعمل في مقابل مبلغ متفق عليه لاستعمالها  2هي جزاء للعدول عن التعاقد،  وا 
فكرة التعويض الذي نجد  لأعمالولا مجال   3زيادة ولا نقصان،  ومحدد بقيمة العربون دون

التأخر  أوجراء عدم التنفيذ  الآخرالمتعاقد بالتزامه ووقوع ضرر للمتعاقد  إخلالمناط  استحقاقه 
 أحكامن لم يكن هناك ضرر فلا يستحق الدائن شيئا عكس ما هو معمول به في إفيه، ف

 4العربون. 
ق المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما غير واردة شروط تطبي أنكما     

 في مجال عربون العدول. لأعمالهاولا مكان 
 دلالة العدول في القانون المدني الجزائري أساس -2

بالنص على التعامل بالعربون فاصلا في نفس  أخيراالمشرع الجزائري حسم  أنباعتبار      
مكرر مدني جزائري كان لابد منهجيا  14ة العدول في نص المادة الوقت في دلالته وآخذا بدلال

نبدأ بالحديث عن هذه الدلالة التي استسقاها من القانون المصري والفرنسي والقوانين  أن
 إمكان إلىاللاتينية المتأثرة بها، فدفع العربون عند العقد يعد دليلا على انصراف نية المتعاقدين 

نفيذه، والأثر القانوني المترتب على العدول هنا هو خسارة العربون قبل ت تعاقدالعدول عن ال
 5ممن دفعه ورده ومثله ممن قبضه. 

                                                 
 .70، المرجع السابق، ص9السنهوري، الوسيط، ج -1
 .57العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامجمال خليل النشار،  -2
 .746ص لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، - 3
 .17ص، 4007الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  أحكامنبيل ابراهم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 4
 .31ص، ام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابقأحكالترمانيني،  -5
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 7713قبل لا هذا وقد تباين القضاء الجزائري في تطبيقاته حول دلالة العدول       
المنصوص عليها في القانون المدني الفرنسي الساري المفعول في الجزائر بموجب القانون رقم 

ن الفرنسية في الجزائر ما تمديد سريان القوانيوالمتضمن  57/74/7764المؤرخ في  64-731
عدا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية ) ولم نتمكن من الحصول على أي قرار خلال هذه 

القانون المدني الفرنسي بشكل صريح في مجال العربون، وذلك بعد الاتصال  أحكامالفترة طبق 
أي بعد صدور أول قانون مدني للجزائر  4003و 7713محكمة العليا(، ولا بين المتكرر بال

المستقلة الذي لم ينص على العربون في ثنايا مواده، ونظرا لعدم وجود مذكرة توضيحية لهذا 
رئاسي يستعصى على أي باحث معرفة خلفيات عدم  أمرالقانون الذي صدر في شكل 

ن وقتئذ نصت عليه سواء كل القواني أنن على الرغم من انو التنصيص على العربون في هذا الق
الغربية كالقانون الفرنسي الذي كان ساريا واعتبر مرجعا لدى  أوالعربية كمصر وسوريا والعراق 

 الكثير من القضاة حتى بعد صدور القانون المدني. 
المجلس  قرارات إحدىثهم للقرارات القضائية حيث جاء في يويتضح ذلك من خلال تحي     

القانون المدني الفرنسي بشكل ضمني  إلىالقضاة  أشار أين) المحكمة العليا حاليا (  الأعلى
 57/07/7717وذلك باستعمال عبارة " الاجتهاد القضائي" حيث جاء في القرار المؤرخ في 

أي قبل صدور  7717متعلقة بالوعد بالبيع المقترن بالعربون مبرم سنة  بخصوص قضية
القانوني:" .. في  الأساسلمدني الجزائري  من خلال الوجه الثاني المأخوذ من انعدام القانون ا

ن تردا للطاعن بالنقض الثلاثة أزم البائعتين أي المطعون ضدهما بذلك الحكم قد ال أنحين 
الاجتهاد  أنمع العربون  سبيل علىوخمسمائة دينار التي كان قد دفعها لهما  ألفاعشر 

البائع الذي يمتنع من تنجيز البيع يكون ملزما بدفع مضاعف  أنستمرار القضائي يقرر با
بالعربون وفقا لما هو  للأخذالعربون."، هذا الموقف من القضاء الجزائري يدل على رفضهم 

هذا الوجه ) انعدام  أنعلى اعتبار  آنذاكمنصوص عليه القانون المدني الفرنسي المطبق 
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ن هذا الوجه غير مبرر ولذا فهو أقولهم:" وحينئذ يتعين القول بة بالقانوني( رده القضا الأساس
 1مردود." 
ذكر فيه  77/04/7726مؤرخ في  آخرالقضاة على هذا المنحى في حكم  أصروقد       

 الأساس: المأخوذ من انعدام الأولالقانون المدني الفرنسي بشكل صريح الذي جاء فيه:" الوجه 
المادة  تامقتضي أنالنكول مع عن ئناف اعتبروا التسبيق تعويضا القانوني ذلك لان قضاة الاست

يأخذ بها القانون المدني  قاعدة وهي..تعاد في القانون المدني الجديد.مدني قديم لم تس 7370
أي القرار محل الطعن ن قراره )إي الجزائري لم يتبناها، ومن ثم ف.. لكن القانون المدنالفرنسي

 2القانوني مما يستوجب النقض."  الأساس( جاء منعدم الجزائراء قضبالنقض وهو قرار مجلس 
كانوا يستبعدون تطبيق القانون المدني الفرنسي القضاة  أنيتضح من القرارين السابقين      

هم مستبعدين بذلك الواجب الاعتماد عليه من جانب الأساسللتعاقد بالعربون ولم  يبينوا  كأساس
قانون مدني  أولسنة منذ  50لم يتبن المشرع الجزائري العربون طلية  إذنفلماذا ،الأخذ بالعربون

العربية  جل التشريعات أنبالرغم من ؟  4003الى غاية 7713جزائري بعد الاستقلال سنة 
القضاء الجزائري النادرة والتي كانت متذبذبة في  أحكامثر على أالمعاصرة نصت عليه مما 
 أخرى دلالة عدول كما سنراه لاحقا.يعتبرها دلالة توكيد وبتات و  اناتحديدها لدلالة العربون، فأحي

القضائية وجب التساؤل هل العربون  الأحكاموالتناقض بين وأمام هذا السكوت التشريعي  
 731-64حسب ما جاء في القانون رقم  آنذاك الأمةيتعارض مع السيادة الوطنية وثوابت 

القضاة  أمأنن الفرنسية في الجزائر ريان القوانيوالمتضمن تمديد س 57/74/7764المؤرخ في 
تأثر بالمذهب المالكي الذي يمنع  7713وحتى المشرع من خلال عدم النص علية سنة 

حد الاحتمالات: أنرجح  أندقيقة لكن يمكننا  إجابةالتعامل بالعربون، في الحقيقة لا توجب 
بل ع الجزائري، مالمترسخ في المجتي الفقه المالكانتشار  تأثيريكون ذلك تحت  أن إما: الأول
مؤرخ في  37377به في قرار لها رقم   الأخذالمحكمة العليا استبعدت  أنحتى 

                                                 
 .4، ص79991، ملف رقم 91جدول  57/07/7717الغرفة المدنية، المؤرخ في  الأعلىقرار المجلس  - 1
 .4، ص95705، ملف رقم 31فهرس  77/04/7726الغرفة المدنية القسم الثاني، المؤرخ في  الأعلىقرار المجلس  - 2
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الذي نقض قرار مجلس قضاء مستغانم القاضي بتأييد حكم محكمة مستغانم  09/09/7770
لف الذي قضى ببطلان الاتفاق بالبيع  مع رد المدعى مبلغ ستون أ 77/09/7729المؤرخ في 

فيما يتعلق  الإسلامياستند الطعن عليه في محتوى القرار" انتهاك القانون ما دج، ومن بين 
فيما يتعلق بالعربون." ومنه نستشف من خلال  الإسلاميةالشريعة  أحكامبالعربون" و " خرق 

عامل الرأي المانع للت إلىقضاتها استندوا  أن الأوجهنقض المحكمة العليا لهذا القرار آخذة بهذه 
   1 .الإسلاميةبالعربون في الشريعة 

أي المحكمة العليا حاليا في حكم له مؤرخ في  الأعلىالمجلس  أنمع العلم      
 2في حالة الفراغ التشريعي.  الإسلاميقرر أسبقية أحكام الفقه  47/06/7761
لبا ما يدفع مبلغ غا إذلتفاهة العربون المدفوع في المعاملات بين الجزائريين  إماوالثاني:     

المحامي تتجاوز بكثير مبلغ  أتعابن القضاء لأ إلىمن اللجوء  الأطرافزهيد مما يمتنع 
العربون المراد استرجاعه، مما أثر على عدد القضايا المعروضة وكذا موقف القضاة من 

الاحتمال الثالث هو العرف الجزائري في كثير من  أماالعربون عند الفصل فيما قل منها، 
حالة يد العقد، فمن يدفع العربون لا مالمناطق التي تعتبر العربون جزء من الثمن فهو يدفع لتوك

عراش جرجرة:" أمازيغي لاتحاد من القانون العرفي الأ 15المادة  ، وقد جاء فيالإبرامسيواصل 
 3عند دفع العربون."  إلاا لا يثبت البيع ولا الشراء 

المؤرخ  03/70ستدرك المشرع الجزائري بموجب القانون رقم وبعد طول انتظار ا وأخيرا       
 7713سبتمبر  46المؤرخ في  13/32رقم  للأمر، المعدل والمتمم 4003جوان  40في 

في الكتاب الثاني:  التعامل بالعربون وذلك وأقر المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

                                                 
 .237، ص4005، الجزائر، 7، منشورات كليك، ط4سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدني، جانظر: جمال  - 1
 .7725، ص 7762الجزائرية، سنة القضائية  المجلة - 2
 .449لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  - 3
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زام في الفصل الثاني: العقد في القسم الثاني : العقود في الباب الأول: مصادر الالتالالتزامات و 
  1مكرر،  14شروط العقد في المادة 

 734مشروع القانون التمهيدي المصري التنصيص على العربون في المادة  في وردوقد     
باتا،  أصبحالعقد  أن:" يكون العربون المدفوع وقت ابرام العقد دليلا على التاليعلى الشكل 

 العرف بغير ذلك. أوقضى الاتفاق  إذا إلاا وز العدول عنه نه لا يجأعلى 
يختار بين التنفيذ والفسخ،  أن الآخرحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد، فللمتعاقد أامتنع  فإذا    

ن يطالب بضعف العربون الذي دفعه أيحتفظ بالعربون الذي قبضه و  أنوله في حالة الفسخ 
 2حتى ولو لم يلحق به الفسخ أي ضرر.

هذا النص على لجنة  أحيلالتي عبر عنها"، ولما  الألفاظكانت  اأي  ويسرى حكم هذه المادة      
بمذهب  أخذتهذه اللجنة بمذهب التقنيين الجرماني بل  تأخذالقانون المدني بمجلس الشيوخ لم 

القضاء  أحكامالتقنينات اللاتينية التي تعتبر دفع العربون قرينة على العدول وذلك تماشيا مع 
تفسير نية المتعاقدين لتقدير القاضي، ليستبدل  أمرالمبني على العرف السائد في مصر تاركة 

 705.3نص المشروع التمهيدي بالنص الحالي المعتمد في نص المادة 
عبد الحي  الأستاذوالتي عرفها  الإراديةالحقوق  بأساسالقول  إلىويذهب جانب من الفقه    

 إنهائها أويؤثر في مراكز قانونية سابقة  بتعديلها  أنتمكن لصاحبها " سلطات  بأنهاحجازي 
وهو نفس موقف الدكتور مصطفى  4غيرها وذلك عن طريق نشاط من جانبه وحده"،  بإنشاء

يمكنه  إراديان خيار العدول المستفاد من دفع العربون يوفر لصاحبه حقا أالعدوي الذي يرى ب
وتمكنه من  لأحدهماة حيث يتم الاتفاق مسبقا بمنح هذا الحق واحد بإرادةمن التحلل من العقد 

                                                 
 .47، ص 4003جوان  46، بتاريخ 99ج. ر، ع  - 1
و جمال خليل النشار،  409د الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، صعب - 2

 .57العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكام
د والعربون قاعوالتمهيد للت دوعبد الحكم فودة، الوع 33، صأحكام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابقالترمانيني،  - 3

 761وعقد البيع الابتدائي، نفس المرجع، ص
 .999فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 4
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الممنوح للمتعاقد لا  ، فالخيارالإنهاءو أ بالإنشاءسواء  الآخرتغيير المركز القانوني للطرف 
في  الإراديالحق  أنومنه اعتبار   1يندرج تحت أي تقسيم من التقسيمات التقليدية للحقوق، 

 التشريعات الآخذ بهذه الدلالة. لدلالة العدول في أساسالعدول 
ن خيار العدول الممنوح أو بوعد و أمن العقود  فعادة ما يكون العربون مصحوبا بعقد     

ن لم يجد إالتعاقد ف أهميةالفرصة لكل منهما في تقدير مدى  إتاحةهو  لأحدهما أوللمتعاقدين 
ته في التعاقد خلال المدة عدم رغب أبدىلخيار مصلحة مباشرة في استعمال خياره فيه صاحب ا
ذاالمتفق عليها   2برغبته تلك. إرادتهعن  أفصحالعقد  برامبإمصلحته تقتضي  أنوجد  وا 

بدلالة العدول نجد كل من القانون المدني المصري في  أخذتومن التشريعات العربية التي      
مدني ليبي،   705مدني سوري، المادة  709والمادة  أردنيمدني  701والمادة  705المادة 
 3من القانون التجاري الكويتي. 776مدني سوداني، والمادة  22المادة 
 استخدامات عربون العدول: -3

 والإيجارعرفت فرنسا العديد من الاستخدامات لعربون العدول منها حياكة الملابس      
 المقترن بالوعد بالبيع و كذا عمليات البورصة.

 طلبات تفصيل الملابس:  - أ
ع في فرنسا لدى محلات حياكة الملابس تعليق لافتات مكتوب عليها " نرجو دفع شا      

العربون" و " نرجو دفع العربون لتأكيد طلباتهم" فطلبات تفصيل الملابس يسبقها دفع العربون 
 لأيالمحل  إلىالزبون دافع العربون يمكنه الانسحاب في أي لحظة فقط بعدم العودة  أنومعناه 

يخسر الزبون قيمة العربون  الأحوالوفي كل  ،عدم جودة القماش أوفاع السعر سبب يراه كارت

                                                 
 .727د والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص قاعالحكم فودة، الوعد والتمهيد للت عبد  -1
 .996 دراسة مقارنة، نفس المرجع، ص فؤاد صالح درادكة، العربون -2
ومحمد صبري السعدي، شرح  36، صأحكام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابقانظر كل من: الترمانيني،  - 3

 .794، المرجع السابق، ص7القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج
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التي قد تلحق به في حالة تخلف  الأضراربهذا العدول، وقد اشترط الحائك ذلك كضمان له من 
 1للحائك الحق في العدول مقابل رد العربون مضاعفا للزبون.  أخرىالزبون ومن ناحية 

 :في الوعد بالبيع الإيجار - ب
الواعد بشرط الاحتفاظ  إلىالمقترن بوعد بالبيع يقوم المستأجر بدفع عربون  الإيجارفي         
المنزل له  إيجارفيحتفظ المؤجر بالعربون المدفوع عند عدم تحقيق العقد وهو ضمان  ،بالخيار

ن كان العدول م إذا إلاا العربون  أحكاممثلا، ومادام الوعد من جانب المؤجر فقط فلا نطبق 
 أمامعدول المستفيد فلا نكون  أماهو بنفسه،  الإيجارطرف الواعد كأن يبقى في المنزل محل 

عربون عدول بل هو تعويض بسيط مخصص للواعد بسبب منعه من التصرف في الشيء 
 2المملوك له طوال فترة الوعد.

  les opération de bourse:العربون في عمليات البورصة -ج
 3بالشراء،  أمرن العدول هنا كغطاء يمنح للسماسرة الذين تحصلوا على ويعتبر عربو        

لعربون العدول في مجال البورصة ما يسمى البيوع الشرطية  أيضاالتطبيقات  أهممن بين و
ما يسمى بالبيع بشرط التعويض حيث يتمكن المشترى  أوخاصة الصفقات الجزئية منها  الآجلة

العدول عنها مقابل  أوسط يعطى له الخيار في ابرام الصفقة من الاحتفاظ بحق العدول بدفع ق
يحمى المشترى مصالحه من مخاطر ارتفاع وهبوط  وبالتاليدفع التعويض المتفق عليه مسبقا، 

في البورصة ويستطيع تحديد خسارته في حدود القسط المتفق عليه والذي يفقده لصالح  الأسعار
الانسحاب منها مقابل ما يدفعه من  أوفي الصفقة  البائع، فيكون الخيار للمشترى بالمضي

كالعلاوة وذلك عندما يدفع  الآجلةفي البيع الشرطية  أخرىصور  إلى بالإضافةض، هذا يتعو 

                                                 
 .16 والقانون المدني، المرجع السابق، ص الإسلاميفقه ياسر محمد علي النيداني، العربون بين ال -1
 .17والقانون المدني، نفس المرجع، ص الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -2

Voir aussi : De M. Merlin, œuvres de Pothier contenant les traités du droit français, suivie par  
L.Rondonneau, T 2, moudelleed, l. j de J.P. Roret, Paris, 1830, p375 
3 -  Louis Josserand, cours de droit civil positif français, l.r.s, 3eed, paris, 1939,p 636. 
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 إمضاء أوبين العدول  الأجلالمتعاقد مبلغا معينا يسمى بالعلاوة ويكون له التقرير عند حلول 
 1لال شراء حق الخيار. العلاوة الضائعة من خ إلى ةبالإضافالصفقة، 

 :confirmation )في القانون المدني الجزائري )  التوكيددلالة القانوني ل ساسالأثانيا: 
في دلالة العربون هو العدول في القانون المدني الجزائري وبعض القوانين  الأصلكان  إذا     

دلالة  إغفالنه لا يمكن أنفس المبدأ كما سبق تبيانه، غير العربية والغربية التي سارت على  
دلالة العدول  أماماتفق عليها المتعاقدين صراحة قاطعين الطريق  إنللعربون قد يلعبها  أخرى

 سنذكرها لاحقا. أخرىافتراضها عند تشريعات  أوبالعدول  الآخذةعند التشريعات 
دى غالبا الذي يؤ  الإثباتالتوكيد بعربون  أوويطلق جانب من الفقه على دلالة البتات     

عربون في هذه الحالة قسطا حد العاقدين جزءا من التزامه ويعد الأوهي تنفيذ  أخرىوظيفة 
قسطا معجلا  أو إثباتمن الثمن وهو ما يسمى بعربون القسط، والعربون باعتباره وسيلة معجلا 

خلطا نه هذا يشكل أ إلىبعض ى بعربون التوكيد، بينما يذهب اليؤكد العقد وهو لذلك يسم إنما
مستقلة عن  الإثباتبين دلالتي العدول والبتات اللتين استقر عليهما الفقه والقضاء، فوسيلة 

دلالة عارضة وليست  هي، بل دلالة البتات إلىدلالة العدول ولا  إلىدلالتي العربون ولا ترقى 
 2رئيسية.

مقابلة لدلالة  أساسيةالمتفق عليه كدلالة  الأصلن دلالة البتات هي ألكن يمكن القول ب   
تعزيز توكيد العقد  إلىمتنوعة تؤدى كلها  أشكالدلالة البتات قد نجد لها  أي أنها إلاا العدول، 

عربون القسط المهجور تقريبا و  الإثبات) البتات ( من خلال عربون  الأصلتحت مظلة الدلالة 
 المعجل ) كجزء من الثمن (. 

 
 
 

                                                 
 .20والقانون المدني، المرجع السابق، ص الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .923، ص  لعربون دراسة مقارنة، المرجع السابقفؤاد صالح درادكة، ا -2
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 :توكيدفحوى دلالة ال -1
العقد  أناقتران العقد بعربون البتات يكون ذلك دليلا على نه عند ألبتات نقصد بدلالة ا    
 أوصراحة  أراداالمتعاقدين قد  أنتبين  إذا إلاا برم على وجه بات فلا يجوز العدول عنه أقد 

 1يكون العربون جزاء العدول عن العقد. أنضمنيا 
ر عبر وسيلتين تعزيزان هذا يم أنوظيفة البتات والتوكيد لابد  إلىلكي يصل العربون     

مرحلة الاتفاق النهائي البات، وذلك من خلال  إلىالدور للانتقال من المرحلة ما قبل التعاقد 
ومعيار التمييز في اعتبار العربون ، الإثباتالجزء من الثمن وكذا عربون  أوعربون القسط 
للعقد في حد ذاته،  عربون قسط وتنفيذ جزئي يكمن في التكييف القانوني أوعربون عدول 

فنجد عربون العدول غالبا ما يفترض في البيع الابتدائي بينما يفترض عربون القسط والبتات 
 2في البيع النهائي.

من تغليب دلالة افتراض العدول عن دلالة البتات  7370وبرغم ما جاءت به المادة     
ن كقسط من منطلق تأثير القضاء الفرنسي الحديث عنده ميول لتفسير دفع العربو  أنإلاا 

 3الاعتبارات الاقتصادية على العقود. 
 :يفيما يل الإثباتعربون القسط وعربون  إلىدلالة البتات  إطارومنه، فسوف نتطرق في    
 (:العربون جزء من الثمن )  عربون القسط - أ

 الآخررف ينفذ الط أنحد الطرفين وقت انعقاد العقد وقبل أوالقسط هو وفاء جزئي يقوم به      
صارا مرتبطين نهائيا بالعقد ومستعدين لتنفيذ  أنهماالتزامه الذي يقبل تلقى هذا القسط مما يعنى 

التزاماتهما التعاقدية تنفيذا دقيقا، وعربون القسط بهذا المعني له وظيفة معاكسة لعربون العدول 

                                                 
 .27، المرجع السابق، ص4،جالإسلاميالسنهوري مصادر الحق في الفقه  -1
 .21، المرجع السابق، ص9السنهوري، الوسيط، ج -2
 .79الى  75سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  -3
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لغ المدفع سيخصم من ن المبأعد بدءا في تنفيذ العقد من جهة و عربون القسط ي أنعلى اعتبار 
 1المتفق عليه.  الإجماليالثمن 
الاتفاق النهائي  إلى اوانتهاءالعملية التعاقدية تتم على مراحل انطلاقا من المفاوضات  إنثم     

جدية المتعاقد ورغبته الجامحة في تنفيذ  إثباتوبعدها التنفيذ، ويعتبر عربون القسط من مظاهر 
كان محل عقد البيع شراء كبش العيد مثلا  فإذافيذ بدفعه للعربون، العقد من خلال البدء في التن

دينار  ألاف عشرة 70.000دينار جزائري فيقوم المشترى بدفع  ألف أربعين 90.000بمبلغ 
 جزائري كعربون توكيدا للعقد ليصير فيما بعد جزءا من الثمن.

ه لا يجوز للمتعاقد دافع نألقسط توكيدا للعقد وباتا له حيث ومقتضى اعتبار عربون ا    
، وهنا نكون بين حالتين: الآخريتخلص من التزامه بترك المبلغ الذي سلمه للمتعاقد  أنالعربون 
تنفيذ الالتزام واستكمال ما بقى من الثمن بعد خصم ما دفعه كعربون، والثانية عند رفضه  الأولى

ليه بالتعويض الذي قد يفوق قيمة ما تنفيذ التزامه تقوم في جانبه المسؤولية التعاقدية ويحكم ع
 2يعتبر العربون جزءا من هذا التعويض.  أنالضرر على  إثباتدفعه من عربون بعد 

لا يجوز له  إذعربون القسط فهو توكيد للعقد بالنسبة له،  متلقي الآخرللطرف  الشيءونفس   
المسؤولية  أحكامرفض تنفيذ العقد بحجة رد ضعف ما قبضه من عربون، وتطبق عليه عندئذ 

 3العقدية. 
العربون كجزء من الثمن يعد بمثابة بدء في تنفيذ العقد ولا يبيح  أووعليه فعربون القسط    

 للمتعاقدين الحق في العدول.
 
 
 

                                                 
 .991للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  عبد الحي حجازي، النظرية العامة - 1
 .71سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص   - 2
 .970فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 3
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 عربون الاثبات: - ب
لا  الأخيرهذا  أنحيث  1، انعقاد العقد إثباتيكون مجرد  أنوقد يقصد من عربون التوكيد      

عقد العزم  إلىدفعة واحدة وفي لحظة واحدة بل يتطلب مراحل من المفاوضات غاية ينعقد هكذا 
يكون زهيد للعقد بدفع العربون الذي عادة ما  الأطراف إتماموالتنفيذ، وغالبا ما يتأكد  الإبرامعلى 

 2القيمة مقارنة بالثمن الكلي للمبيع، بحيث لا يعتبر ثمنا للعدول ولا قسطا معجلا من الثمن. 
فمثلا إذا اقترن الوعد بالإيجار بعربون، وكان المستأجر هو الذي دفعه، وكان مقدار      

العربون مبلغا ضئيلا، فالغالب أن الإيجار الذي دفع فيه العربون تجديدا ضمنيا لإيجار سابق، 
فلا يمكن أن نعتبر العربون في هذه الحالة بغرض حفظ العدول عن العقد، لأن كل من 

يستطيع عدم تجديد العقد من أول الأمر، والغالب هو تأكيد حصول التجديد الضمني المتعاقدين 
ثباته  3، حتى لا يكون هناك مجال للشك. وا 
 الإثباتتضاءل دور عربون  للإثباتبدورها وسيلة  أصبحتنه وبظهور الكتابة التي أغير      

ساد في  أن، وبعد الإبرامكدة ؤ قه في التصرفات غير المكتوبة المواندثر تقريبا لنحصر نطا
نية المتعاقدين وذلك بغض النظر  إلىالتشريعات الحديثة العمل بمبدأ خضوع ابرام التصرفات 

ابرام  لإتمامالعاقدين  إرادتييكفى الآن توافق  إذعن الشكليات الموروثة عن النظم السابقة، 
في صورة مزدوجة مع  إلاا ة العقود والتي قد تكون مكتوبة، وعليه فلم تعد هذه الوظيفة متداول

 4مع اعتباره جزءا من الثمن وبدءا في تنفيذ العقد.  أووظيفة العدول 
 
 
 

                                                 
 .992يتي دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكو  -1
 .700سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  - 2
 .31، المرجع السابق، ص9السنهوري، الوسيط، ج -3
 .64و  36والقانون المدني، المرجع السابق، ص الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 4
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 توكيدالقانوني لدلالة ال الأساس -4
ليست دلالة قطعية، بل تشكل قرينة بسيطة  لأساسهادلالة العدول السابق التعرض  إن        

ة أو ضمنيا، وذلك من خلال الكشف في العقد على ما يخالفها صراح بالاتفاقيمكن دحضها 
عن النية المشتركة من ظروف التعاقد، وعندئذ تكون الدلالة المأخوذ بها هي دلالة البت في 

 الألمانيبعض التشريعات المعاصرة كالقانون المدني  إليه، وهذا ما ذهبت انعقادهالعقد وتأكيد 
اقدين على تقديم عربون فيعد ذلك دليلا تم الاتفاق بين المتع إذابقولها: "  556مثلا في المادة 

 1على انعقاد العقد، وفي حالة عدم التأكد من العربون فلا يعد ذلك ندامة ". 
البتات والتوكيد لابد  أوفالدلالة المفترضة في العربون سواء كانت مبنية على فكرة العدول     
إذ   2، عرف للفصل فيهاال وأحوالتكون قرينتها بسيطة تترك للقاضي حسب ظروف الحال  أن

تتأرجح دلالة العربون بين الحق في التحلل من الالتزام عند العدول وبين ضمان تنفيذه عند 
 3البتات. 

المتعاقدين وتدعيمها من حيث أن المبلغ  إرادةفيكون العربون بذلك وسيلة لتثبيت تلاقي      
، ويبين الرغبة الجامحة إضافياا المدفوع وفاء جزئي للالتزام فهو جزء من الثمن وليس تأمين

لأطراف العقد في قبول الصفقة وتنفيذها بصورة نهائية، ومقتضى ذلك أن المتعاقد الذي دفع 

                                                 
من  556نص المادة  أن إلى الإشارة، مع ضرورة 921لح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق ، صفؤاد صا - 1

" تتعارض تمام من حيث الصيغة والمضمون لاسيما مصطلح " فلا يعد ذلك ندامة  أعلاه إليهاالمشار  الألمانيالقانون المدني 
ا بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة." وقوله صلى الله عليه وسلم فيما :"من أقال نادممع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم

حدهما، أ أوندم العاقدان  إذا إليهامندوب  الإقالة أنالله عنه:" من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته" ذلك  رضيهريرة  أبويرويه 
 ا جاء به.وسماحة المصطفى صلى الله عليه وسلم وم ألمانيفشتان بين قانون وضعي 

: نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة أيضاوانظر  32ص أحكام العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق،الترمانيني،  - 2
 .700، ص4009،  مصر،4عقد البيع، دار الجامعة الجديدة، ط

 .29، ص 4003، الإسكندريةلجديدة، سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، دار الجامعة ا أنور -3
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لا يكون عليه  التزامهالعربون لا يجوز له أن يتخلص من التزامه وفقا للقواعد العامة، فإذا نفذ 
 1العربون هو توكيد العقد.  أن يدفع باقي الثمن بعد خصم مبلغ العربون، فمقتضى إلاا 

يعد العربون هنا  أين إثباتعربون  بأنه ق على هذا العربونوهناك جانب من الفقه من يطل     
على التوكيد لذلك  قسط فالقسط والثمن المعجل دليلا قسطا معجلا من الثمن ويسمى عربون

ون عدول وبتات وبين يجعلنا نخلط بين دلالتي العرب الرأييسمى بعربون توكيد، ومؤدى هذا 
 2الفصل بينهما.  الأصح إذفي حد ذاتها  الإثباتوسيلة 
المشرع الجزائري اعتبر دلالة العدول  أنمكرر مدني جزائري  14من نص المادة  ويستفاد     
العكس بدليل العبارة الواردة في نص هذه المادة "  لإثباتوهي قرينة قانونية قابلة  الأصلهي 

عدول، الاتفاق على خلاف دلالة ال للأطرافنه يجوز أ" أي  تفاق بخلاف ذلكقضى الا  إذاإلاا 
نه دفع لجواز العدول حسب صراحة النص،  لكن هذا الافتراض أفالعربون عند الشك يفترض 

بكافة  إثباتهايستطيع أي من المتعاقدين  إذ3العكس  لإثباتليس قرينة قاطعة بل بسيطة قابلة 
قرائن، فمن القرائن الدالة على ما يخالف القرينة التي يفترضها القانون بما فيها ال الإثباتطرق 

كان جزءا معجلا من الثمن  إنمادفعه  أنيكون المبلغ المدفوع بصفة عربون كبيرا مما يعنى  أن
 4ويخضع ذلك لتقدير القاضي المعروض عليه النزاع. 

ون لتأكيد العقد يعد تثبيتا للعقد فالاتفاق الصريح بين المتعاقدين على اعتبار دفع العرب    
ن المتعاقدين تنفيذ، ويزول بذلك خطر العدول، لأفيعتبر العربون جزء من الثمن وبدءا في ال

اتفقوا على وظيفة مخالفة لما افترضه القانون وهي وظيفة العدول فيصبح اتفاقهم هذا بمثابة 
 مدني جزائري. 706قانون وفقا لنص المادة 

                                                 
 .31صأحكام العربون في الشريعة والقانون، نفس المرجع، الترمانيني،   - 1
 .442، ص 7721مصطفى الجمال، القانون والمعاملات، الدار الجامعية، مصر،   - 2
 .22ص، المرجع السابق، 9السنهوري، الوسيط، ج -3
 .995و  994قارنة، المرجع السابق، ص فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة م - 4
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بوضعه قواعد  الإثباتفلقد نظم المشرع الجزائري طرق  الإثباتنسبة لوظيفة بال أما        
 الإثباتادية التي يمكن إثباتها بكل طرق تحمى حقوق المتخاصمين وعلى عكس الوقائع الم

كالشهود والقرائن، فإن التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين حدده القانون لا تقبل 
 1لكتابة.  با إلاا  الإثبات
ق.م :" في غير المواد التجارية إذا كان  555وهذا ما جاء به الفقرة الأولى من المادة      

دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات  700.000التصرف القانوني تزيد قيمته عن 
 بالشهود في وجوده أو انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.".

العربون يستطيع في غياب الكتابة  أندة على التعاقد بالعربون نجد هذه الما إسقاط وعند
لم تتجاوز قيمته مائة ألف دينار جزائري، أما وان زاد على ذلك فلا يمكن  إذاإثبات العقد 

 الاعتماد على العربون لإثبات التصرف القانوني. 
فلا يجوز إثباته بالشهادة  الإثباتفإذا كان التصرف مدنيا وكانت قيمته تزيد عن نصاب 

العقد، إذا كانت  انعقادبالكتابة، ومن ثم إذا لم تكن هناك كتابة فلا يغني العربون المقدم عند  إلاا 
في  الإرادةن مثل هذه التصرفات تتحكم دينار جزائري لأ 700.000تزيد عن  قيمة العقد

وتستبعد  إثباتهالكتابي في التشريعية تستلزم الدليل ا الإرادةن إ، لذلك فهاآثار وجودها وفي تحديد 
 2. إثباتهابذلك الشهود والقرائن في 
استحال الحصول  نه إذا كان التصرف تجاريا أوإف 555لنص المادة  وبمفهوم المخالفة

على دليل كتابي فيما كان يجب إثباته بالشهادة أو البينة مهما كانت قيمة العقد، لا يصبح 
وفقا  الإثباتفي هذه الحالة بكل طرق  الإثبات إمكانية على اعتبار الإثباتفي  أهميةللعربون 

 3. الإثباتلمبدأ حرية 

                                                 
، عين مليلة اد المدنية والتجارية، دار الهدىفي المو  الإثباتمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  - 1

 .45، ص4007الجزائر، 
 .45جع السابق، صفي المواد المدنية والتجارية، المر  الإثباتمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  - 2
 .992عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 3
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العقد  إثباتيلعب العربون دورا في  أن إمكانيةمدني جزائري  556المادة  أوردتكما  
لم تزد قيمته عن مائة ألف دينار جزائري وذلك عند تعذر الحصول على سند  إذاالمقترن به 

أو أدبي يحول دون ذلك أو لسبب أجنبي خارج عن إرادة دافع كتابي لوجود مانع مادي 
العربون، والتي جاء فيها: "يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة: إذا وجد 
مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب 

 أجنبي خارج عن إرادته...".
من جهة وبين  إثباتهضرورة التمييز بين التصرف القانوني ووسيلة  إلى الإشارةد من ولاب

 1. أخرىمن جهة  الإثباتالشكلية وطريقة 
مدني عراقي  74المادة  بدلالة البتات نجد كل من أخذتالتي العربية  ومن التشريعات       
قانون  505مدني يمني، المادة  361المادة  2قانون الالتزامات والعقود المغربي، 422والمادة 

قانون  732مدني بولوني والمادة  19والمادة   ألمانيمدني  336والمادة  3الالتزامات التونسي، 
 4.التزامات السويسري

 ومن بين استخدامات العربون لهذه الوظيفة نجد:: توكيداستخدامات دلالة ال -3
 :استخدامه كعربون قسط ) أي كجزء من الثمن ( -أ

استعمال عربون البتات باعتباره جزء من الثمن ) عربون القسط ( في مجال  يشيع    
الجزائرية كسوق بوقادير،  الأسواقوبيع السيارات المستعملة في 5التجارة كتوريد الملابس، 

كباش العيد وبيع مختلف في بيوع  أيضاالعطاف، ماسرى والحراش، كما يستخدم 
                                                 

و  96في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص الإثباتمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  - 1
91. 

القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون عبد الرحمان الشرقاوي،  - 2
 .706، ص4079، الرباط، 4، مطبعة المعارف الجديدة، ط7الاقتصادي، ج

 .731صوالقانون المدني، المرجع السابق،  الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -3
 .460ص ، المرجع السابق،7ي، الوسيط، جالسنهور  -4

5- Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op. cit,p 636. 
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 أنعلى الزواج يدفعن جزء من قيمة المصوغ على  نجد الكثير من المقبلات إذالمجوهرات 
خلال  ايدون الصائغ اسمها في علبة يضع فيها هذا المصوغ ويتركه لها دون بيعه لغيره

 مدة معينة لاستكمال بقية الثمن.
 ةحصنكالأفي بيع العقارات والحيوانات المستعملة للحرث  أيضاكما ينتشر في الجزائر   

 1والثيران.
ما شهدته الجزائر من انجاز مصانع تركيب السيارات للماركات العالمية وما ومن خلال    

التعاقد من  إلىالقرض الاستهلاكي عمدت الكثير من البنوك  إعادةترتب عنه من 
التي تقوم على المرابحة فيدفع  ةالإسلاميالمنتجين للبيع بالتقسيط لاسيما بعض البنوك 

هذا النوع أن ، ولعل الملاحظ الأقساطالتعهد بدفع باقي الزبون عربونا لاقتناء سيارة مقابل 
توكيد العقد واستكمال الثمن للاستفادة من هو كل دافع للعربون  هدفيكون من التصرفات 

 السيارة.
 : إثباتاستخدامه كعربون  -ب

مه مبلغ العربون والذي يدل على ديدفع لخا أنعلى السيد  إذالخدمات  إيجارنجده في  أين
في  أيضا، كما نجده مستعملا الأضرارالعقد وعلى من يخل بالتزامه تعويض  مإتما إثبات
فالمشترى لكي يثبت رغبته في الشراء عليه دفع العربون وهو هنا  ،القديمة الأشياءبيع 

بامتلاك البضاعة مع حفظ حقه في ه من إعلانابذلك  للدخول في التعاقد وهو لإثباتوسيلة 
 2. العدول مقابل خسارة العربون

هما عربون العدول وعربون البتات  أساسيتانللعربون وظيفتان  أنستشف مما سبق ن         
ن الدلالتين أجزء من الثمن (، وان كان يظهر ب أووعربون القسط  الإثباتوالتوكيد ) عربون 

 يربط بينهما برغم هذا التقابل، مع ضرورة أنمن شأنه  خفينه هناك رابط ولو أ إلاا متقابلتين 
دلالة  إعطاءخذ كأصل عام بفكرة حرية اتفاق المتعاقدين على أالمشرع الجزائري  أنالتأكيد 

                                                 
 .449لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص - 1
 .67و  60ص، السابقرجعوالقانون المدني، الم الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه - 2
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التوكيد، فان لم يتفقا على احدهما افترض القانون المدني الجزائري  أوالعدول  إمامعينة للعربون 
 عدول.تكون له دلالة ال أنبالعربون  أرادا أنهماسكوتهما يدل على  أنمكرر  14بموجب المادة 

حد  إلىمكرر مدني جزائري نجده قد تأثر  14المشرع الجزائري بتعرضه للعربون في المادة  إن
بعيد بالمشرع الفرنسي لاسيما من حيث موقع المادة أي وجودها بعد المادة المتعلقة بالوعد 

ني بين بالتعاقد، وكذا من حيث الصياغة والدلالة المفترضة وهي دلالة العدول، برغم الفارق الزم
العربون في القانون  إدراجتاريخ  4003تاريخ صدور القانون المدني الفرنسي وسنة  7209سنة 

المدني الجزائري، وبرغم اختلاف العادات والتقاليد بين البلدين بل وبرغم اختلاف المرجعيات 
 الدينية بينهما.

نجد فكرة الضمان  إذ لوظائف العربون هي الضمان الأساسيةفان الفكرة  آخرومن جانب       
بان العربون سيكون من  الآخرفي عربون العدول فكلا العاقدين يضمن عند عدول الطرف 

فكرة الضمان موجودة في عربون البتات فدفع العربون كجزء من  أننصيبه كثمن للعدول، كما 
ذ ضمان وتأمين للطرف الذي قبضه، فالمعنى العميق للعربون انه ضمان لتنفي أحسنالثمن 

 على وجوب تنفيذه. الأخلاقالعقد الذي تحث 
 الإسلاميالفرع الثاني: أساس التعاقد بالعربون في الفقه 

جمهور الفقهاء  أنآنفا ذلك  رأيناهيختلف عن ما  الإسلاميحكم العربون في الفقه  إن    
د للدلالة العق إنشاءعندما تكون له دلالة تنفيذ العقد فيعتبر جزء من الثمن يدفع وقت  أجازوه
لاا التعاقد  إتمامعلى   يرد العربون لدافعه. وا 
 إتماملاسيما عندما يستبقى البائع العربون لديه برغم من عدم  أخرىلكن للعربون دلالات       
 بشأنها بين مانعين للتعامل به وبين مجيزين له. الإسلامياختلف الفقه  أينالتعاقد 

ن: الجمهور وهو الحنفية والمالكية والشافعية الذين منعوا موقفي إلى الإسلاميوهكذا انقسم الفقه 
 من النقل والعقل. وأسانيده أدلته، في حين أجازه الحنابلة، ولكلٍ وأبطلوهالتعامل بالعربون 
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 : آراء الفقهاء في التعاقد بالعربون :  أولا
ومانعين  ينبين مجيز  الأربعةالمذاهب  أصحاب من الإسلاميرجال الفقه لقد اختلف      

كل مذهب لابد من تبيان محل الخلاف  أسانيد، وقبل الخوض في أدلتهللتعامل بالعربون ولكلٍ 
الصورة التي شملها المنع هنا  أن إلى بالإشارةبين الفقهاء في حكم التعاقد بالعربون،  لابأس 

في الصورة التي التعاقد، أما  إتمامالبائع العربون ويفقده عند عدم  إلىهي عندما يدفع المشترى 
 بلا خلاف.  أجازوهاقد  فإنهمالعقد  إتماميسترد المشترى فيها عربونه عند عدم 

ية الحنفية والمالكية والشافع أبطلهفواختلف الفقهاء في جواز التعاقد بالعربون عموما      
عن المال بالباطل وروى  آكللحديث النهي عنه ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في 

 1عمر وابنه واحمد جوازه. 
 وأدلتهمن المانعيقول  :القول الأول -1

الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة مروى عن  وهم      
 وسنتبين مواقفهم في مايلي:  2ابن عباس والحسن، 

 حناف:الأ - أ
في هذا البحث تبين  إليهافية المشار من خلال تمحص جل المؤلفات الفقهية للسادة الحن      

، ولعل الأخرىشح كبير في التعرض من قبلهم لهذا الموضوع مقارنة بالمذاهب السنية الثلاثة 
الدافع من الذي جعل فقهاء المذهب الحنفي يتلافون هذا الموضوع هو حرمته واعتباره من 

يوع الفاسدة والتي عددها بثلاثين الب أنواعقلة منهم كالسغدي في فتاويه في موضوع  إلاا الغرر، 
وعموما فقد ذهب الحنفية إلى   3وجها ... الوجه الثاني والعشرون بيع العربان أي العربون، 

                                                 
 .44، ص7779، دار الحديث، مصر، 5الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج - 1
، 2. وانظر: الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، ج434، المرجع السابق،  صوالإنصافالمقنع والشرح الكبير  - 2

 .756، ص 7725، لبنان، 4، طالإسلاميالمكتب 
، مؤسسة الرسالة ببيروت ودار الفرقان بعمان، 7بن الحسين بن محمد السغدي، النتف في الفتاوي، ج الحسن على أبي - 3
 .914، ص7729، 4ط



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

11 

 

بو حنيفة للعربون بقوله:" أ يؤكد عدم تعرض الإفصاحفساد التعاقد بالعربون، وهذا ابن هبيرة في 
 1حنيفة فيه نصا." .  أبيواختلفوا في بيع العربون.... هو باطل ولم نجد عن 

 المالكية: -ب
ينعقد  أنوذكر الباجي:" والمنهي عنه من ذلك 2بان بيع العربون باطل، قال الإمام مالك       

كره المشترى البيع كان ما دفعه للبائع دون عوض  إنعلى وجه  إليه أضافعليه البيع ولذلك 
يبتاع منه  أنن الذي لم ينه عنه فهو من أبين المخاطرة، وأما العربا لأنهفهذا الذي نهي عنه 

كان مما لا يعرف بعينه على انه  إنبعض الثمن مختوما عليه  إليهغيره بالخيار فيدفع  أوثوبا 
نماليس فيه خطر يمنع صحته،  لأنهذلك،  إليهرضي البيع كان من الثمن وان كره رجع  إن  وا 

 3لبعضه." أوفيه تعيين للثمن 
، وهو أن  : أحدهما ممنوع اب البغدادي:" وبيع العربان على وجهينوقال القاضي عبد الوه    

على أنه إن رضي كان  يشتري سلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة  ويعربن شيئا
ن كره لم يعد إليه، فهذا من أكل  الناس بالباطل،  أموالذلك العربون من الثمن أو الأجرة ، وا 

 4كره فذلك جائز."  إذاأمضى ورده عليه  إذابه  جائز وهو الاحتساب له والأخر
كره البيع  إننه ألسلعة ويعطيه شيئا من الثمن على يكترى ا آوويقول الصاوي:" يشترى     

الناس بالباطل، ويفسخ. فان فات   أموال أكلمن  لأنهتركه  أوحاسبه به  أحبهتركه للبائع وان 
حسبه  أحبهوان  أخذهكره البيع  إننه أعلى  أعطاهمضي بالقيمة ويحسب منها العربون، فان 

                                                 
، 7عن معاني الصحاح، المطبعة العلمية، ط الإفصاحالمظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي،  أبيالوزير عون الدين  - 1

 . 726، ص7747حلب، 
 .977، ص7727، بيروت، 3أحمد راتب عرموش، دار النفائس، ط إعدادة يحى بن يحى الليثي، مالك رواي الإمامموطأ  -2
، دار الكتاب 9، المنتقي شرح الموطأ، جالأندلسيبن وارث الباجي  أيوبالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن  أبيالقاضي  - 3

 .732و  731، مصر، ص 4، طالإسلامي
 .735، ص4009، لبنان، 7لتلقين في الفقه المالكي، دار الكتب العلمية، طالقاضي عبد الوهاب البغدادي، ا - 4
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من الثمن جاز، أي وتحتم عليه ان كان لا يعرف بعينه كما قال المواق لئلا يتردد بين السلفية 
 1والثمنية."

 الشافعية:  -ج 
وذلك لان فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة  2قال النووي:" لا يصح بيع العربون " 

 3قدير ان لا يرضى.والثاني شرد الرد على ت
 الحنابلة: بعض -د

الروايات التي لا تجيز التعاقد بالعربون في المذهب  أصحابالخطاب من بين  أبو يعتبر      
الحنبلي فقد جاء في المستوعب في باب ذكر الشروط في البيع وبالضبط ما يتعلق بالعربون:" 

 4 وقال أبو الخطاب: هذا شرط فاسد."
في باب بيع العربون عن واقعة شراء نافع  أبيهن احمد بن حنبل انه سئل وذكر عبد الله ب    

 5 يش تقول أنت، قال:دعها."إلسجن من صفوان بن أمية :" قلت: فبن الحارث دار ا
احمد بن حنبل عن صورة من العربون فقال بأنه مكروه،  الإمامكما أورد المروزي انه سئل 

 بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: ان ركبت الدابة، اكترى رجل من رجل، دابة إذاقال:" قلت 
 6 فالدينار من الكرى، وان تركت الكرى، فالدينار لك؟ قال: هذا مكروه." 

                                                 
المسالك على الشرح الصغير، ) الكتاب معروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  لأقربحمد الصاوي، بلغة السالك أ - 1

 .32، ص 7773، دار الكتب العلمية، لبنان، 5للدردير(، ج
 .471، ص4003، لبنان، 7ين وعمدة المفتين، دار المنهاج، طالنووي، منهاج الطالب الإمام -2
، 7، دار المعرفة، ط 4المنهاج، ج ألفاظمعرفة معاني  إلىشمس الدين بن محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج  - 3

 .35، ص7771لبنان، 
، 7لملك بن عبد الله بن دهيش،جتحقيق عبد ا انظر: نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المستوعب، - 4

 .657، ص 4005، مكة المكرمة، 4د.د.ن، ط
حمد بن سالم المصري، دار المودة و دار الأ الأشبحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله، أعدها للنشر أبو أ الإماممسائل  - 5

 .497، ص 4002، مصر، 5التأصيل، ط
بالسعودية،  الإسلامية، طبعة الجامعة 6بن حنبل واسحاق بن راهوية، ج حمدأ الإماماسحاق بن منصور المروزي، مسائل  - 6
 .4177، ص 4009، 7ط
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استدل جمهور الفقهاء في منع التعاقد بالعربون على جملة من الأدلة من  التيومن الأدلة      
 :، وفيما يلي بيان لما استدلوا بهالنقل والعقل

 : من القرآن الكريم –أ 
 وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقا  مِنْ أَمْوَالِ  ﴿قوله تعالى:

 1﴾ النَّاسِ بِالِأثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
 تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَة  عَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ﴿ وقوله تعالى:     

نكُمْ   2﴾تَرَاضٍ مِّ
قال أبو حيان :" والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة، فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب 

يأخذ منك السلعة،  أنو البياعات الفاسدة، فيدخل فيه بيع العربان وه وأثمانوالقمار وعقود الربا 
 أوركب فالدرهم من ثمن السلعة  أوويكرى الدابة، ويعطي درهما مثلا عربونا، فان اشترى 

لاا الكراء،  المال  أكلمن باب  لأنهفهو للبائع، فهذا لا يصح ولا يجوز عند جماهير الفقهاء  وا 
 3بالباطل."  

المال  أكلبيع العربون فهو من  ولاهاأعند القرطبي تسع مسائل  الآيةوجاء في تفسير هذه      
من باب بيع القمار  لأنهبالباطل بغير عوض ولا هبة وهو غير جائز عند جمهور الفقهاء 

 4والغرر والمخاطرة. 
وذكر ابن كثير في تفسيره قول ابن جرير عن ابن عباس في الرجل يشترى من الرجل     

لاا  أخذتهالثوب فيقول ان رضيته   ال هو الذي قال الله عز وجل فيه:ما، قرددت معه دره وا 
 5﴾وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿

                                                 
 .722 الآيةسورة البقرة،  - 1
 .47 الآيةسورة النساء،  - 2
 .490، ص 7775، لبنان، 7، دار الكتب العلمية، ط5، تفسير البحر المحيط، جالأندلسيحيان  أبو  - 3
 .491، ص 4006، لبنان، 7، مؤسسة الرسالة، ط6القران، ج لأحكامالقرطبي، الجامع  بكر أبيحمد بن أمحمد بن  - 4
 .462، ص7777،  الرياض، 4، دار طيبة، ط4الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج أبو - 5
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 أكلمن  لأنهويقول ابن رشد في مقدماته بان بيع العربون فيه غرر بيان منهي عنه شرعا      
ردد للشرط والت الأكثروقال المناوي عن بيع العربون:" ... يبطل عند  1المال بالباطل، 

وذكر ابن العربي في تفسيره احدي عشر مسألة منها المسألة الثالثة المتعلقة   2والغرر."، 
منك السلعة  أخذ يأنالمال بالباطل بيع العربون، وهو  أكلبالعربون حيث يقول:" من جملة 

 3نه ان اشتراها تمم الثمن، وان لم يشترها فالدرهم لك." أويعطيك درهما على 
الباطل هنا تملك المال بدون مقابل لذلك ذكره المفسرون منطبقا على السرقة  معنى إذن      

اخذ البائع العربون ولم يتم البيع  إذاتمليك بدون عوض وكذلك الحال  لأنهوالقمار والربا وذلك 
 .الرأيهذا يعتبر دون مقابل حسب هذا  فأخذه
جاء عاما، فلا يوجد   الآيةلال بهذه الاستد أنمناقشة الاستدلال بالآية الكريمة نجد وعند      

العربون من أكل أموال الناس بالباطل  أنفالقول  4نص قرآني صريح يحرم التعاقد بالعربون،
وعوضا  الآخر لحساب الطرف نه قول مردود، لأنه كان في مقابل حبس السلعة أإذغير مسلم به 

، بسعر آخررصة من مشتر دي تفويت هذه الفعن حرمان صاحبها من جدية عرضها للبيع وتفا
 5ربما كان أفضل من هذا البيع.

 
 

                                                 
الشرعيات  الأحكاموم المدونة من حمد ابن رشد القرطبي، المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته رسأالوليد محمد بن  أبي - 1

، بيروت، 7، طالإسلامي، دار الغرب 4، جأعرابحمد أها المشكلات، تحقيق سعيد لوالتحصيلات المحكمات لأمهات مسائ
 .14، ص 7722

، 7714، لبنان، 4، دار المعرفة، ط6محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج - 2
 .554ص

، دار الكتب العلمية، لبنان، د.س،  الأولالقرآن، القسم  أحكامبكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي،  أبو - 3
 .347ص

 .701سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  - 4
 .73، المرجع السابق، ص4، جالإسلاميالسنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 5
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 النبوية: من السنة -ب
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  إلىفي منع التعاقد بالعربون  كما استدل الجمهور     

 مالك، منها: الإمامغلبها من أوقد ورد هذا الحديث من عدة طرق  الذي نهى عن بيع العربان،
مالك عن الثقة عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول  لإماماما جاء في موطأ  -

سلمة، أن عبد الله بن داوود ع أبووما رواه   1الله صلى الله عليه وسلم قال ... الحديث... ، 
وما رواه ابن ماجة:" حدثنا هشام بن عمار، حدثنا  مالك بن أنس  2قال.....الحديث...، ..

عيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ... قال: بلغني عن عمرو بن ش
 3الحديث...

أحمد:" حدثنا اسحق بن عيسى أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن  الإمامما جاء في مسند  -
وما رواه   4أبيه عن جده، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان." ، 

بكر الحسن قال: ...  وأبو، إسحاق أبيال:" اخبرنا زكريا بن مختلفة حيث ق أوجهالبيهقي من 
أخبرني مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال نهى رسول الله صلى 

سعد الماليني، ...ثنا مالك، عن الثقة، عن عمرو  أبوخبرنا أ عليه وسلم عن بيع العربان،.. الله
 5ـة عن عمرو بن شعيب." الحديث من ابن لهيع ا سمع هذاـــــــن مالكأ بن شعيب، قال: ويقال:

بلاغات مالك عن الثقة:" مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن باب وجاء في التمهيد في  -
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان... وسواء  أن، عن جده أبيهشعيب، عن 

 الإمام أنعن ثقة عنده، وقيل  إلاا ولا يحدث كان لا يأخذ  لأنهبلغه،  أوقال عن الثقة عنده 
                                                 

 .940و  977مالك، المرجع السابق، ص  امالإمموطأ  - 1
، دار الرسالة العالمية، طبعة خاصة، دمشق، 3داوود، ج أبيالازدي السجستاني، سنن  الأشعثداوود سليمان بن  أبو - 2

 .567، ص 4007
 .577، ص4007، دمشق، 7، دار الرسالة العالمية، ط5عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، السنن، ج أبو - 3
 وما بعدها. 74، ص7714، دار المعارف، مصر، 77أحمد بن حنبل، المسند، ج الإمام - 4
و  337، ص 4005، لبنان، 5، دار الكتب العلمية، ط3حمد بن الحسين بن على البيهقي، السنن الكبرى، جأبكر  أبو - 5

360. 
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ن ابن لهيعة سمعه من عمرو عن ابن وهب عن  ابن لهيعة، لأ أوعن ابن لهيعة،  أخذهمالك 
حدث  إذا، فكان احترقت  كتبه أننه يقال أ إلاا بن شعيب، ورواه عنه... وابن لهيعة أحد العلماء 

وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح  بعد ذلك من حفظه غلط، وما روى عنه ابن المبارك،
 1ومنهم من يضعف حديثه كله." 

حبيب، حدثنا  أبيفيقول:" ..حدثتا حبيب بن  أخرىويضيف صاحب التمهيد روايات       
الحديث على حديث عبد الله بن عامر، عن  إنمامالك بن انس، قال : ليس الحديث هذا، 

لله عليه وسلم نهى عن بيع النبي صلى ا أن، عن جده أبيهعمرو بن شعيب، عن 
محمد بن احمد بن قاسم حدثهم، قال: ...،  أنرحمه الله  أبيسماع  أصلالعربان...وجدت في 

رسول الله صلى الله  أن، عن جده أبيهقال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا عمرو بن شعيب، عن 
عن ....  ذياب، أبيعليه وسلم نهى عن بيع العربان....وقد روى من حديث الحرث بن 

 2 الحديث."
 أبو أناحمد، أزاهر بن  أنازي، االحسن الشير  أبوخبرنا أي:" فيما رواه البغو  آخروجاء من طريق  -

 أبيهمصعب عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن  أبو أناالهاشمي،  إسحاق
 3عن جده.. الحديث.

 4ق الهيثم بن اليمان.قطني والخطيب في الرواة عن مالك، من طري كما رواه الدار -
المحدثون تكلموا في إسناد هذا الحديث وحكم  الاستدلال بالحديث نجدوعند مناقشة       

: أخبرني الثقة عن عمرو  النووي:" رواه مالك في الموطأ، قال الإمامعامتهم بضعفه، فقد قال 
اء وذلك لجهالة بن شعيب فذكره، ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا، ولا عند جماهير العلم

                                                 
، المغرب، الإسلاميةوالشؤون  الأوقاف، وزارة أعرابحمد أ، تحقيق سعيد 49رطبي، التمهيد، جمحمد بن عبد البر الق - 1

 .716، ص7770
 .712و  711، المرجع السابق، ص 49محمد بن عبد البر القرطبي، التمهيد، ج - 2
 .753، المرجع السابق، ص 2الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، ج - 3
: محمد أيضانظر وا 57، ص7773ة قرطبة، ، مؤسس5للتفصيل انظر: محمد بن حجر العسقلاني، تلخيص التحبير، ج - 4

 .724، المرجع السابق، ص3وطار، جالشوكاني، نيل الأ
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العدالة والضبط....بلغني  صفتيتوثيق الثقة للمجهول لا يكسبه  أنهذا الثقة وذلك بناء على 
عن عبد الله بن عامر، وقيل: عن ابن لهيعة، وقيل عن الحارث بن عبد الرحمان  أخذهمالكا  أن

هذا الحديث ضعيف، وقال  أنعن عمرو بن شعيب، قال: وفي الجميع ضعف، فالحاصل 
نما  1معرفته."  إلىبسطت الكلام فيه لشهرته والحاجة  وا 
، كما ذكر ابن قدامة بعد  2وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة:"  ولم يثبت في العربون نهي."   

 3سياقه للحديث بأن أحمد ضعفه. 
من رواية مالك انه  لأنهوقال الشوكاني في باب النهي عن بيع العربون:" الحديث منقطع     

عن مالك  عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راو لم يسم، وسماه ابن ماجه فقال: بلغه
 أيضاابن ماجة هذا  إسنادسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه، وفي عن عبد الله بن عامر الأ

الرجل الذي لم يسم هو ابن  إنحبيب كاتـــــب مــــالك وهو ضعيــــف لا يحتج به. وقد قيــــــل: 
ورواه البيهقي موصولا من غير طريق . ضعيف.. أيضاة، ذكــــــر ذلك ابن عدي وهو لهيع

 4مالك." 

                                                 
، مكتبة 7زكريا محي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، ج أبي الإمام -1

 .901و  906، السعودية، د.س، ص الإرشاد
حمد البرلسي الملقب بعميرة، حاشيتي قيلوبي وعميرة على أبن سلامة القيلوبي و شهاب الدين د شهاب الدين احمد بن احم  -2

 .726، ص7736، مصر، 5، طوأولاده، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي 4منهاج الطالبين، ج
 .557، المرجع السابق، ص 6بن قدامة، المغني، ج -3
عبد الرحمان الحضرمي ويقال الغافقي قاضي مصر  أبوقال ابن عقبة  عبد الله بن لهيعة  وي أحاديثوضعف الكثيرون   - 4

انظر كل من: ابن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الفكر ،  ،أكثرالذهبي في ترجمته للتفصيل  أطال
، دار المعرفة، عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، الضعفاء الصغير ويليه الضعفاء والمتروكين للنسائي وأبو، 7964ص
، دار المعرفة، لبنان، د س، ص 4وما بعدها، والذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 67، ص 7726، لبنان، 7ط

 ، والدار 56، ص7716، لبنان، 7المدلسين، دار الكتب العلمية، ط لأسماء، وسبط ابن العجمي الشافعي، التبيين 913
، 3وطار، جوما بعدها، والشوكاني، نيل الأ 463، ص 7729، الرياض، 7معارف، طقطني، الضعفاء والمتروكين، مكتبة ال

، وابن حجر العسقلاني، 57، المرجع السابق، ص5، وابن حجر العسقلاني، تلخيص التحبير، ج724المرجع السابق، ص
 بعدها.وما  515هجري، ص  7546، الهند، 7، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، ط3تهذيب التهذيب، ج
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 من المعقول: -ج
مصنف ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء  ورد في      

 1: أنهما كرها العربان في البيع.  عن أبيه سطاوو وعن ابن 
لما في العربون من شرطين مفسدين  إليهما ذهبوا  إلىتعاقد بالعربون وقد ذهب المانعين لل      

اختار ترك السلعة )شرط الهبة ( وشرط رد البيع   إنيكون مجانا  إليههما شرط كونه ما يدفع 
 2بتقدير أن لا يرضى ووقوع هذا الشرط في صلب العقد. 

الذي حرمه الله في    4 يسرالموأنه من  3 معنى القمار،من ما يتضمنه العربون  إلى إضافة
نْ عَمَلِ ﴿كتابه حيث يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّ

 5.﴾تُفْلِحُونَ  الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ 
ع شيئا  بغير عوض، فلم يصح كما لو شرطه لأنه شرط للبائ 6نه يشتمل على الغرر، أكما      

ـمبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، لأجنبي فهو بمنزلة الخيار المجهول، فإن اشترط أن له رد ال
 7كما لو قال: ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة ومعها درهما   وهذا هو القياس. 

                                                 
، 4002، 7، دار الفاروق الحديثة، ط1بن ابراهيم بن محمد، ج أسامةمحمد بن  أبيشيبة، المصنف، تحقيق  أبيابن  - 1

 .695القاهرة، ص 
، 4003، لبنان، 7داوود، دار ابن حزم، ط أبيانظر كل من: على بن حيدر الصديقي، عون المعبود على شرح سنن  - 2

و  916، دار الكتب العلمية، لبنان، د.س، ص 5شرح المنهاج، ج إلىنهاية المحتاج  ، وشهاب الدين الرملي،7375ص
، 3وطار، ج، والشوكاني، ونيل الأ35السابق، ص، المرجع 4المنهاج،ج ألفاظمعرفة  إلى، والشربيني، مغني المحتاج 911

 .724المرجع السابق، ص
، 7779، لبنان، 7، دار الكتب العلمية، ط3اوي الكبير، جالحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الح أبي - 3

 .552ص
 .14، المرجع السابق، ص4الوليد ابن رشد القرطبي، المقدمات والممهدات، ج أبي - 4
 .70الآيةسورة المائدة،  -5
 .757، ص 7755، حلب، 7، المطبعة العلمية، ط5سليمان حمد بن محمد الخطابي السبتي، معالم السنن، ج أبي - 6
 .557، المرجع السابق، ص6ابن قدامة المقدسي، المغني، ج -7
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العربون يشتمل على شرطين مفسدين  نأالعقلية تم الرد على القائلين ب وبمناقشة الأدلة        
مصلحة العقد وليسا منافيين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى، بأنهما شرطان ل

 إليهقد تدعو  أمرن تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط له، لأ
للشروط عند الشارع  أنود المصلحة فلا يستغنى عنه المكلف، والمقص أوالحاجة  أوالضرورة 

يلغون شروطا لم يلغها الشارع، ويفسدون بها العقد من  فإنهمشأنا ليس عند كثير من الفقهاء، 
غير مفسدة تقتضي فساده، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله، 

عي الذي دل عليه فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل، فالصواب الضابط الشر 
 1.اطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازمكل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو الب أنالنص 
العربون شرط فاسد وقع في صلب العقد جوابه أنه وقع  لمصلحة، ولذلك ذهب  نبأقول وال     

القول  أنكما   2إباحة العربون في آخر الشروط الفاسدة، فدل على أنه ليس منها،  إلىالحنابلة 
نه من قِبَل الميسر، قول غير مسلم به لأنه إنما يكون  إن العربون في مضمونه معنى للقمار، وا 

 3كذلك إذا كانت مدة الخيار مجهولة، أما هنا فإنها تحدد. 
نه شرط للبائع شيئا  بغير عوض، يمكن الجواب عنه بأنه عوض عن حرمان أأما القول ب     

 4سه سلعته عن عرضها للشراء بما قد يكون أكثر غبطة ومصلحة، البائع من البيع وحب
نه بمنزلة الخيار المجهول رد عليه بأنه صحيح إذا خلا بيع العربون من خيار محدد أقولهم بو 

 5بوقت معين، أما وقد حدد الوقت واشترطناه لصحة بيع العربون، فلا وجه لهذا الاعتراض. 

                                                 
، دار ابن 3الموقعين عن رب العالمين، ج إعلامالملقب بابن القيم الجوزية،  أيوببكر بن  أبيعبد الله محمد بن  أبو - 1

 .512و   511و 515هجري، ص 7945، السعودية ، 7الجوزي، ط
، مؤسسة 5النهي لشرح المنتهى، ج أولىدقائق  الإراداتبهوتي، شرح منتهى ال إدريسالشيخ منصور بن يونس بن  - 2

 .720و  717، ص4000، 7الرسالة، ط
 .43حكام العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، صأ جمال خليل النشار، - 3
 .67، المرجع السابق، ص4، جالإسلاميعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 4
 .41العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكام جمال خليل النشار، - 5
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الجهالة فيه أي في بيع العربون ليست جهالة ميسر  ن بأنويضيف الشيخ محمد بن العثيمي     
يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم، أما هذه فإن البائع ليس بغارم  -جهالة الميسر  -لأن 

بل البائع غانم، وغاية ما هنالك أن ترد إليه السلعة، ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار 
ذلك جائزا ، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أنه يعطى للبائع لنفسه لمدة يوم أو يومين كان 

جزء من الثمن إذا رد إليه السلعة، لأن قيمتها قد تنقص إذا علم الناس بها، ولو على سبيل 
التقدير، ففيه مصلحة، وفيه أيضا  مصلحة للبائع من وجه آخر، لأن المشتري إذا سلم العربون 

وفيه كذلك مصلحة  العقد يعد هذا دافع لتتميم البيعة، إتمامعند عدم سيفقده  بأنهوهو على يقين 
 1للمشتري، لأنه يكون بالخيار في رد السلعة إذا دفع العربون، بينما لو لم يدفعه للزمه البيع. 

في العربون موافقة للقياس لان الشراء الذي  أن يجاب عنهلهم: إنه مخالف للقياس وقو      
النفي بان العربون لا مقابل ولا  أنكما  ه جمعا بين فعله وبين الخبر،اشترى لعمر يحمل علي

أي العربون يعد  مقابل عن الانتظار وتوقيف السلعة وما يترتب عنه من  لأنهعوض له مردود 
 2 لمدة معلومة. أخرتفويت فرصة البيع من شخص 

 وأدلتهم: قول المجزيين القول الثاني -2
، فقد قال إجارة أوالتعاقد بالعربون بيعا  بإجازةنفي ومن معهم يرى فقهاء المذهب الح         
يقول: ويكون  أبيابنه عبد الله:" سمعت  روايةأحمد بن حنبل بالجواز مثلما جاء في  الإمام
فان سكن فذاك، وان لم يسكن كان لصاحب الدار  الشيء: يكترى الرجل الدار فيجعل له أيضا

 3ما يعجل له من الدراهم." 

                                                 
، 7، طالإسلامية، المكتبة 5بشرح بلوغ المرام، ج والإكرامانظر: محمد بن صالح العثيمين، فتح ذي الجلال  أكثرللتفصيل  - 1

 .367و  360، ص4006القاهرة، 
، طباعة ذات 7والموسوعة الفقهية الكويتية، ج 554، المرجع السابق، ص6انظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، ج - 2

، المرجع السابق، 4، جالإسلاميو السنهوري، مصادر الحق في الفقه  79، ص7721، 4الكويتية، ط الأوقافالسلاسل، وزارة 
 .73ص 

 .497ابنه عبد الله، المرجع السابق، ص  روايةحمد أ الإماممسائل  - 3
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قال السامري:" ولا و 1،حمد: لا بأس ببيع العربونأ الإمامما ذكر ابن القيم الجوزية قول ك    
 2بأس ببيع العربون والأربون نص عليه"  

الصحيح من المذهب: أن بيع العُربون صحيح .وعليه أكثر الأصحاب.  وقال المرداوي:"     
والتلخيص، والشرح، والفروع،  ونُصَّ عليه. وجزم به في الوجيز وغيرهِ .وقدمه في المحرر،

 3والمستوعب، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب"   
تذهب  لأحمدعن رأيه في العربون قال: قلت ثرم سئل الإمام أحمد وجاء في المغني بأن الأ     

 4إليه ؟ قال: أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه. 
على في حديثه عن حمادة قال: ي عبد الأحدثن كما جاء في مسائل احمد بن حنبل: " قال:     

متاعا، كذا وكذا،  أريد إنييقول الرجل للرجل:  إنلا يرى بأسا  -يعني الطويل –وكان حميد 
نحوه، ولا تقولن: اشتر كذا وكذا حتى اشتريه منك؟ فسألت  أريدني إف فأعلمنيدفع عندك  فإذا
 5 عن: ذلك؟ فقال: مثل قول حميد، وقال: لا بـأس به." أبي

 :الأثرالنبوية ومن  من السنةالأدلة الآتية:  إلىوقد استند أصحاب هذا القول      
  في مصنفه، قال: نجد ما رواه ابن أبي شيبة:  فمن السنة النبوية -أ 
أن النبي   حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشيم بن سعد عن زيد بن أسلم -

 عربان في البيع.صلى الله عليه وسلم أحل ال

                                                 
وابن قدامة المقدسي، المغني،  511، المرجع السابق، ص3الموقعين عن رب العالمين،ج إعلامن القيم الجوزية، انظر: اب - 1
 .557، المرجع السابق، ص6ج
 .657، المرجع السابق، ص7السامري، المستوعب، ج -2
 وما بعدها.  437، المرجع السابق، ص77، جالإنصافانظر: المقنع، الشرح الكبير،  -3
 .557ص  ،السابق ، المرجع6دامة المقدسي، المغني، جابن ق -4
 .497ابنه عبد الله، المرجع السابق، ص  روايةحمد أ الإماممسائل  - 5
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النبي صلى الله عليه  أنسلم  أنا معتمر بن سليمان، عن محمد بن بكر قال: حدث أبوحدثنا  -
لصنعاني في مصنفه: أنا وذكر ابن حجر قول عبد الرزاق ا 1، وسلم أحل العربان في البيع." 

 2لبيع فأحله.سلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في اأ، عن زيد بن سلميالأ
سلم الذي استدل عليه أحديث زيد بن  أنقد قال العلماء فالأحاديثالاستدلال بهذه  وعند مناقشة 

المجيزين حديث مرسل كما جاء في التمهيد أين يقول ابن عبد البر :" وهذا لا يعرف عن النبي 
نماصلى الله عليه وسلم من وجه يصح،   –د بن اسلم سلمي، عن زيذكره عبد الرازق عن الأ وا 

يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك  أنوهذا ومثله ليس بحجة، ويحتمل  -مرسلا
ليضيف  3اختار تمام البيع."  إذامن ثمنه يعربنه ثم يحسب عربانه  أنوالفقهاء معه، وذلك 

 ن هذا الحديث المروي عنهأيحي و  أبيسلمي هو ابراهيم بن محمد بن الأ أنالحافظ ابن حجر 
 4. إرسالهضعيف مع 

 أهلأي العربون، وقال  أجازهرسول الله  أنسلم كان يقول أزيد بن  أنوذكر ابن رشد      
 5الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 الله عنه  رضي خبر عمر:  من الأثر -ب 
ي في صحيحه أن نافع بن عبد رواه البخار  التعاقد بالعربون بما إجازةاستدل الحنابلة في       

وهي دار أم وائل  –دارا  للسجن  أميةالحارث عامل عمر على مكة أنه  اشترى من صفوان بن 
ن لم  ، واشترط عليه نافع إنلعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم - رضي عمر فالبيع له، وا 

                                                 
 . 695و  694شيبة ، المصنف، المرجع السابق، ص  أبيابن  - 1
 .57، ص، المرجع السابق5الرافعي الكبير، ج أحاديثابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج  - 2
 .717، المرجع السابق، ص49ابن عبد البر، التمهيد، ج -3
 .57، المرجع السابق، ص5الرافعي الكبير، ج أحاديثابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج  - 4
 .627، ص 4007الدولية، لبنان،  الأفكارابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيت  - 5
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أن عمر بن الخطاب  ووجــه الاستدلال 1،مائة درهم، وسجن ابن الزبير بمكةفلصفوان أربعيرض 
 2هذه تعتبر حجة.  فإجازتههذا الشراء،  أجازرضي الله عنه 

 الأثرذكر الفقهاء انه حقيقة  لا غبار على صحة وثبوت هذا  الأثرهذا  وبمناقشة      
ه نافع أن الشراء الذي اشترا عن نافع بن عبد الحارث، غيرنه ورد في صحيح البخاري أر باعتبا

هذا البيع قد خلا من الشرط المفسد ، فهو  أنوصفين: أولاهما  يحتمللعمر رضي الله عنه 
: لا تبع هذه السلعة ى البائع قبل البيع دراهم، وقالبمثابة عقد ابتدائي وصورته أنه دفع إل

ن ريلغي ، ثم إنه اشتراها من البائع بعد ذلك  وحسب الدرهم لم أشترها منك، فهذه الدراهم لك، وا 
 من الثمن.

انيهما: حمله على الوجه السالف الذكر فيه جمع بين فعل عمر وخبر الـمنع المرفوع، وث      
 3وأيضا  هو الموافق القياس ولقول الأئمة القائلين بفساد العربون. 

 :  معقولمن ال -ج 
العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة  إذعوض،  العربون لم يشترط للبائع بغير إن     

 4لمدة معلومة.  آخرشتري وتفويت فرصة البيع من شخص حتى يختار الم
لا يصح أن يجعل العربون عوضا  عن  بأنهين رد المانع هذا التحليل فقدوبمناقشة       

الانتظار وتأخير البيع من أجله، لأنه لو كان عوضا  عن ذلك لـما جاز أن يجعل من الثمن في 
ز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون الانتظار بالمبيع لا تجو  إنحالة الشراء، ثم 

 5العِوض معلوم المقدار، كما في الإجارة. 
                                                 

 أبي، ومصنف ابن 329، ص4004بيروت،  -، دمشق7من: البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط انظر كل - 1
، 7779، دار خضر، لبنان، 5مكة في قديم الدهر وحديثه، ج أخبار، وابن العباس الفاكهي، 695شيبة، المرجع السابق، ص 

 .133، ص 4005، 7ط، مكتبة الاسدي، الآثارمكة وما جاء فيها من  أخبار، والازرقي، 439ص
 .511، المرجع السابق، ص3ابن القيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج - 2
 .557، المرجع السابق، ص6ابن قدامة المقدسي، المغني، ج - 3
 .73، المرجع السابق، ص4، جالإسلاميالسنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 4
 .554و 557، المرجع السابق، ص6ابن قدامة المقدسي، المغني، ج - 5
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 :الإسلاميدلالة العربون في الفقه ثانيا: 
ثر في النقطة المتعلقة أ الأربعةفي المذاهب السنية  الإسلاميالاختلاف بين فقهاء الفقه  إن    

أو  والتوكيد ن اعتبار الدلالة فيه للبتاتبدلالة العربون بحسب طريقة معالجته في كل مذهب، بي
 اعتبارها للعدول مقابل خسارته ممن عدل عن التعاقد.

نه ورغم  ذلك فلا خلاف بين الفقهاء عندما يكون العربون مدفوعا  كجزء من الثمن أغير      
 التعاقد لزوال مبرر المنع، وفي ذلك إتماماسترداده من طرف المشترى عند عدم  إمكانيةمع 

 إليهغيره بالخيار فيدفع  أويبتاع منه ثوبا  إنيقول الباجي:" العربون الذي لم ينه عنه فهو 
البيع كان من الثمن  رضي إننه أكان مما لا يعرف بعينه على  إنبعض الثمن مختوما عليه 

نماليس فيه خطر يمنع صحته  لأنهذلك  إليهوان كره رجع  لبعضه، وهذا  أوفيه تعيين للثمن  وا 
 1خلاف في جوازه عن مالك وغيره."  لا

ين للتعاقد بالعربون متفقين مع المجيزين له على حالة واحدة كالتي ذكرها الباجي فالمانع      
التعاقد  إتمامبحيث يعتبر العربون جزء من الثمن عند  للتوكيدوفيها تكون دلالة العربون  آنفا

 عدل عن الشراء. إذايسترده المشترى  أنعلى 
يحق لمن  إذللعربون دلالة عدول،  أنحمد أ الإمامأما دلالة العربون عند الحنابلة فيرى       

يتراجع عن التعاقد مقابل خسارته لمبلغ العربون الذي دفعه، وفي ذلك يقول  أنيدفع العربون 
م المبيع فهو من الثمن وان ل أخذت إنفقيه الحنابلة العلامة البهوتي:" ...يقول المشترى للبائع 

 2البائع فالدرهم لك".  أيها أخذه
 

                                                 
ابن عبد و  731ه، ص 7554، القاهرة، 7، طالإسلامي، دار الكتاب 9انظر كل من: الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج - 1

 .717، المرجع السابق، ص49البر، التمهيد، ج
لمرجع ، ا6وابن قدامة المقدسي، المغني، ج 773، ص7725، عالم الكتب، 5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن  - 2

 .557السابق، ص
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مفصول فيها عند الجمهور في الصورة المتفق عليها  التوكيدكانت دلالة  إننه أغير       
لم يتم التعاقد (،  إذالصحة العربون ) العربون جزء من الثمن عند الاتفاق مع ضرورة استرداده 

 ألا وأساسيل فهو مقترن بشرط مهم مختلف عند الحنابلة وان كان يأخذ بدلالة العدو  فالأمر
ن لم يصرح إوان لم يتم البيع فهو للبائع، ف تم البيع عد العربون من الثمن إن بأنهوهو التصريح 

في الفقه الحنبلي، فقد جاء  وتوكيد دلالة البتات إلىبذلك تتحول دلالة العربون من دلالة العدول 
، أجرة أوالتصريح :" وهو دفع بعض ثمن اللفظ الذي يدل على ضرورة  الإراداتفي منتهى 

لاا جئت بالباقي،  أو أخذته إن :ويقول  1فهو لك."    وا 
المشترى يصرح للبائع بان العربون يصير له عند عدم استكمال العملية التعاقدية  أن أي     

 مما يترتب عليه فقدانه، وان تم التعاقد احتسب جزء من الثمن.
ن دلالة ألم يصرحا ب فإذاصرح المتعاقدين بذلك،  إذا إلاا عند الحنابلة فلا يعتد بدلال العدول     

العربون جزء من الثمن  أن الأصلن إترى الحق في العدول عن التعاقد فالمش إعطاءالعربون 
الشرعية التي  الأحكاممن مجلة  507أي عربون البتات، ولعل ذلك ثابت من خلال المادة 

لبائع شيئا من الثمن عربونا على يشترى شيئا ويعطى ا إنو تنص على:" يصح بيع العربون وه
لاا خذ المبيع فهو من الثمن، أ إننه أ لاا تم البيع احتسب العربون من الثمن،  فإذافهو للبائع.  وا   وا 

 2..."لم يصرح بذلك لا يكون للبائع إذا . لكنكان للبائع

                                                 
 .717، المرجع السابق، ص 5، جالإراداتالبهوتي، شرح منتهى  - 1
العدلية العثمانية  الأحكامالشرعية مستنبطة من المذهب الحنبلي منظومة في شكل مواد على غرار مجلة  الأحكاممجلة  - 2

انظر:  أكثرللتفصيل  -الآخرهب الحنفي هو المستنبطة من المذهب الحنفي وكذا مرشد الحيران في مصر المستمد من المذ
حمد أسليمان ومحمد ابراهيم  أبوالشرعية، دراسة وتحقيق كل من عبد الوهاب ابراهيم  الأحكامحمد بن عبد الله القارى، مجلة ا

 .799و  42و  41، ص 4003، السعودية، 5علي، مطبوعات توهامة، ط
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عدولا، وفي حالة الشك في معرفة  أوا يتراوح بين دلالتي العربون بتات  إذن الإسلاميالفقه      
 أممتروكا للعادة في تحديد دلالة العربون أهي عدول  الأمر أندلالة العربون يرى السنهوري 

 1. الإسلامين العادة محكمة في الفقه ، لأوتوكيد بتات
لم يصرح بدلالة ما للعربون كانت دلالته البتات   إذانه أ إلى آخرفي حين يذهب جانب     
العادة محكمة فيما لا  إذالتعاقد،  إتماميرد للمشترى عند عدم  أوتم العقد  إنحتسب من الثمن وا

وما دام العربون لا يرد بالشرط وكان المعروف عرفا  الإسلاميةيتعارض ومبادئ الشريعة 
 2كالمشروط شرطا فان العرف جرى على اعتبار العربون تنفيذا للعقد ما لم يشترط غير ذلك.

في هذا يقول الشيخ مصطفى الزرقا:" ومن المعلوم أن طريقة العربون هي وثيقة الارتباط و      
العامة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها، وهي أساس 

ذلك ابن القيم رحمه الله بما لطريق التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار، وقد أيد 
ل: قال رجل لكريه: ارحل نه قاأصحيحه عن ابن عون عن ابن سيرين ه البخاري في روا

من شرط على ن لم ارحل معك في يوم كذا فلــــك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: إركابك، ف
   3."  نفسه طائعا غير مكره فهو عليه

ناف فهل العدول هنا حالعدول عند التصريح بذلك عند الأ كانت دلالة العربون هي فإذا     
ر حق من الحقوق وليس رخصة،  الخيا أن إلى الإسلاميرخصة؟ فذهب جانب من الفقه  أمحق 
الخيار يثبت  أننه يعطى الخيار لمستعمله القدرة على الفسخ والتحلل من العقد، كما أذلك 

 4العام من المشرع وقد يكون السبب شرطا في العقد. بالإذنلسبب معين بذاته لا 
                                                 

، 7725، لبنان، 7النظائر في قواعد وفروع الشافعية، دار الكتب العلمية، طو  الأشباهانظر كل من: جلال الدين السيوطي،  -1
، وسمر فايز  76، المرجع السابق، ص 4، جالإسلاميوعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه وما بعدها،  27ص

 .779اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص
وهبة الزحيلي، الفقه و  35والقانون المدني، المرجع السابق، ص  الإسلاميبين الفقه ياسر محمد علي النيداني، العربون - 2

 .930،  ص7723، دمشق، 4، دار الفكر، ط9، جوأدلته الإسلامي
 .366، ص 4009، دمشق، 4، دار القلم، ط7حمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، جأمصطفى   - 3
 .720د والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، صعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاق  -4
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 تناول دلالة العربون من جهات مختلف: الإسلاميوعليه فان الفقه      
ن لم إالتعاقد ف إتمامالصورة التي اتفق كل المذاهب على جوازها ) العربون جزء من الثمن عند  -

 يتم التعاقد يسترده المشترى( ودلالة العربون هنا هي البتات والتوكيد،
لم يتم  إذاخذ العربون ألبائع ليمكن  لة ومن معهم )حنابال وأجازهار التي منعها الجمهور الصو  -

التعاقد( هنا فيها دلالتين: دلالة العدول بشرط التصريح بذلك من طرف العاقدين، ودلالة البتات 
لم يصرح العاقدين على ترك مبلغ العربون والتنازل عنه عند العدول، فالعربون ليس  إذاوالتوكيد 

 ح على ذلك.بالشرط الصري إلاا ثمنا للعدول 
 أدلة أنمنها  الأسبابيد بجواز التعامل بالعربون لعد وكخلاصة لما سبق يمكن القول   

بدليل قطعي،  إلاا والتحريم لا يثبت  الإباحة فالأصلالحرمة  لإثباتن ليست قوية وكافية المانعي
عيد البيع حد ب إلىالحنابلة للاستدلال على جواز العربون تشبه  أوردهاالوقائع التي  أنكما 

جل أالعربون من  لأخذكان العربون شرطا بين المتعاقدين فالبائع يلجأ  فإذابالعربون،  والإيجار
تفويت   إلىالذي يؤدى  الأمرحفظ حقه كي لا يقع ضحية غرر من نكول المشترى عن الشراء 

عة لا تمنع ن قواعد الشريأكان موسميا مثلا و  إنكساد المبيع  إلىالفرصة على البائع وقد يؤدى 
لنفسه في مثل هذه المسائل فقد قال عمر ابن الخطاب :" مقاطع الحقوق عند  الإنساناحتياط 

د نالناس وجرى عليه العرف ومعروف ع هذا النوع من التعامل قد شاع بين أنالشروط"، ثم 
 ،رطافي اعتباره رفعا للحرج وفقا للقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شو  العرف معتبر أنالفقهاء 

 الأفعالالعرف العملي في ميدان  أنوتعليقا على هذه القاعدة يقول الشيخ مصطفى الزرقاء 
 آثاروتقييد  الأحكامالعادية والمعاملات المدنية له السلطان المطلق والسيادة التامة في فرض 

العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف وذلك في كل موطن لا يصادف فيه العرف نصا 
 1ودليلا شرعيا عليها.   للأحكامتشريعيا فالعرف عندئذ يعد مرجعا ومنبعا 

                                                 
 .936و  933فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص انظر:   -1
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ذا     م يتفق المتعاقدين عن أي دلالة ل إنفصل المشرع الجزائري في افتراض دلالة العدول  وا 
المانعين والمجيزين للتعامل بالعربون متفقين على دلالة التوكيد  أننجد  الإسلاميالفقه في  هنإف

 إذايسترده المشترى  أنالتعاقد على  إتمامب العربون المدفوع جزءا من الثمن عند يحس أنعلى 
خذوا بدلالة العدول كما هو أرم عند الجمهور، بينما الحنابلة عدل عن الشراء وما عداه فهو مح

المشترى يصرح للبائع  أنأي  ئري مع اشتراطهم التصريح بالعدولالحال في القانون المدني الجزا
عربون يصير له عند عدم استكمال العملية التعاقدية مما يترتب عليه فقدانه، فان لم يتم ن الأب

 التوكيد. إلىدلالة العربون في الفقه الحنبلي من العدول  تالتصريح انقلب
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وتمييزه عن  الإسلاميالمبحث الثاني: تعريف العربون في القانون المدني الجزائري والفقه 

 نظم المشابهة له.باقي ال

الذي تستند  الأساسالبحث عن  إلى بالإضافةبعد التعرض للتطور التاريخي ونشأة العربون    
من بين  أخرىثم في تغليب دلالة على  ،أولابالعربون من عدمه  الأخذالتشريعات في  إليه

بون في ظل كل البعد القانوني والتأصيل الشرعي للتعاقد بالعر  بإيجاددلالتي العربون سمح لنا 
تعريف  إلى، لابأس من التطرق في هذا المبحث الإسلاميمن القانون المدني الجزائري والفقه 

العربون في القانون المدني الجزائري ومختلف التعاريف الفقهية الوضعية وكذا تعريفه في الفقه 
اص مع تبيان تحديد تعريف خ إلىعند المانعين له والمجزين له على السواء، لنصل  الإسلامي

 مختلف خصائص.
ونتيجة لكون هذا النوع من التصرفات القانونية له ما يشابهه ويجعل بينه وبين مختلف النظم    

يخلط  أنكل لبس من شأنه  إجلاءمواطن تداخل، لكان من الضروري  الأخرىالقانونية 
 .الإسلاميفي القانون المدني الجزائري والفقه المفاهيم، كل ذلك 

 
 .الإسلاميول: تعريف العربون في القانون المدني الجزائري والفقه الأ  المطلب

تعريف شامل ومدلول محدد للتعاقد  إيجاداختلفت التشريعات العربية والغربية في       
بتعريف  للإحاطةبالعربون، شأنه شأن المشرع الجزائري الذي ترك الباب مفتوحا للفقه والقضاء 

ين كما سبق بين المانع أساسهفهم في وبرغم اختلا الإسلاميقه الف أماالعربون ومكنونه، 
افتراضية من خلال  أوبدوا في تحديد تعاريف مبنية على وقائع فعلية أ أنهم إلاا والمجيزين 

 للتأكيد على ضرورة توقيه. أوبجوازه  الأخذتطبيقات عرضت عليهم للتأكيد على ضرورة 
 فقهية الوضعية والشريعة فيما يلي:لف التعاريف اوسيتم التعرض في هذا المطلب لمختل     
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   : تعريف العربون في القانون المدني الجزائري.الأول الفرع

يظهر جليا بأن المشرع المدني الجزائري سكت عن وضع مكرر  22المادة نص  خلال من    
ية، تاركا المجال تعريف للعربون على غرار عديد التشريعات المقارنة الأخرى العربية منها والغرب

وضع  تعريف  أن إذللفقه الذي تعددت التعاريف عندهم وأحسن ما فعل المشرع الجزائري بذلك 
للعربون راجع بالأساس للفقه بل هو من صميم اختصاصه وليس للتشريع، غير أن هذا لم يمنع 

نص  كالمشرع التونسي الذي عرف العربون فيوضع تعريف للعربون في تشريعاتها البعض من
لأجل  خرللآمن مجلة الالتزامات والعقود على أنه:" ما يعطيه أحد المتعاقدين  505المادة 

من تقنين  470 إلى 422إتمام ما تعاقدا عليه"، في حين عرفه المشرع المغربي في المواد من 
الالتزامات والعقود على انه العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ 

 1عهده. ت
وسنذكر تعاريف بعض المؤلفين والفقهاء الذين اختلفت زواياهم بحسب تغليبهم لدلالة على     

مدني  7370الوارد  في نص المادة   restreinte ، فمنهم من يربط مصطلح أخرىحساب 
 فرنسي بوظيفة العدول نجد:

استعمال الحق في بأنه مبلغ مالي يفقده الطرف الذي قرر  Fabre-Magnanفقد عرفته     
ومن خلاله يحفظ العربون  4079العدول، ونفس التعريف تبناه قاموس المعجم القانوني لسنة 

 2ويضمن استعمال الحق في العدول.
النهائي للعقد  الإبراميقدمه أحد المتعاقدين للآخر وقت يعرفه: مبلغ من النقود  Planiol أما    

 3لضمان تنفيذه.
                                                 

عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون  -1
 .706، المرجع السابق، ص7دي، جالاقتصا

2- Lie Bei, les arrhes étude franco-chinoise, thèse de doctorat soutenue le 23/09/2015, 
université de Panthéon-Assas, P35. 
3- Marcel Planiol, traite élémentaire de droit  civil, T 2, L.G.D.J, Paris, 1923, p 470. 
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: مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت انعقاد العقد  أنهب  Capitantوعرفه     
 1أو وسيلة دفع كجزء من الثمن. إثباتوسيلة عدول أو وسيلة  إماليعتبر 
بأنه مبلغ من المال يدفع نقدا من أحد المتعاقدين للآخر وقت Louis josserand   عرفه    

قسط معجل من الثمن أو وسيلة لإثبات انعقاد  أو إبرام العقد، قد يقصد منه ضمان تنفيذ الصفقة
 2العقد أو مقابل العدول عن العقد.

من  يدفع مسبقاخر آشيءيكون أي  أنكل مبلغ مالي ويمكن  بأنهأيضاالعربون  ويعرف   
 للإثباتمان تنفيذ العقد كوسيلة وذلك لض والإيجارفي عقدي البيع  للأخرحد المتعاقدين أطرف 

 3و العدول.أ
حد المتعاقدين أي شيئا خر يدفع من طرف أو أفعرفه بأنه مبلغ من المال  Redouineماأ  
 4للعدول.  أومن الثمن  أولىكدفعة  الإثباتعند ابرام العقد بهدف  خرللآ
 أومسبقا من طرف المستهلك المبلغ المدفوع  بأنهويعرف العربون في مجال حماية المستهلك    

سليم السلعة وتنفيذ العقد على انه عند العدول عن ذلك يفقده من البائع لضمان ت إلىالمحترف 
 5.دفعه و يرد ضعفه من قبضه ما لم يشترط في العقد غير ذلك

الفقه العربي فيعرفه بأنه مقدار معين من المال يدفعه أحد المتعاقدين وغالبا ما يكون  أما    
ام العقد وذلك للدلالة على أن العقد المشترى أو من في مركزه كالمستأجر للطرف الآخر عند ابر 

     أصبح باتا لا يجوز الرجوع فيه أو على أنه ثمن للعدول عن الصفقة ونقض العقد، فمنهم من 

                                                 
1-Ambroise Colin et H.Capitant,cours élémentaire de droit civil français, op.cit, p 480 – 487. 
2- Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op. cit,p 635- 636. 
3- V. Marcadé, explication théorique et pratique du code civil, T 2, 7eed,  Delamotte et fils 
éditeurs, Paris, 1875,  p179 – 180. 
4- Lie Bei, les arrhes étude Franco-Chinoise, op. cit, p36. 
5- Brunelle Fessars, les obligations non matérialisées dans les contrats, thèse pour obtenir le 
grade de docteur, université de Montpellier, soutenue le 05/12/2015,  p90 - 91 
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بأنه: هو أن يدفع أحد المتعاقدين للآخر عند ابرام العقد مبلغا من المال يكون عادة  أيضاعرفه 
 1.روالإيجامن النقود وأكثر ما يكون في عقدي البيع 

 بإعطائهآخر غيره يقوم أحد المتعاقدين  شيءآخر بأنه: مبلغ من النقود أو أي  ويعرفه    
 2التعاقد. إتمامللآخر عند التعاقد على ذمة تنفيذ العقد أو على أمل 

 إماوقت انعقاد العقد  للأخريدفعه احد المتعاقدين  آخرمثلي  شيء أي أووهو مبلغ من النقود 
ماالعدول عن العقد  لتمكين كل منهما من  3العقد. انعقادللدلالة على  وا 

آخر له قيمة اقتصادية يقوم بدفعه أو تسليمه أحد  شيءمبلغ من النقود أو أي  أيضاوهو     
 4المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر وقت ابرام العقد. 

دين للمتعاقد منقول معين تحدد قيمته في العقد يسلمه احد المتعاق أووهو مبلغ من المال،     
للدلالة على  أوكل منهما في العدول عن العقد،  أحقيةللدلالة على  إما، وقت ابرام العقد، الآخر

 5، بالبدء في تنفيذه، ودفع جزء من الثمن.وتأكيدهنهائيته والبت فيه 
وهو مبلغ من المال أو أي منقول من نوع آخر يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد     
 7وذلك بعد الاتفاق على كافة عناصر العقد.  6يق غاية معينة،لتحق

 
 

                                                 
 .473، المرجع السابق، ص 7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج - 1
 .721، ص 7729، طبعة الإسلاميالمنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه  والإرادةعبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد  - 2
 .993ارنة، المرجع السابق، ص عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مق - 3
حسب الرسول الفزاري، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، رسالة دكتوراه في القانون المقارن ، كلية الحقوق،  - 4

 .971، ص 7717جامعة القاهرة، 
 .799ص عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، - 5
 775مصر، د.س، ص الإسكندريةانظر: أنور سلطان، العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعة الجديدة، - 6

 .700، صالمرجع السابقونبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، عقد البيع، 
 .794، المرجع السابق، ص 4هدى عبد الله، دروس في القانون المدني، العقد، ج - 7
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وهناك   1ومنهم من عرف العربون بأنه مبلغ من النقود يدفعه المشترى للبائع وقت العقد،      
من عرفه بأنه شرط اتفاقي يدفع بمقتضاه أداء مالي من جانب أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر 

للدلالة على أن العقد أصبح باتا لا يجوز الرجوع فيه أو على أنه ثمن  إماعند ابرام العقد وذلك 
 2للعدول عن العقد. 

أما محكمة النقض المصرية فقد عرافت العربون بأنه هو ما يقدمه أحد التعاقدين للآخر       
ن بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه االعقد وقد يريد العاقد إنشاءعند 

العقد أو نقضه، ونية المتعاقدين هي  إمضاءوقد يريدان أن يجعلا  لكل منهما الحق في  ،ائينه
 3العربون حكمه القانوني.  إعطاءوحدها التي يجب التعويل عليها في 

وعليه فانه يحدث أن يتفق طرفا العقد على المسائل الجوهرية لكن لا يرقى هذا الاتفاق إلى  
نما 4العقد النهائي،  آخر كمرحلة سابقة  شيءدفع أحدهما للآخر مبلغا من المال أو أي ي وا 

ففي  إيجاراسواء كان بيعا أو 5،عربون بمثابة بدأ في تنفيذ العقدذاك ال إذللعقد النهائي، ويعتبر 
العقد النهائي  لإبرامعقد البيع مثلا يكون بأن يبرم المتعاقدين عقدا ابتدائيا يتفقان فيه على ميعاد 

 6ن على مبلغ يدفعه المشترى للبائع عند ابرام العقد الابتدائي وهو ما يسمى بالعربون. كما يتفقا
 
 

                                                 
 .35، ص 7710جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة عقد البيع، دار الفكر،  - 1
 .306فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 2
 .965، ص7717سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في عقد البيع، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 3
السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات دراسة مقارنة، دار عدنان ابراهيم  - 4

 .709، ص4002، الأردنثالث،  إصدار، 7الثقافة، ط
 .707، ص4001، الإسكندرية، 7رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، ط - 5
لمدني لطلاب الصف الثالث، عقد البيع، جامعة حلب، كلية الحقوق، العام الدراسي قيس، ملخص القانون ا أنطوان - 6

 .97، ص 7763-7766
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هذه التعاريف التي تباينت بحسب الزاوية المنظور إليها للعربون فمنهم من حاول  وأمام    
العقد أو قد يكون  لإثباتتعريف العربون مع التركيز على وظيفته فقد يكون جزء من الثمن أو 

مكرر  14المشرع الجزائري فلم يعرفه في نص المادة  الحق في العدول، أما إعطاء قصد
وترك في الأصل الحرية للمتعاقدين في الاتفاق على دلالة  03/70المستحدثة بموجب القانون 

 إذنالنص القانوني السالف الذكر من النصوص المكملة وليس الآمرة،  أنالعربون على اعتبار 
النص هو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة ثم في حالة الاختلاف بين المتعاقدين المنطلق في هذا 

وبذلك تكون أحكام تطبيق النص القانوني أين غلب المشرع الجزائري دلالة العدول،  إلىنلجأ 
 العربون الواردة في هذه المادة حكما عاما يصدق على العربون في سائر العقود.

آخر  شيءلعربون هو مبلغ من المال أو أي ايف الآتي: ومما سبق يمكن أن نصيغ التعر     
تحدد قيمته في العقد يدفعه أحد المتعاقدين للآخر بعد الاتفاق على المسائل الجوهرية الأخرى 

استعمال  أوتوكيد العقد  إماعلى تحديد مدة زمنية معقولة تسمح للمتعاقد  أيضاعلى أن يتفقا 
 ما لم يكن متعسفا.حقه في العدول بصرف النظر عن الضرر 

أن مبلغ ونستشف من خلال هذه التعاريف بان العربون له جملة من الخصائص منها      
العربون غالبا ما يكون مبلغ نقدي ونادرا ما يكون شيء منقول يدفع من احد المتعاقدين للمتعاقد 

عدول أو توكيد  إما، ويتم دفع العربون بعد تحديد نية المتعاقدين واتفاقهم حول دلالته الآخر
العربون يكون مضافا إلى العقد   إذنهائيا،  إبرامهفدفع العربون يكون لحظة تكوين العقد وقبل 

وليس من طبيعته لأن العقود يمكن أن تبرم دون عربون، فالعربون كمرحلة تمهيدية للعقد 
بعقد صحيح  العربون لا يقترن إلاا  إنالنهائي يختلف في حد ذاته عن العقد النهائي ذاته، ثم 

 1كامل الأركان وذلك مختلف باختلاف نوع العقد في حد ذاته. 
 
 

                                                 
 .770و  707، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه   - 1
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 الإسلاميالفرع الثاني:  تعريف العربون في الفقه 

تعريف  إلىلابأس من التطرق  الأربعةقبل التعرض لتعريف العربون عند المدارس الفقهية     
 .ختلف القواميس والمعاجم اللغويةمالعربون لغة من خلال من 

 ولا: العربون لغةأ
عرف العربون في المعجم العربية بتعاريف مختلفة اختلاف المنظور والزاوية، فالعربون لغة    

ربون على وزن عصفور، عربان أربون على وزن حلزون، وعربون و أو  فيه ست لغات عربون
سكانفتح العين والراء، ثم ضم العين  أفصحهاربان على وزن قربان، أو  الضم  الراء، ثم وا 

في  أصلهمعرب  أعجميفلحن لم تتكلم به العرب، والعربون  الإسكان، واما الفتح مع والألف
 1اللغة التسليف والتقديم وهو ما عقد به العقد.

وصرفوا  أعجميوالعُربُون والعُربان لغة في الُأربون والُأربان ولا يقال الرَبُون وهو حرف       
فيه ...وقد تسمى العرُبان المــــُسكانَ.. ويجمع على  عربتوأ الشيءمنه فقالوا عَربَنتُ في 

المـَــساكين كما يجمع العُربان على العَرابين واللغة العاليِةَ العَرَبُون.
2 

عَرْبن ومَساك، فكأنه ويضيف الزمخشري في هذا المعنى:" ...ويقال أعرب في كذا وعَرَّب و      
زالة إصلاحا أيلعقد البيع،  إعرابان فيه سمي بذلك لأ مساكااد، فس وا   3له لئلا يملكه آخر." وا 

،  إعرابا أعربتكالتعريب قال الفراء  والإعرابربان هو العربان ...في تاج العروس: "الأ وجاء
العُربان  إن"  أخرالعربان" ويضيف المؤلف في موضع  أعطيت إذاوعربت تعريبا، وعربنت 

كأنه من ربن حاكاه بن  همزة فيقال فيه الرَبونحذف الالعَرَبُون وقد تكعثمان للعُربُون و 
نة وهي العَربون، بفتح فسكون حيان لغة ثام أبيخالويه...فهي سبع لغات، ونقل شيخنا عن 

                                                 
 .1، ص4000، سوريا، 7وهبة الزحيلي، بيع العربون، دار المكتبي، ط - 1
على حروف المعجم، طبع  الأعجميحمد بن محمد بن  الخضر الجواليقي، المعرب من الكلام أمنصور موهوب بن  أبي - 2

 .709في مدينة لبسيا، ص 7291سنة 
الفضل ابراهيم،  أبوجار الله محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد البجاوي و محمد  - 3
 .970،  د.س، ص4الباجي الحلبي وشركائه، ط ، مطبعة عيسى4ج
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، قلت فهي لغة عامية ... ، وذكر لغة تاسعة حكاها ابن عديس قال نقلت من خط ابن فضم
ربون مشتق من يد الموحدة... والأان بضمتين وتشدخذ مني عربأالحجاز يقولون  أهلالسيد قال 

 1عطيته ربونا، وهو دخيل."أ ربنتهأ، لأنه به يكون انعقاد العقد...و الُأربة وهو العقدة
 أعطاه أيمعرب يقال عربنه  أجنبيالعربون  الأصمعيوهو اسم مفرد لا جمع له، فقد قال      

 2ربون.الأ أعطاه أي هأربنيضيف ابن سيده العربون، و  أعطى أيفي بيعه  أعربذلك ويقال 
جاء في لسان العرب في لفظ عربن:" العُربون والعَرَبُون والعُرْبان: الذي تسميه العامة و     

 3سَلَح."  إذاذلك، ويقال رمي فلان بالعَرَبُون  أعطيته إذاالَأرَبُون تقول منه عَربَنتُه 
ربان الذي تسميه العامة كما ورد في الصحاح في لفظ " عربن: العُربون و العَربون والعُ    

 4ذلك."  أعطيته إذاالرَّبون، يقال منه عربنته، 
وجاء في القاموس المحيط " والعربان والعربون بضمهما، والعربون محركة وتبدل عينهن      

 5همزة، ما عقد به للمبايعة من الثمن." 
 أوالرجل شيئا  ترىيش أنوفي المصباح المنير:" ...العربون بفتح الراء قال بعضهم هو     

لاا تم العقد احتسبناه  إنثم يقول  الأجرة أويستأجره ويعطي بعض الثمن   أخذهفهو لك ولا  وا 

                                                 
 7721، مطبعة حكومة الكويت سنة 4محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي الهلالي، ج - 1

الجزء الخامس  أيضاوانظر  530و  551الجزء الثالث منه، ص أيضاوانظر  45، ص4، ط4009طبعه سنة  إعادةمع 
 .17والثلاثون منه، ص

وابي الحسن علي بن اسماعيل بن سيده  1، المرجع السابق، صالإسلامرخية، حكم العربون في أبو انظر كل من: ماجد  - 2
 .465، ص 4000، لبنان، 7، دار الكتب العلمية، ط70، تحقيق عبد الحميد هنداوي، جالأعظمالمرسي، المحكم والمحيط 

المصري، لسان العرب، المجلد الثالث عشر، دار صادر،  الإفريقينظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن م - 3
 .429بيروت، د.س، ص

و ابن قتيبة عبد الله بن  197، ص 4007اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار الحديث، القاهرة، انظر كل من:  - 4
 .771، ص7711د، ، بغدا7، مطبعة العاني، ط7مسلم، غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، ج

 .7061، ص4002آبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز - 5
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في  بيعه  وأعرب... أصليةوالعربان بالضم لغة ثالثة ونونه  عصفور على وزنمنك، والعربون 
 1معرب..." أعجميالعربون  الأصمعيالعربون وعَربَنَه مثله وقال  أعطى بالألف

ب وعربن وهو عربان وعربون وعربون، في كذا وعر  أعرب:" يقال  الأثيروفي النهاية لابن 
 2شترائه."افساد، لئلا يملكه غيره ب إزالة إصلاحاو أيلعقد البيع  إعرابان فيه وقيل سمى بذلك لأ

لاا مضى البيع  إنيحسب منه  أنوفي المعجم الوسيط:" العربون ما يعجل من الثمن على   وا 
 3حق للبائع." است

 الإسلاميثانيا: العربون في اصطلاح الفقه 
التعامل به  إجازةموضوع العربون وتناوله من خلال  الأربعةلقد تدارست المذاهب الفقهية       

 من خلال تحريمه ومنع التعامل به، فنجدها تعرضت له اصطلاحا وموضوعا. أو
يه:" بيع العربون ويقال غدي في فتاو الس فقد عرفه  تعريف العربون عند الحنفية: -1   

خذ السلعة كانت تلك أ إننه أالبائع دراهم على  إلىيشترى الرجل السلعة فيدفع  أنهو  الأربان
 4.فيسترد الدراهم" يأخذالدراهم من الثمن، وان لم 

 تعريف العربون عند المالكية : -2
 ا يلي : نجد تعاريف عديدة للعربون عند السادة المالكية، نذكر منها م 

أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، أو  -والله أعلم  –:" وذلك فيما نرى  كفقد قال الإمام مال   
يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من 

طيتك هو من ذلك أو أقل، على أني ان أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أع

                                                 
 .734، ص7712حمد بن محمد بن على الفيومي المقري، المصباح المنير، طبعة بلونين ميسر، مكتبة لبنان، سنة أ - 1
، دار ابن الجوزي، والأثر، النهاية في غريب الحديث الأثيرمحمد الجزري ابن السعادات المبارك بن  أبيمجد الدين  الإمام - 2
 .607هجري، ص 7967، 7ط
 .377، مصر، ص4009، 9المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط - 3
 .914، المرجع السابق، ص7السغدي، النتف في الفتاوى، ج -4
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ن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك، لك  ثمن السلعة، أو من كراء الدابة. وا 
 1." شيءباطل بغير 

يعطي المشترى البائع  أويكتري السلعة ويعطيه  أووفي حاشية الدسوقي:" هو ان يشترى     
اسبه به البيع ح أحب، وان طاهأعما  إليهالمشترى ان كره البيع لم يعد  أنشيئا من الثمن على 

رى الرجل السلعة بثمن ويقدم يشت أنجاء في التفريع:" هو كما 2، "من الثمن أو تركه مجانا
، رده ولم يرجع على البائع ، نقد تمام الثمن، وان كره البيعنه ان اختار تمام البيعأبعضه، على 

 3 بما نقده من الثمن، والكراء والبيع في ذلك سواء."
 العربون عند الشافعية :  تعريف -3

 لقد تقاربت تعاريف الشافعية للعربون من خلال العينات التالية: 
وقد وقع الشرط في يشترى سلعة ويعطيه دراهم مثلا  أنالتقديم والتسليف ومفاده  أصلهالعربون 

لاا السلعة  رضيلتكون من الثمن ان  أعطاها إنمانه أصلب العقد على   4فهبة.  وا 
ثمن إن رضي المعنى قال الشربيني:" أن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من ال وفي نفس    

لا فهبة."   5.السلعة، وا 

                                                 
، والصنعاني، سبل السلام شرح  977يحي الليثي، المرجع السابق، صمالك، رواية يحي بن  الإمامانظر كل من:  موطأ  - 1

، 14، المرجع السابق، ص4، وابن رشد القرطبي، المقدمات، ج44،المرجع السابق، ص5، جالأحكام أدلةبلوغ المرام من جمع 
 .552، المرجع السابق، ص3الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير، ج وأبي

: أيضاوانظر  65، دار احياء الكتب العربية، د.س، ص 5محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج - 2
، مصر، سنة 4، طالأميرية، الطبعة 3عبد الله محمد الخرشي، حاشية الخرشي على المختصر الجليل للشيخ خليل، ج أبي

 .12هجري، ص 7571
، دارسة وتحقيق حسين بن سالم الدهماني، 4سين بن الحسن بن الجلاب البصري، التفريع، جالقاسم عبيد الله بن الح أبي -3

 .467و 462، ص7721، بيروت، 7، طالإسلاميدار الغرب 
، وحاشيتا قليوبي وعميرة على  916، المرجع السابق، ص5شرح المنهاج، ج إلىانظر كل من: الرملي، نهاية المحتاج  - 4

حمد بن القاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشرح أ، وعبد الحميد الشرواني و 726ق، صلمرجع الساب، ا4منهاج الطالبين، ج
 وما بعدها. 547، مطبعة مصطفى محمد، مصر، د.س، ص9المنهاج، ج

 .35، المرجع السابق، ص4المنهاج، ج ألفاظالشربيني، مغني المحتاج في معرفة  -5
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ليضيف النووي:" أن يشتري سلعة من غيره، ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي      
لا فهي للمدفوع إليه مجانا ."   1من الثمن، وا 

خذ السلعة أنه ان أعة، فيدفع درهما أو دينارا، على لسليشترى الرجل ا أنوقال القتيبي: هو     
كان المدفوع من الثمن، وان لم يتم البيع، وردا السلعة كان المدفوع هبة للبائع، ولم بالبيع..

جاء في حاشية الشرقاوي:" وبيع العربون بان يعطيه شيئا على انه لصاحب كما 2، يسترجعه منه
 3لثمن ان تم".السلعة هبة ان لم يتم البيع ومن ا

 تعريف العربون عند الحنابلة : -4
لاا المبيع وجئت بالباقي وقت كذا  أخذتيقول: ان  أن:" العربون الإنصافقال صاحب        وا 

 4فهو لك".
 أو، ويقول : إن أخذت المبيع إجارة أووقال البهوتي:" أن يدفع  بعض الثمن  في بيع عقداه 

لاا  ةأجر  أوالمؤجر احتسبت بما دفعت من ثمن  يقول ان جئتك بالباقي من ثمن  أو، فهو لك وا 
لاوان لم يعين وقتا  أجرة أو  5فهو لك."  وا 

 أخذتهبعد العقد لا قبله، ويقول ان  الأجرة أون دفع بعض الثمن أب أيضاوالعربون يعرف      
لاا جئت بالباقي،  أو لاا ، و لك، فإن وفى فما دفع فمن الثمنفه وا   6فللبائع والمؤجر.  وا 

                                                 
 .571، ص 7777، بيروت، 5، طالإسلامي، المكتب 5دة المفتين، جالنووي، روضة الطالبين وعم الإمام -1
، دار المنهاج، 3الشافعي، ج الإمامالخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني، البيان في مذهب  أبيالحسين يحى بن  أبي -2

 .777د.س، ص 
 .73د.س، ص ، 4صاري، جنية الشرقاوي على شرح التحرير للأعبد الله بن حجاز الشرقاوي، حاش -3
الدولية،  الأفكار، بيت 9في معرفة الراجح من الخلاف، ج الإنصافالحسن على بن سليمان المرداوي،  أبوعلاء الدين  -4

 .773، المرجع السابق، ص5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن  أيضاوانظر  532، ص4009لبنان، سنة 
 55، ص7775 ، لبنان،7، عالم الكتب، ط4النهى لشرح المنتهى، ج أولىق المسمى دقائ الإراداتالبهوتي، شرح منتهى  -5

، قطر، 7، دار النوادر، ط4، جالإراداتحمد البهوتي الشهير بالخلوتي، حاشية الخلوتي على منتهى أ: محمد بن أيضاوانظر 
 .603، ص 4077

 ،، الـــــرياض، د.س4، المؤسسة السعيدية، ط4ج والمنتهى، الإقناعمرعي بن يوسف الحنبلي، غاية المنتهى في الجمع بين  - 6
 .46ص 
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خذ السلعة أ إننه أغيره، على  أويشترى السلعة فيدفع للبائع درهما  أن:" وفي المغني    
يشترى شيئا، ويعطي  أن:" ال ابن مفلحـوق1، ، فذلك للبائع."يأخذهااحتسب من الثمن، وان لم 

لاا ، أخذتهـول: ان البـائع درهما، ويقـ  2درهم لك." فال وا 
لامي بأنه بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا  من المال إلى عرفه مجمع الفقه الإس هذا وقد     

ن تركها فالمبلغ للبائع.   3البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وا 

يكون مدفوعا  كجزء عن  أنمن خصائص العربون في الفقه الإسلامي كونه لابد ولعل     
زم، كما يتميز العربون بأنه يعطي الخيار للذي الثمن وأن لا يرد إلا على العقد الصحيح اللا

دفعه فقط، أما الطرف الآخر فالعقد يكون لازما  بالنسبة له، أي إنه يعطي إمكانية أحادية للفسخ 
لطرف واحد فقط، وأنه يكون مضافا  للعقد، ولكنه ليس من طبيعته، وأنه مبلغ يُدفع عند إبرام 

رى التي يدفعها أحد المتعاقدين بعد إبرام العقد، مثل العقد وهو بذلك يختلف عن الأدوات الأخ
 4الإقالة التي تُدفع للخروج من العقد. 

نه يعطى للمشتري أو المستأجر أ إذكما يحمل العربون في الفقه الإسلامي مقاصد هامة      
، كما يكفل جبر الضرر الحاصل على البائع ا بدا له أن الشراء ليس في صالحهحق النكول إذ

 5نتيجة النكول.   المؤجر في حدود مبلغ العربون أو
 
 
 

                                                 
 .557، المرجع السابق، ص 6ابن قدامة المقدسي، المغني، ج - 1
 وما بعدها. 497، المرجع السابق، ص77، جالإنصافالمقنع، الشرح الكبير،  - 2
 .697، ص7،  العدد الثامن، ج7775 جوان 41 إلى 47الدورة الثامنة المنعقدة بدار السلام من  مجلة المجمع الفقهي، - 3
 . 703، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه   - 4
 . 73، ص 7777، دمشق، 7رفيق يونس المصري، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، دار المكتبي، ط - 5
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تختلف عما هو  الإسلاميحكم العربون وصورته في الفقه  أنويتضح من خلال ما سبق      
تنازعه الفقه  أينبدلالة العدول  الأمرموجود في القانون المدني الجزائري عندما يتعلق 

حمد والثاني حرمه ومنع التعامل به وهم أ امالإموهو موقف  أجازه الأولبين اتجاهين  الإسلامي
الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية مع اختلاف كل مذهب في جزئيات التعامل بالعربون 

كان للعربون دلالة التوكيد وتنفيذ العقد فهو تعاقد  أماإذاالتي سنوردها في هذا البحث تباعا، 
 صم العربون من الثمن الكلي للمبيع.يخ أنقانوني وجائز شرعا باتفاق الفقهاء على 

وعند تأصيل موقف المشرع الجزائري من التعاقد بالعربون نجده قد أخذ في مجال الفقه      
 الأسانيدالتعاقد بالعربون وفقده عند العدول حسب  أجازبالمذهب الحنبلي الذي  الإسلامي

عرف بدوره التعاقد  الإسلاميفقه ال إنالسابقة الذكر، وفي ذلك يقول عبد الفتاح عبد الباقي:" 
ذاباختلاف مذاهبه،  أحكامهتنظيمه على نحو سائغ مقبول، وان اختلفت  إلىبالعربون ولجأ   وا 

الخلاف قد  أنإلاا ذاته هو صحة التعاقد بالعربون في  الإسلاميكان الاتجاه السائد في الفقه 
ما باشر خيار الرجوع في  إذاثر الاتفاق على ضياع العربون على دافعه أثار تحت ظله حول 

 1العقد."
حالة ما  إلىلم تتعرض  أنهانجد  الإسلامينظرة على التعاريف السابقة في الفقه  وبإلقاء     
كان البائع هو الذي كره البيع فهل يرد مثل العربون الذي أخذه مثلما هو الحال في القانون  إذا

جزائري يتوافق مع الحنابلة الذين لا مانع لديهم المشرع ال أنالمدني الجزائري؟ وبالمقارنة نجد 
يكون  أنجاز  إذا لأنهومثله للمشترى  أخذهكره البيع أي عند العدول ما  إنيرد البائع  أنمن 

يرد العربون ومثله،  أنيكون للبائع على  أن أيضايفقد العربون جاز  أنالخيار للمشترى على 
حمد لصورة بيع العربون الذي للمشترى فيه الخيار أ الإمامما قاسه  إلىوالقياس في هذا مضاف 

 2.تقايل يدفع المشترى مقابله شيئاعلى صورة البيع البات يتلوه 

                                                 
 .776المنفردة، المرجع السابق، ص  والإرادةة العقد عبد الفتاح عبد الباقي، نظري - 1
 . 76، المرجع السابق، ص 4، جالإسلاميالسنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 2
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لا يتعارض مع حكم المذهب الحنبلي خاصة في  الجزائري وما جاء في القانون المدني      
 أن، ذلك -بحث مع تفصيل لهذه الفكرة في الباب الثاني من هذا ال –مسألة فقدان العربون

التعطل والانتظار لأن للزمن ن العوض هو ربون ممن دفعه لم يكن بغير عوض لأاشتراط الع
على بيع  للإقدامتفويت الفرصة ثمن لاسيما في في العلاقات التعاقدية التجارية، بالإضافة إلى 

ن ويفرض دفع العربون مطية للتعامل الجدي بين المتعاقدي أنربحا، كما  أكثرقد يكون  آخر
 الانضباط في التعاقد.

 
 المطلب الثاني: تمييز العربون عن غيره من النظم المشابهة له.

فنجده يتداخل معها تارة  أوجهيتميز العربون عن كثير من النظم المشابهة له من عدة       
 .الإسلاميالفقه  أوسواء في القانون الوضعي  أخرىويتعارض معها تارة 

العربون وما يحمله من حق العدول في التعاقد بالعربون قد يختلط  أن إلى ارةالإشولابد من      
ما يسمى بخيار الرجوع، فقد يتشابه البيع  أو الإسلاميبحق الرجوع عن العقد في الفقه 

بالعربون مع البيع بخيار الرجوع خلال مدة محددة عند مرور المدة دون رجوع فيتأكد العقد في 
نطاقا من البيع بخيار الرجوع الذي لا  أوسعان في كون التعاقد بالعربون كليهما، بينما يختلف

 1على بيع المنقولات عبر المسافات.  إلاا ينطبق 
 
 
 
 
 

                                                 
الخير عبد الونيس الخويلدى، حق المشترى في فسخ العقد المبرم بوسائل الاتصال الحديثة دراسة مقارنة بين الفقه  أبو - 1

 . 797، ص 4006، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة،  والقانون المدني، الإسلامي
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 la Claus pénaleالفرع الأول: تمييز العربون عن الشرط الجزائي:

نه:" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة أ مدني جزائري على 183نصت المادة     
 716لتعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد ا

الجزائي هو عبارة عن اتفاق سابق تابع لالتزام أصلي على مقدار  فالشرط، ."727إلى 
 1التعويض الذي يستحقه أحد المتعاقدين عند عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه أو تأخره فيه. 

فاق مقدما بين الدائن والمدين على مقدار التعويض عند عدم قيام المدين أو أو هو الات     
 2. تأخره عن تنفيذ التزامه

وهو اتفاق تبعي قد يرد في ذات العقد ام في عقد لاحق يلتزم بمقتضاه المدين بدفع مبلغ     
ذمته سواء بالتزام ترتب في  إخلالهالامتناع عن عمل، في حالة  أوالقيام بعمل  أومن المال 
تنفيذ  أوفي شكل عدم تنفيذ كلي، عدم تنفيذ جزئي، تأخر في التنفيذ  الإخلالظهر هذا 

 3معيب.
وللشرط الجزائي تطبيقات متعددة منها عقود اللاعبين في كرة القدم فيتفق اللاعب والفريق     

ن يعتبر على مدة محددة على أن الفسخ من أي طرف قبل حلول المدة يكون مقابلا لمبلغ معي
 شرطا جزائيا.

 ومن بين أهم نقاط التشابه والفوارق بين العربون والشرط الجزائي نجد:   
 مواطن الاتفاق: -1

حيث المصدر: يمتاز كلاهما بطابع التبعية لاتفاق أصلي ملزم، هذا الطابع التبعي  من-أ
لبعض يذهب للالتزام الأصلي مسلم به في الشرط الجزائي غير أنه محل خلاف في العربون فا

                                                 
 .927فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 1
وعبد الحكم فودة، الوعد  91انظر: جمال خليل النشار، أحكام العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  - 2

 .776ع الابتدائي، المرجع السابق، صوالتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البي
نيل شهادة لالقانون المدني الجزائري، مذكرة قارس بويكر، الشرط الجزائي وسلطة  القاضي في تعديله على ضوء   - 3

 .79، ص47/07/4073، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، نوقشت بتاريخ الماجستير
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النظر  أنويرى آخرون  الإرادةإلى القول بأن العربون هو مجرد عمل مادي وليس تعبيرا عن 
 إلاا يكون العربون  أنالمقصور على الطريقة التي يتحقق بها العربون يخلط بين التنفيذ فلا يعقل 

 1فهو تصرف قانوني.  إرادتينبتوفر 
لاعب والحث على تنفيذ العقد حتى لا يخسر منهما يقصد منه سلامة العقود من الت كلا -ب

 2يدفع الشرط الجزائي.  أوالعربون 
من حيث الأثر القانوني: لا يمكن أن يطرح موضوع العربون أو الشرط الجزائي إلا في  -ج

الحالة التي لا ينفذ فيها العقد من قبل أحد المتعاقدين وفقا لمقتضيات المسؤولية العقدية أي أن 
 3لتنفيذ راجع لسبب أجنبي لا يد للمتعاقدين فيه. لا يكون عدم ا

يمكن أن يدفع أحد الطرفين عربونا لضمان عدم التأخير في تنفيذ التزامه، وشان العربون هنا -د
 4شأن الشرط الجزائي. 

كان التنفيذ  إذابعربون ذو دلالة البتات  أويجوز للقاضي الحكم بالتعويض الاتفاقي  لا -ه
بالعقد في الشرط الجزائي وعند العدول  الإخلالكلاهما تقدير لمبلغ يدفع عند ف  5العيني ممكنا،

 6عن التعاقد في العربون.
 

                                                 
الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي دراسة مقارنة فقها وقضاء،   انظر: ابراهيم سيد أحمد، الشرط - 1

وعبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون  12و   67، ص4005مصر، ، 7طالمكتب الجامعي الحديث،
 .934الكويتي دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 

دكتوراه  أطروحةفي العقود المعاصرة دراسة  فقهية مقارنة،  وأثرهد اليمني، الشرط الجزائي محمد بن عبد العزيز بن سع - 2
 .791ه،  ص 7943/7946، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الإسلاميةالدكتور ابراهيم العروان، قم الثقافة  إشرافتحت 

 . 924فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 3
 .404، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 4
في القانون بكلية الدراسات العليا، جامعة  ماجستيرليلي، التعويض الاتفاقي في القانون المدني،  أبوطارق محمد مطلق  - 5

 14، ص4001النجاح الوطنية، فلسطين،
،  فقهية مقارنة، المرجع السابق سةفي العقود المعاصرة درا وأثرهعبد العزيز بن سعد اليمني، الشرط الجزائي محمد بن  - 6

 .730ص
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 الاختلاف: مواطن -2
الشرط الجزائي هو شرط يدون في العقد أو في اتفاق لاحق بوصفه شرطا من شروطه  -أ

المدين بالتزامه  إخلال يكون الاتفاق سابق لواقعة أنبتنفيذ العقد بشرط  للإخلالليكون كجزاء 
أما العربون فهو مال يدفع وقت التعاقد ويكون   1صلحا لا شرطا جزائيا،  أصبحتأخر عنه  فإذا

 2حمل دلالة العدول.  إذايحمل دلالة البتات أو تعويضا  إذاضمانا لتنفيذ العقد 
طة دور القاضي في تعديل مقدار التعويض في الشرط الجزائي، فللقاضي كامل السل -ب

اختلال التوازن العقدي وذلك  بتخفيضه أو الزيادة فيه بما يتناسب والضرر  لإعادةالتقديرية 
مدني  729حسب نص المادة 3لم يلحق الدائن أي ضرر   إذااللاحق أو عدم الحكم به أصلا 

جزائري، أما عربون العدول فليس للقاضي أن يعدل فيه أو أن يحكم به لأنه تعويض مقدر 
فالعربون  4الزيادة فيه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر،  أوفلا يجوز تخفيضه بالقانون 

 5لا. أم رالآخرا للمتعاقد رتب العدول ضر  إذايستحق دون اعتبار 

                                                 
 .66سمر فايز اسماعيل، العربون والعقود، المرجع السابق، ص  - 1
، وفؤاد صالح درادكة،  30صالعربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق،  أحكامانظر كل من: عبد السلام الترمانيني،  - 2

، المرجع السابق، 4، جالإسلامي، والسنهوري، مصادر الحق في الفقه 925سة مقارنة، المرجع السابق، ص العربون درا
 .201ص

والقانون الوضعي، دار  الإسلاميفي تعديل العقد دراسة تحليلية وتفصيلية في الفقه  القاضيفؤاد محمود عوض، دور  - 3
 وما بعدها 501، ص4002، الإسكندريةدة، الجامعة الجدي

انظر كل من: ابراهيم سيد أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي دراسة مقارنة فقها  - 4
 ، وسمير عبد السيد تناغو، عقد البيع،201، المرجع السابق، ص 4، والسنهوري، الوسيط، ج11وقضاء، المرجع السابق، ص

ليلي، التعويض الاتفاقي في القانون المدني، المرجع  أبو، وطارق محمد مطلق  64، د.س، صالإسكندريةالفنية للطباعة، 
 .15السابق، ص

 .779المنفردة، المرجع السابق، ص  والإرادةعبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد  - 5
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العربون يستحق دون الحاجة إلى اعذار عكس الشرط الجزائي الذي لا يكون مستحقا  إن -ج
 1إلا بعد الاعذار باعتباره تعويضا اتفاقيا.

تحقق الشرط الجزائي لا يؤدى إلى فسخ العقد بل يبقى المتعاقد المخل بالتزامه ملزما  إن -د
باستكمال تنفيذه حسب القواعد العامة، أما العدول في العربون فإنه يؤدى إلى فسخ العقد ولا 

كان متعسفا فتكون الزيادة  إذا إلاا  إضافييمكن الحكم على من عدل عن التعاقد بتعويض 
 2عن التعسف لا عن العدول.  تعويضا

كما سبق تبيانه فالشرط الجزائي  لبدليابدل في الالتزام  بأنهكان يمكن تكييف العربون  إذا -ه
 الأصلييختار بين الالتزام  أنلا يكيف بأنه التزام تخييري ولا التزاما بدليا فلا يستطيع الدائن 

عكس ما هو عليه  ما دام ممكننا  لأصليايقتصر طلبه على تنفيذ الالتزام  والشرط الجزائي بل
ولا يقوم  الأصليفالشرط الجزائي التزام ثانوي لا يغني عن الوفاء بالالتزام   3الحال في العربون،

يستبدل به قيمة الشرط الجزائي  أنقبل الدائن  أومستحيلا  الأصليصار الالتزام  إذا إلاا مقامه 
 زيجو  رادا له ومثله ولا أوزامه تاركا العربون في حين يمكن لدافع العربون التحلل من الت

 4يرفض ذلك.  أن الآخرللمتعاقد 
ونشير في الأخير إلى أنه عند اختلاط العربون بالشرط الجزائي والتباسهما للقاضي أن     

يستخلص من بنود العقد وكذا ظروف وملابسات الدعوى قصد المتعاقدين ان كان البيع باتا 
للقانون المدني المصري:"  الإيضاحيةوقد جاء في المذكرة  5بيع بعربون، بشرط جزائي أو كان 

كانا قد أرادا بالعربون تحديد قيمة جزائية لا يجوز  إذابأن الرجوع إلى نية المتعاقدين لمعرفة ما 
                                                 

قارس بويكر، الشرط الجزائي وسلطة  : أيضاوانظر  759ق، ص لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع الساب -1
 46صالقاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، 

 .929فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  -2
 .11سمر فايز اسماعيل، العربون والعقود، المرجع السابق، ص  -  3
 .753ين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص لاش - 4
: فتحي عبد الرحيم عبد الله، شرح أيضاوانظر  67العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامالترمانيني،  - 5

 .77، ص4007، الإسكندرية، 5النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، منشأة المعارف، ط



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

90 

 

كان الجزاء المشروط   إذاالانتقاص منها أو تقدير تعويض اتفاقي يجوز انتقاصه لاسيما 
 1فادحا."  

ومما تقدم نستنتج بأن أغلب الفوارق بين العربون والشرط الجزائي هي في حقيقة الأمر بين      
 عربون العدول والشرط الجزائي نظرا لاختلاف دلالة العدول عن دلالة البتات كما سبق.

 
     Obligation Alternative تمييز العربون عن الالتزام التخييري الفرع الثاني:

دفع العربون من طرف أحد العاقدين للآخر يكون لهما الحق في تنفيذ العقد  معلوم أنه عند    
رده ومثله، فهذا الاختيار بين التنفيذ والعدول عن  أوأو العدول عنه مقابل خسارة العربون 

مدني جزائري بقولها:" يكون الالتزام  475التنفيذ ناتج عن اتفاق بين الطرفين، وقد نصت المادة 
أدى واحد منها، ويكون  إذامل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة ش إذاتخييريا 

 الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدين على غير ذلك."
ق ءات على نحو يتحقادأيرد الالتزام على عدة  أنلتزام وصف التخيير بالا لإلحاقويشترط     

هذه المحال التي من  إحدى بأداءلمدين يكون ملتزم ن اأمعه قيام مكنة فعلية للخيار، و 
 2تكون مستوفية للشروط القانونية للمحل. أنالضروري 

الاتفاق على منح الدائن  إمكانيةيتضح من هذا النص أن الأصل في الخيار للمدين مع      
كان  افإذعند عدم استعمال الخيار الممنوح بين الدائن والمدين،  الأمرحق الخيار، ويختلف 

لاا جل للمدين أيطلب من القاضي تعيين  أنالخيار للمدين ثم امتنع عن الخيار جاز للدائن   وا 
كان الخيار للدائن ولم ستعمله وامتنع عن  إذا أمايتولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام، 

                                                 
 .34و  37جمال خليل النشار، أحكام العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص - 1
 .421الالتزام، المرجع السابق، ص أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 2
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 رااختيدون  الأجلانقضى  فإذاجل لذلك أيطلب من القاضي تعيين  أنالاختيار يجوز للمدين 
 1القاضي.  إلىالمدين نفسه لا  إلىانتقل الخيار 
 الفوارق بين العربون والالتزام التخييري نجد: أهمومن             

الالتزام في العربون لا يمكن أن يوصف على أنه التزام تخييري لأن المحال في الالتزام  -7   
ها هو تنفيذ الالتزام، أما في العربون واحد من لأيالتخييري متساوية بالنسبة للدائن فأداء المدين 

فدافعه ليس له الخيار بين التنفيذ أو ترك العربون لأن ترك العربون يؤدى إلى ترك العقد أصلا 
عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للالتزام التخييري أين نجد بأنه عند ترك أحد المحال هو 

 2اختيار لمحل آخر وهو بذلك  تنفيذ للعقد وليس تركه. 
فيذ لسبب أجنبي كالقوة القاهرة ن العقد يفسخ بقوة القانون عند استحالة التنإففي العربون ف  - 4
التنفيذ، في حين  إمكانيةويجب رد العربون إلى من دفعه لعدم  أصلين العربون تابع لالتزام لأ
 الآخرمحل ال أصبحيكون محلا للالتزام  أنحد محاله لا يصلح أكان  إذاالالتزام التخييري  أن

حسب نص 3الفسخ بقوة القانون  إلى حد المحالأالمستحق ولا تؤدي استحالة تنفيذ هو  المتبقي
 ذاك الالتزام بسيطا وليس موصوفا. إذمدني جزائري، فيصبح  473المادة 

من حيث جواز مطالبة الدائن مدينه بتنفيذ العقد: الدائن في الالتزام بالعربون لا يمكنه أن  -5
العدول لكل طرف وكل  إمكانيةول المدين ويطالبه بضرورة التنفيذ لأن العقد  يقرر يعارض عد

ذاعدل من قبض العربون رده ومثله  إذاأنه  الأمرما في  عدل من دفعه فقده هذا ما لم يكن  وا 
 4القضاء. أمامدوما مطالبة مدينه بتنفيذ العقد  بإمكانهمتعسفا، أما في الالتزام التخييري فالدائن 

وعليه فالالتزام بالعربون هو التزام بسيط ولا يمكن وصفه بأنه التزام تخييري لاحتوائه على      
محل واحد وموضوع واحد فاختيار العدول مقابل خسارة العربون لا يعد من قبيل اختيار لأحد 

                                                 
 .15طارق محمد مطلق ابو ليلي، التعويض الاتفاقي في القانون المدني، المرجع السابق، ص  -1
 .475، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميمحمد علي النيداني، العربون بين الفقه ياسر  - 2
 . 62ص المرجع ،نفس ليلي، التعويض الاتفاقي في القانون المدني،  أبوطارق محمد مطلق  - 3
 .479، صالمرجعنفس ، والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 4
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تب عنه ثم ان الفصل في القول بأن بالتشابه بين العربون والالتزام التخييري يتر محال الالتزام، 
بقاء الالتزام المترتب عن العربون رغم انقضاء العقد الأصلي، وهو أمر غير صحيح، ذلك أن 
العقد يتضمن محل واحد وليس هناك مجال للخيار بين عدة محال، كل ما في الأمر أن العقد 

 في العربون يمنح للمتعاقدين صلاحية التحلل منه مقابل فقدان مبلغ العربون.
 

 والغرامة التهديدية الإقالةتمييز العربون عن  :الفرع الثالث

 ثم بينه وبين الغرامة التهديدية ثانيا: أولا الإقالةسيتم في هذا الفرع التمييز بين العربون  
 

  الإقالةتمييز العربون عن :  أولا
بأنها الاتفاق بين العاقدين على رد الثمن كما هو للمشترى والسلعة كما هي  الإقالةتعرف     

والقبول صراحة أو ضمنيا كما هو الحال بالنسبة  بالإيجابأو التقايل يكون  والإقالة 1 للبائع،
 2التقايل ليس له اثر رجعي إلا إذا اتفق على غير ذلك. أن والأصلللعقد الأصلي، 

 أماترك المبيع لبائعه بثمنه،  بأنهانما عرفها المالكية يرفع العقد ب بأنها حنافكما عرفها الأ   
 3فسخ للعقد. بأنهان قال الحنابلة عند الشافعية فهي رفع العقد المالي بوجه مخصوص، في حي

دخلت عليها  إذا الإقالةن بثمن ثم يشتريه بأكثر منه، لأ الشيء الإنسانيبيع  أنولا حرج في 
 4النقصان تكون بيعا مستأنفا. أوالزيادة 

                                                 
 . 93، ص4007، بيروت، 7عقد البيع في الفقه المالكي، دار ابن حزم، ط أحكامالمجاجي،  محمد سكحال - 1
 .366، المرجع السابق، ص7السنهوري، الوسيط، ج - 2
 وما بعدها . 75، ص 4005، الإسكندريةفي عقد البيع، دار الجامعة الجديدة،  الإقالةحامد عبده الفقى،  - 3
، 7779، 7، العدد الثامن، جالإسلاميد الضرير، بيع العربون، مقال منشور في مجلة مجمع الفقه الصديق محم - 4

 .633ص
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تتم بتراضي العاقدين، بينما قال الحنفية  هانلأبيع ثان  أنهاوعن حكمها فقد قال المالكية     
ن المبيع عاد الفسخ لأ أنهاالشافعية والحنابلة فقالوا  أمافسخ للعاقدين وبيع جديد لغيرهما،  بأنها
 1البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخا كالرد بالعيب. إلى
في الفسخ بسبب كما  أصلهمصطلح الفسخ قد يستعمل بمعنى رفع العقد من  أن ذلك    

 2. والإقالةفي مثل الخيارات  إلاا الفسخ  إليهانعقد العقد لم يتطرق  فإذاالخيارات 
حدهما على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم:" من أ أوندم العاقدان  إذا إليهامندوب  والإقالة

هريرة  أبوما يرويه لى الله عليه وسلم فيأقال نادما بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة." وقوله ص
 3الله عنه:" من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته".  رضي
مكتفيا بالقول  أثرهاوتحديد  الإقالةهذا ولم يتوسع الفقه الغربي كثيرا في مناقشة طبيعة      
 الأطراف أنتنتج عن نقض العقد من وقت تمامها وبالنسبة للمستقبل فقط ما لم يتضح  بأنها

يفيض في مناقشة  الإسلاميالفقه  أنال العقد من وقت الانعقاد، بينما نجد قصدا بها زو 
 4الفقهية. المذاهبمن خلال مختلف  أحكامها

 5مواطن الاتفاق:  -1
مقابل مبلغ معين تتشابه مع عربون البتات  الإقالةمن حيث التكييف القانوني: عندما تكون  -أ

 تكييف كل منهما  كالتزام بدلي. إلى إضافة

                                                 
 .173و  179، المرجع السابق، ص 9، جوأدلته الإسلاميوهبة الزحيلي، الفقه  -1
 .72في عقد البيع، المرجع السابق، ص  الإقالةحامد عبده الفقى،  - 2
فسخ   الإقالةمحمد يحي،  أنيسعقد جديد، كل من: ابراهيم  أووتكييفها بين اعتبارها فسخا  الإقالةانظر في مشروعية  - 3

، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح نابلس فلسطين، تاريخ المناقشة فين دراسة مقارنة، رسالة ماجستيرللعقد برضا الطر 
 وما بعدها . 46، المرجع السابق، ص في عقد البيع الإقالةوحامد عبده الفقى،  47 إلى 45، ص42/07/4007

، 777، الإسكندريةللتفصيل انظر: مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية،  - 4
 .593ص

دد ، العالإسلامية، مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات وأحكامهالمزوزي، التكييف القانوني للعربون  إدريسحبيب  - 5
 .40، ص 4002الحادي عشر، العراق، 
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في حق  الإقالة أنن حيث العقد: فالغرض من عربون البتات هو توكيد العقد، في حين م -ب
 المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.

 مواطن الاختلاف: -2
كان كل من العربون والتقايل يؤديان إلى زوال العقد بأثر رجعي غير أنهما يختلفان في  إذا

 كثيرة منها: أمور
من  الإسلاميةالمعلومة لدى فقهاء الشريعة  والألفاظب الصيغة تستوج الإقالةكانت  إذا -أ

ن ممارسة حق العدول في التعاقد إف  ،1 وقبول باتفاق الطرفين وتراضيهما على التقايل إيجاب
رادةبالعربون غير مستلزمة لرأى  نماالطرف الآخر  وا   المنفردة للطرف العادل. للإرادةخاضعة  وا 

العقود الملزمة للجانبين الصحيحة النافذة التي تستلزم تراضى  لا تكون إلا في الإقالة -ب
بينما العدول عن التعاقد بالعربون يكون في سائر العقود الملزمة للجانبين منها  2المتقايلين معا 

وكذا الملزمة لجانب واحد وذلك لاستئثار الطرف العادل في ممارسة حقه في العدول عن التعاقد 
 أو موافقة من تعاقد معه.دونما حاجة إلى رضا 

فيتم الاتفاق عليها عند العقد الثاني باعتبارها  الإقالة أما الأولالعربون يتفق عليه منذ العقد  -ج
والإقالة تقوم على الندم وقد 3بيعا جديد في حق الغير يثبت فيها خيار الشرط وخيار العيب، 

 إلىلا تؤدى  أنهايكمن في   الاختلاف بينهما أنحض الإسلام عليها وهي كالعربون غير 
 الإقالةخسارة العربون بل تقوم على وجوب التسامح والإحسان في التعامل، وقد آثر المسلمون 

في البيع التماسا للمثوبة مصداقا للحديث السابق )قوله المصطفى صلى الله عليه وسلم:" من 
قالة فضاقت ساحة تعاملهم الله عثرته" ( وبهذا الوصف عمل المسلمون بالإ أقالنادمنا  أقال

                                                 
 .67في عقد البيع، المرجع السابق، ص الإقالةحامد عبده الفقى،  -1
 .747لاشين يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص -2
رية ومحمد سراج، نظ 43انظر: رفيق يونس المصري، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، المرجع السابق، ص - 3

 .466، د.س، صالإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الإسلاميالعقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه 



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

91 

 

جاءت بحماية خاصة للغير الذي يكون قد ترتب له حق  أيضافهي بهذا المعنى   1بالعربون، 
 2بشأنه. الإقالةعلى المعقود عليه في العقد الذي حصلت 

 
 .التهديدية عن الغرامة العربون تمييز ثانيا:

لزام بأدائه عن كل فترة معينة مبلغ مالي يحكم به القاضي لإبأنهاتعرف الغرامة التهديدية 
يرد على الالتزام، ويقصد بها التغلب على ممانعة المدين  إخلالعن كل  أومن الزمن، 

المتخلف، فهي وسيلة ضغط عندما يمتنع فيها المدين عن تنفيذ التزامه عينا بعد صدور الحكم 
لى حين قيامه بالتنفيذ.   3بإلزامه بهذا التنفيذ وا 

يحصل على حكم بالزام المدين  أنمدني جزائري:"... جاز للدائن  124فقد نصت المادة 
 امتنع عن ذلك..." إن إجباريةبهذا التنفيذ وبدفع غرامة 

تعنت في  الأخيرهذا  أنمن المدين نفسه غير  إلاا ن كان التنفيذ العيني لا يكون إوعليه ف
لاا تنفيذ على ال لزامهلإوجد القانون الغرامة التهديدية كوسيلة أالتنفيذ  يحدده  مالييدفع مبلغ  وا 

يؤدي مبلغ التهديد المالي المتراكم  أملأنشهر تأخير، على  أوساعة  أوالقاضي عن كل يوم 
 4الضغط على المدين وحمله على التنفيذ. إلى

العيني ما يزال  ذيكون التنفي أنهما  أساسيانان ويشترط للحكم بالغرامة التهديدية شرط     
قام به المدين نفسه، فإذا  إذا إلاا فيذ العيني غير ممكن وغير ملائم نن هذا التن يكو أممكنا و 

                                                 
 .35العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  أحكامالترمانيي،  - 1
التقنينات العربية المستمدة من  لأحكامصل فلتزام شرح ممصادر الا الإسلاميمصطفى الجمال، القانون المدني في ثوبه  -2

 913،  ص7776، الإسكندرية، 7وتطبيقاتها القضائية،  دار الفتح، ط الإسلاميالفقه الغربي والمستمدة من الفقه 
 .95الالتزام، المرجع السابق، ص أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 3
 . 65ص اقي في القانون المدني، المرجع السابق،طارق محمد مطلق ابو ليلي، التعويض الاتف - 4
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أصبح التنفيذ العيني مستحيلا برئت ذمة المدين ما دامت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا 
 1يد له فيه.

 للاختلاف: وأخرىللشبه  أوجهوللتمييز بين العربون والغرامة التهديدية نجد بينهما      
 مواطن الاتفاق: -1

الهدف الغرامة التهديدية هي الضغط والتهديد لحث المدين المتعنت  إنمن حيث الغاية:  -أ   
جباره على التنفيذ العيني تتوافق مع العربون إذا باعتباره  لما تعهد به من التزام، وفي ذلك وا 

 دين للوفاء بالتزاماته.وسيلة لضمان تنفيذ العقد، إذ يشكل العربون ضغط يمارسه الدائن على الم
من حيث تدعيم العلاقة التعاقدية:  فالعربون الذي يدفع لتأكيد العقد وضمان تنفيذه  -ب     

يهدف إلى تدعيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين والحفاظ عليها، وهذا ما يحاول القاضي 
 عن طريق فرض الغرامة التهديدية. الوصول إليه
 :مواطن الاختلاف -2

يتدخل  أينكانت الغرامة التهديدية مصدرها الحكم القضائي  إذامن حيث المصدر: -أ      
اتفاق المتعاقدين  إلىفي حين يرجع تحديد مقدار العربون  2 لجبر المدين على التنفيذ القاضي

 3فيه. للقاضيفهو المقابل المتفق عليه لاستعمال خيار العدول ولا دخل 
تخفيض قيمة العربون أو الزيادة  للقاضيادة: بحيث لا يجوز الزي إمكانيةمن حيث  -ب     

فيه، على خلاف الغرامة التهديدية، فإنه يجوز للقاضي أن يزيد قيمتها كلما يرى داعيا إلى ذلك  
ذامدني جزائري:"  719حسب الفقرة الثانية من المادة  مقدار الغرامة ليس  أن القاضيرأى  وا 

 يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة." أنعن التنفيذ  جاز له المدين الممتنع  لإكراهكافيا 
يمكن الجمع بين الغرامة التهديدية والتعويض  الجمع بالتعويض: إمكانيةمن حيث  -ج       

 لا. أمضرر للدائن ولا يمكن ذلك بالنسبة للعربون سواء ترتب ضرر  التأخيرترتب على  إذا
                                                 

 .93و  99الالتزام، المرجع السابق،   أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 1
 .91الالتزام، المرجع السابق، ص أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 2
 .794ائري، المرجع السابق، صمحمد صبري سعدي، شرح القانون المدني الجز  - 3
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 ءات المالية الثلاث في القانون الفرنسيداالفرع الرابع: العربون والأ

تحل محل التعاقد  أنالتي حاولت  أوداءات المالية المشابهة للعربون عرفت فرنسا بعض الأ
 اللبس في هذا الفرع بينها وبين العربون فيما يلي: إجلاءبالعربون، سيتم 

 Denier a Dieuالعربون و -1
كان شائع في الريف الفرنسي وكان  كما تسمى الإلهعملة  أوDenier a Dieuمصطلح  إن

كان يتكون من قطعة من النقود يعطيها المشترى للبائع بعد  لأنهيطلق على نوع من العربون  
 الخدمات كان السيد إيجارابرام الصفقة، وكثر استخدامه في مجال تأجير الشقق بباريس، ففي 

ويكون دليلا على ابرام وعادة ما يكون زهيدا  Denier a Dieuللخادم يسمى  مبلغيعطى 
 1الخادم حق العدول.  أوالعلاقة التعاقدية وللطرفين السيد 

 2وبينهما مواطن الاختلاف: 
ليس سوى عمولة  ولا يعتبر جزء من   Denier a Dieuمن حيث اعتبار جزء من الثمن:-أ

لى بدء بل فقط هو علامة تدل ع للإيجارفهو لا يخصم من المبلغ الكلي  أولىدفعة  أوالثمن 
 3في حال تم العقد. الإيجارنه يخصم من قيمة إالعربون ف أماالارتباط 

 أماDenier a Dieuمن حيث ما يلزم رده: عند العدول يرد العادل ما قبضه فقط في -ب
 التعاقد بالعربون فهو يرده ومثله. 

 
 

                                                 
 .494، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه   - 1

Et voir aussi:  Huc Théophile, commentaire théorique et pratique du droit français, T 10, l. c, 
Paris, p368. 

 وما بعدها. 496، صالمرجعنفس ، والقانون المدني الإسلامي، العربون بين الفقه ياسر محمد علي النيداني - 2
3- Raymond Boyer, La Synthése Des Lois Français, 1er partie code civil annoté, l. n.d. J, 
Paris, 1902, P 721. 
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فلا  Denier a Dieuفي  أمافي الحال  الأثر: ففي العربون ينتج والأثرمن حيث المدة -ج
ساعة  49 أقصاهابمدة  Denier a Dieuبعد اتمام التعاقد، وقد حدد العرف في  إلاا  أثرهينتج 
 1العربون فمدة العدول تخضع لاتفاق الطرفين. أما
فيمنح  Denier a Dieuأماالعقد  طرفيمبلغ العربون يكون بين  إن: الأطرافمن حيث -د

 2.الخادم أو لبوابالمبلغ لطرف خارج العلاقة التعاقدية وهو ا
 pot-de-vinالعربون و  -4
ما يدفع زيادة على الثمن، ويحمل  أوهو ما يدفع هدية لوسيط  pot-de-vinالمقصود  إن

 لأحدجل استخراج رخصة بناء أرشوة التي تدفع للموظف العام من يماثل ال الأولمعنيين 
من المستأجر للمؤجر تأكيدا للعقد  إضافيالثاني فيتم دفع مبلغ  أماالمقاولين استغلالا للنفوذ، 

-potعن العدول، وساهم العرف في فرنسا في تنويع دلالات  الأطرافوهذا المبلغ كان يمنع 
de-vin ( لعامل المزرعة عند شراء عرف ضرورة دفع قطعة نقدية )بقشيشحيث كان من ال

اشية وذهاب طالبي الم أسواقالماشية، لينقص التعامل به بسبب اندثار  أسواقالحيوانات من 
 3المزرعة.  إلىالشراء مباشرة 

العدول لانعدام  إمكانيةلا يعد عربونا فهو لا يعطى للطرفين  إذنpot-de-vinدفع       
لم يتحقق،  أوالمبلغ المدفوع لا يسترد سواء تحقق غرض دافعه  أن، كما أصلاالرابطة العقدية 

                                                 
1-Aubain Monique, par-dessus les marchés gestes et paroles de la circulation des biens 
d’après Savary des Bruslons, Annales Economies sociétés civilisation, 39e année, N 4, 1984, 
p824. 
2- Les Manuels Dalloz,  Manuel de Propriétaire et de Locataire, Législation Jurisprudence 
Usages, op. cit, p 12. 

 .492، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميعربون بين الفقه ياسر محمد علي النيداني، ال - 3
- voir aussi : De M. Merlin, œuvres de pothier contenant les traités du droit français, op. cit, P 
66. 
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بفعل العرف تتشابه مع دفع العربون  حتأصبالمؤجر  إلىنه عند دفعه من المستأجر أغير 
 كجزء من الثمن.

 pas de portالعربون وخلو الرجل  - 3
ولم يكن له سوى معنى واحد هو  7226ما ظهر في فرنسا في حكم المحكمة التجارية سنة  أول

يصاحب  إضافي( وكان خلو الرجل عبارة عن مبلغ Le Seuil De La Maisonعتبة الدار )
 أعلىفقد كان المالك يستغل حاجة المستأجرين ويختار من بينهم من يقدم له  العقارات، إيجار

ليتدخل المشرع ويضع  7750و 7740وقد شاع في فرنسا بين  ،رخلو رجل فيؤجر له العقا
 وتحديد الثمن عن طريق لجان قضائية. الإيجارشروطا لتجديد عقد 

نجد  إذعاقد، ويختلفان من حيث الوظيفة فكلاهما يتمثل في تقديم مبلغ من المال عند الت       
العلاقة الايجارية، فلا يعد  إنشاءعلى  الأخرخلو الرجل هو حافز كثمن لموافقة الطرف  أن

نماجزءا من الثمن كما في العربون  هو ثمن للتخلية فقط، ومن حيث العدول فيطبق على خلو  وا 
كان العادل دافعه ولا  إذالو الرجل العامة للفسخ والتعويض دون خسارة مبلغ خ الأحكامالرجل 

 1كان العادل قابضه.  إذابرده ومثله 
يبين الدكتور ، و يجيز مقابل الخلو وهو ما يسميه بالفروغ الإسلاميالفقه  أن إلىونشير       

 أويأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال مقابل الخلو  أننه للمالك المؤجر أوهبة الزحيلي
 أيضاالمشروطة في العقد، كما يجوز الفروغ  الأجرةالمأخوذ جزءا معجلا من الفروغ ويعد 

المتفق عليها وتنازل  الإيجارذلك كله مقيد شرعا ضمن مدة  أن إلاا بالنسبة للمستأجر، 
 2المستأجر لغيره بعوض مرهون برضا المالك. 

ي العرف الفرنسي كانت تلعب دورا مشابها للعربون ف أخرى داءاتأ إلى بالإضافةهذا       
كان يدفع المشترى زيادة  أينالذي ذكره بلانيول ضمن ملحقات وتوابع الثمن،  Epingles مثل

                                                 
 .406، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .137، المرجع السابق، ص9، جوأدلته الإسلاميوهبة الزحيلي، الفقه  -2
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يدفعه  أو الأبناءحد أ أوعائلة البائع كالزوجة  إلىعلى الثمن مبلغا من المال ضئيل جدا 
 1جزءا من الثمن.  الأحوالوكيل المؤجر، ولا يعتبر في كل  إلىالمستأجر 

 
 .الإسلاميالثاني: مضمون التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الفصل 

المتعاقدين ويستشفه  إرادةيكون له هدف معين تحدده  أنالتعاقد بالعربون لابد  إن        
 إماالقاضي من وقائع الدعوى ونصوص العقد، فالغرض الأساسي للمتعاقدين من دفع العربون 

في العدول عن العقد بان يدفع من يريد العدول قدر هذا العربون للطرف حفظ الحق لكيهما 
ماالأخر  تأكيد العقد والبت فيه بالبدء في تنفيذه بدفع العربون الذي يعتبر في هذه الحالة جزء  وا 

 2جر.أالشيء المست أجرةمن  أوء المبيع من ثمن الشي
ثم التعرض  أولاالغوص في تكييفه  ولابد من تحديد مضمون التعاقد بالعربون من خلال      

بالتدقيق للشروط الواجبة التوفر للقول بقيام التعاقد بالعربون من عدمه، فالبحث عن التكييف 
القانوني والفقهي ضروري لما يحمله التكييف من نتائج في تحديد طبيعة العقد وكذا دلالة 

كان  إذاقاعدة العدول  إعمالضي العربون وقيمة الالتزام بصفة عامة، فبالتكييف يستطيع القا
وأمام كان للعربون دلالة التوكيد،  اإذيلزم المتعاقد بالتنفيذ  أنللعربون دلالة عدول كما للقاضي 

 .الإسلاميكل هذا لابد من التوثق من توفر الشرط في القانون المدني الجزائري والفقه 
 
 
 
 

                                                 
1-  De M. Merlin, œuvres de pothier contenant les traités du droit français, op, P 66 et Voire : 
Marcel Planiol, traite élementaire de droit civil, op. cit, p503 et 908. 

 .771صالمرجع السابق، س الغاياتي، بيع العربون،لاشين محمد يون - 2
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 لمدني الجزائري والفقه الإسلامي المبحث الأول: تكييف التعاقد بالعربون في القانون ا

عن سؤال مضمونه  الإجابةضرورة  إلىبيعة القانونية للعربون تجرنا الحديث عن الط إن      
تقسيم يندرج التعاقد بالعربون من تقسيمات العقود، وقد اختلف الفقه في ذلك فيرى  أيفي 

pothier دفع  إذأنم للجانبين غير تام وهو عقد ملز اقد بالعربون من العقود العينية ن التعأب
عقد والتزام يرتبط به  إلىلتكوين العقد فهو يحول مشروع هذا العقد  أساسيالعربون شرط 

ن العربون ما أو  الإراداتبان مبدأ الرضائية هو المبدأ الذي يحكم  الرأي، وقد انتقد هذا أطرافه
لتسليم )دفع العربون( ليس شرط ن شرط اأين العقد كمرحلة سابقة للتعاقد و جزء من تكو  إلاا هو 

يكون هو الشرط الأساسي في  أنلتكوين العقد بل هو تنفيذ للالتزام فدفع العربون بعيد كل البعد 
ين التعاقد بالعربون ملزم للجانب أنتكوين عقد العربون لكن دفعه يؤثر في تنفيذ الالتزام، والراجح 

بخسارة هذا  أيضاامه، والذي يكون ملتزما حد الطرفين لالتز أفيكون دفع العربون تنفيذا من 
فسيكون ملتزما منذ  الآخرالطرف  أماالعربون الذي دفعه في حال رفضه ابرام العقد البات 

قبض للعربون برده ومثله عند استعماله لحق العدول فيكون كلا طرفي العقد ملتزمين وسبب 
 1عنه.برموه وليس بسبب خارج ألتزامهم قد جاء في الاتفاق الذي ا

التكييف القانوني للتعاقد بالعربون مع ترجيح ما هو  إلىوسيتم التعرض في هذا المبحث     
مقارنة  إجراءمن تكييف العربون مع  الإسلاميثم موقف الفقه  نالجزائرييمناسب للقانون المدني 

 بينهما.
 
 
 
 

                                                 
 وما بعدها. 717، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
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 ربون في القانون المدني الجزائري: تكييف التعاقد بالعالأول المطلب

لتعاقد بالعربون فمنهم من جعله عقد معلق على لختلف الفقهاء حول تحديد تكييف وقد ا 
البدل في الالتزام  بأنه رأىشرط واقف ومنهم من جعله عقد معلق على شرط فاسخ  ومنهم من 

 :يليمافي الآراءالبدلي وسنناقش هذه 
 

 العدول ( )في عربون الأساسيالفرع الأول: النظريات المغيرة لطبيعة العقد 

لاسيما في عربون العدول،  الأصلينظريات قد تغير في طبيعة العقد  إلىتطرق الفقه      
واقف، ومنهم من كياف  أوأخذ بشرطية التعاقد العربون واعتبره معلق على شرط فاسخ  منهم من

رت طبيعة الالتزام كونه بدل في الالتزام البدلي، في حين ظه إلىالتعاقد بالعربون بالنظر 
تدرج تكوين الرضا باعتباره مرحلة سابقة عن  إلىالتعاقد بالعربون  أرجعتنظريات حديثة 

أفكار مختلفة قيلت في تكييف  إلى بالإضافةالتعاقد تتطلب تكوينا تدريجيا لاستقرار الرضا، 
 التعاقد بالعربون سنوردها فيما يلي:

 أولا: التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط
صود بالشرط اصطلاحا هو الوصف الذي يلحق بالتصرف القانوني ويتوقف على المق إن     

لم  إذاتحققه الالتزام بحيث لا يكون داخلا في العقد ولا عنصرا من عناصره، ويكون شرطا واقفا 
 1توقف على تحققه زوال الالتزام. إذايتحقق الشرط وانتفى تبعا له الالتزام، ويكون شرطا فاسخا 

تصرف غير مؤكد المصير إذ يظل  الأمرالمعلق على شرط هو في حقيقة فالتصرف      
ولقد تناول المشرع المدني الجزائري الشرط  تكونه وتحققه رهن الأمر المستقبلي المتوقف عليه،

مدني جزائري وجاء  402 إلى 405الالتزام في المواد من   لأثرالمعدلة  الأوصافتحت عنوان 
ئري :" يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على مدني جزا 405في نص المادة 

                                                 
 .73، ص 4005، الإسكندريةمحمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، دار الجامعة الجديدة،  - 1
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تداخلت ظروف طارئة خلال الفترة اللاحقة  أنصادف  فإذاأمر مستقبلي وممكن وقوعه..."،
نظرية الظروف الطارئة  أحكامنطبق  أنعلى الاتفاق على العقد والسابقة لتحقق الشرط يمكن 

 1عليه. 
التعليق على شرط واقف والتعليق على شرط فاسخ،  إلىط يتفرع والعقد المعلق على شر      

في مجال العربون، وسيتم 2مدني الفرنسي في ماهية هذا الشرطوقد اختلف شراح القانون ال
 تفصيل ذلك فيما يلي:

 condition suspensiveالتعاقد بالعربون عقد معلق على شرط واقف:  -1
ومنهم في  Colin et  Capitantو Baudryغربي في الفقه ال أنصار هذا الرأي ومن     

أنور سلطان وسليمان  الهلالي وحامد زكي عبد المنعم البدراوي،الفقه العربي:  خميس خضر، 
والمقصود بالشرط الواقف هو الذي يتوقف على تحقيقه الالتزام وجودا وعدما،   3، مرقس

تحققت الواقعة محل  فإذاط وجوده به، الشرط ليرب إليه أضيف هو أركانفالالتزام هنا توافرت كل 
 4بصفة رجعية من وقت نشأته.  آثارهالشرط وجد الالتزام ورتب 

على شرط واقف، نه معلق أتعاقد بالعربون يمكن تكييفه على ال أنومقتضى هذا الرأي    
 5عدم عدول أحد المتعاقدين عن العقد خلال المدة المحددة اتفاقا، ومضمون هذا الشرط هو

ويترتب عنه أن  خلال الأجل الذي ضرباههو عدم استعمال حق العدول  إذنط الواقف الشر 
                                                 

 .977ي، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، المرجع السابق، ص حسب الرسول الفزار  -1
 .64سمر فايز اسماعيل، العربون والعقود، المرجع السابق، ص - 2
، المرجع ةمحمد شتا أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة الإسلامي :كل من انظر - 3

، ورمضان أبو السعود، شرح العقود 750السابق، صيونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع لاشين محمد و  766السابق، ص 
سلطان، المرجع السابق،  وأنور، 721، ص 4006المسماة في عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .721دائي، المرجع السابق، صوعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابت، 25ص
، الإسكندريةالقوة الملزمة للعقد دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية،  إنهاءعبد الحكم فودة،  - 4

 .424، ص7775
5- Ambroise Colin et H.Capitant, cours élémentaire de droit civil français, op. cit, p 481 et petit 
précis Dalloz, précis de droit civil, T 2, op. cit, p 298. 
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العقد خلال هذه المدة يوصف بأنه غير نهائي، ويسقط خيار العدول عمليا بعدم استعماله ومنه 
يتحقق الشرط الواقف عندئذ وينتج العقد كافة آثاره بأثر رجعي منذ نقطة البداية وليس من نقطة 

 1مدة المتفق عليها مع استعمال حق العدول خلالها.انتهاء ال
وبذلك تمتد المرحلة السابقة للتعاقد إلى اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبفضل الأثر       

الرجعي لهذا الوصف ينعقد العقد منتجا لكافة آثاره منذ وقت دفع العربون فيستقر التعاقد 
يحدث عدول خلالها فقد تحقق الشرط، وبذلك  ويصبح الرضا نهائيا، فإذا مرت هذه المدة ولم

الثمن  أصلفالعقد لا ينتج أي أثر إلى أن يتبين مصير الشرط وعندئذ يحسب العربون من 
 2ويستقر التعاقد. 

ن العربون يحسب هنا من إلا من وقت تحقق الشرط ف إبرامهأن العقد يعتبر قد تم منذ  وبما     
تخلف الشرط الواقف من خلال عدول أحد المتعاقدين عن  إذاوأما  ،أصل الثمن المتفق عليه

المدة المتفق عليها فإن العقد لا ينتج أي اثر ويلزم من عدل برد مبلغ العربون  أثناءالتعاقد 
 3لقابض لمبلغ العربون فإنه يفقده.عدل البائع ا إذاكان العادل هو المشترى أما  إذاومثله معه 

ع في الفترة محل الاتفاق والتي علق فيها ابرام العقد على وبالنسبة لتحمل تبعة هلاك المبي
نطلق القاعدة ن الهلاك يقع على البائع من مإلواقف )عدم استعمال حق العدول( فالشرط ا

ن تبعة الهلاك تقع على البائع الذي يتحمل كامل مسؤولياته باعتباره مالكا أالعامة التي تقضى ب
 4ما دامت المدة لم تنته بعد.

                                                 
، وفتحي عبد 21سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص أنورانظر كل من:  - 1

ز اسماعيل، العربون والعقود، ، وسمر فاي77الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق،  ص
ومحمد شتا أبو  32العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكام، وجمال خليل النشار، 64المرجع السابق، ص 

 .761ص المرجع السابق،سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة الإسلامية، 
 .726تمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، صعبد الحكم فودة، الوعد وال -2
العربون بين  أحكاموجمال خليل النشار،  750انظر: لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص - 3

 .32الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص 
4 -  Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op. cit,p 636. 
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التعليق  للشرط في مرحلة رٍ آثاى على التعاقد بالعربون ما يسرى على غيره من العقود من ويسر 
لا يكون الحق محل الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري كما لا يستطيع الدائن التمسك  إذهذه، 

 1فترة التعليق بالشرط الواقف.  أثناءبالمقاصة في مواجهة المدين 
لأنصار هذا الرأي من عدة زوايا منها أنه بتخلف الشرط ة غير أنه وجهت انتقادات لاذع   

كانت  فإذاالواقف ) العدول خلال المدة ( يؤدى إلى زوال العقد كله بجميع آثاره وبأثر رجعي، 
ن إثم تم العدول في اليوم الثامن ف ( أيام مثلا وتم دفع العربون في اليوم الأول70المدة عشرة )

من قبض  بإلزام إذنبتداء من اليوم الأول، فكيف يمكن القول العقد حسب هذا الرأي يزول ا
من دفع العربون بفقده عند العدول ما دام العقد يزول بأثر رجعي  إلزام أوالعربون برده ومثله 

فلا يصبح هناك أي سند قانوني لالتزام العادل القابض عن رد العربون ومثله معه أو التزام 
 2العادل الدافع بفقده. 

بحت ومنه فلا يصلح أن يكون شرطا واقفا   إراديالعدول في حد ذاته هو عمل  إنثم       
المحض لا يكون  الإراديالفردية للمتعاقد المستفيد، فالشرط  للإرادةخاضعا بصفة كاملة 

لذلك يتعين لصحة الشرط الواقف أن لا يكون متوقفا على 3دة الدائن، ار إتعلق ب إذا إلاصحيحا 
مدني جزائري: " لا يكون الالتزام قائما  403لتزم حسب ما جاء في نص المادة محض إرادة الم

ن من له حق لأإذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم" 
محض  إراديالالتزام المعلق على شرط  أنوالقاعدة  إرادتهالعدول يستطيع أن يستعمله بمحض 

 droit de repentir .4نوع من حق الندم  بأنهحق في العدول ف الباطل، لذلك كُيا 

                                                 
السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية،  أبوانظر للتفصيل اكثر في اثر الشرط الواقف: رمضان محمد  - 1

 .414الى  410، ص7772، الإسكندرية
 .771، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -2
 454الالتزام، المرجع السابق، ص  أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام   - 3
 .51، ص 7779محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، د.م.ج، بن عكنون الجزائر،  -4
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وينتقد الدكتور سليمان مرقس فكرة تكييف التعاقد بالعربون كونه معلق على شرط واقف      
وهو  آثارهمتى تخلف الشرط الواقف لتحقق العدول فان ذلك يعنى زوال العقد بكل  بأنهبالقول 

 1العربون مضاعفا.ما لا يفسر كيف يمكن الالتزام برد 
ن واقعة ظة دفع العربون قول غير مستصاغ لأالقول بزوال العقد بأثر رجعي منذ لح إن     

مسألة مادية الوجود لا يمكن قبول حذف  أصبحتدفع العربون واقعة ثابتة ولا يصح تناسيها فقد 
 وجودها.

  Condition Résolutoireالتعاقد بالعربون عقد معلق على شرط فاسخ: – 2
يقصد بالشرط الفاسخ ذلك الشرط الذي يترتب على تحقيقه زوال الالتزام واعتباره كأن لم      
بشرط  لآخرتخلف الشرط الفاسخ فإن الالتزام يصبح باتا  كأن يهب شخص ماله  إذا أمايكن، 

ال الم إليهن تحقق الشرط عاد إتزام الواهب معلق على شرط فاسخ فرزق بولد فهنا ال إذااسترداه 
 2الموهوب. 

مستقبل غير  أمرفالشرط الفاسخ وصف خارجي يلحق بالالتزام ويجعل زواله معلقا على      
 فمسألة استعمال حق العدول من عدمه غير محققة.  3محقق الوقوع، 

و  met  de SanterreGuillourdجميل الشرقاوي و  الرأيهذا  أنصارومن      
Planiolet Ripert  الرأي بأن العقد يرتب كافة آثاره منذ نشؤه ويجعل عدول  هذا أنصاريسلم و

أحد المتعاقدين شرطا فاسخا خلال مدة معينة، فلو تحقق الشرط الفاسخ ) العدول ( يترتب عنه 
 4زوال آثار العقد بأثر رجعي. 
                                                 

 .721جع السابق، صعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المر  -1
 .447و  446نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص   -2
 .425عبد الحكم فودة، انهاء القوة الملزمة للعقد دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض، المرجع السابق، ص -  3
، وعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد  64سابق، ص سمر فايز اسماعيل، العربون والعقود، المرجع ال -4

ومحمد شتا أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة  722، ص المرجعنفس البيع الابتدائي، 
 .761الإسلامية، المرجع السابق، ص
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 كان العربون واقعا على بيع فان البيع ينتج آثاره من وقت انعقاده فتنتقل الملكية فإذا        
وبتحقق 1إلى المشترى الذي عليه دفع الثمن وهو يتحمل تكاليف النقل وكذا تبعة هلاك المبيع، 

عدول أحد المتعاقدين عن البيع يؤدى إلى زوال كلي لآثار العقد وعلى  الشرط الفاسخ من خلال
رط تخلف الش إذانه يفقده، أما إلنسبة للبائع وبالنسبة للمشترى فمن عدل رد العربون ومثله با

الفاسخ كون العدول لم يتم من أي طرف أثناء المهلة المحددة فإن البيع هنا يصبح باتا ونهائيا 
 2وعندئذ يحسب مبلغ العربون كجزء من الثمن. 

في المدة  أيويصبح الالتزام المعلق بشرط فاسخ في التعاقد بالعربون في مرحلة التعليق      
تخلف الشرط الفاسخ بعد انتهاء المدة المتفق  فإذا المتفق عليها التزاما بسيطا غير موصوف،

تحقق  أماإذاعليها للتعليق يزول خطر التهديد بانقضاء التعاقد بالعربون ويتأكد بذلك العقد، 
فترة التعليق يزول ويعتبر كأن لم يكن  أثناءكان موجودا  الذين حق الدائن إالشرط الفاسخ ف

انتقلت  إذالتزام عدة نتائج بالنسبة للتعاقد بالعربون منها الرجعي لزوال هذا الا الأثرفيرتب  أصلا
فترة التعليق وتحقق الشرط الفاسخ ) بالعدول (  أثناءالعربون  متلقيالمشترى  إلىملكية المبيع 

 3تزول الملكية عنه بأثر رجعي فيرد العربون مضاعفا ممن قبضه ويخسره من دفعه.  
لواقف أو تحقق الشرط الفاسخ يرتبان زوال آثار العقد ن تخلف الشرط اإومما سبق ف         

كله وكذلك تحقق الشرط الواقف وتخلف الشرط الفاسخ يجعلان العقد باتا نهائيا، فما الحكمة 
يرتب نفس آثار تحقق الآخر وتحقق الأول  أحداهمامن التمييز بين الشرطين ما دام تخلف  إذن

الرجعي، لذلك انتقد  الأثرسيما ما يتعلق نتائج هو بمثابة تخلف الثاني من حيث الآثار لا
 أصحاب هذين الرأيين بنفس الانتقادات ومن نفس الزوايا تقريبا.

                                                 
1- Ambroise Colin et H.Capitant, cours élémentaire de droit civil français, op. cit, p481. 

، ولاشين محمد يونس الغاياتي، بيع 60العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  أحكامجمال خليل النشار،  -2
 .750العربون، المرجع السابق، ص 

عبد الحكم فودة، الوعد وما بعدها، و  452بق، ص الالتزام، المرجع السا أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 3
 .721، صوالتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق
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بل هناك من ذهب إلى القول بأن الالتزام المعلق على شرط فاسخ هو في حقيقته التزام       
لتزام ويسمى زواله معلق على شرط واقف، فالشرط في كل الأحوال واقف إما يوقف وجود الا

ما يوقف زوال الالتزام فيسمى بالشرط الفاسخ ويرجع في تحديد طبيعة الشرط  بالشرط الواقف وا 
 1إلى نية المتعاقدين التي يستخلصها القاضي من الظروف المحيطة بالتعاقد. 

ين وعليه فإن انعقاد العقد في التعاقد بالعربون يعتبر نهائيا منذ تبادل الإيجاب والقبول ب      
المتعاقدين والاتفاق على جميع عناصره الضرورية لانعقاده، وأما الشرط الفاسخ فليس له تأثير 

 إنأما   2تحقق الشرط الفاسخ بالعدول زالت آثار العقد بأثر رجعي   إنإلا على مصيره، بحيث 
لم يعدل أي من المتعاقدين عن خلال المدة المحددة وتخلف بذلك الشرط الفاسخ ظل العقد 
مرتبا لآثاره القانونية، عندئذ يلتزم المشتري بدفع ما بقي من الثمن بعد خصم المبلغ المدفوع من 

 3العربون ويلتزم البائع بتسليم المبيع والضمان ونقل الملكية. 
الرجعي لزوال العقد  الأثركلا الرأيين انعدام السند القانوني لفكرة  أنصارفيؤخذ على       
 إنن من عدل عن التعاقد يرد ضعف العربون أفي ظل زوال العقد القول ب، وكيف آثارهبجميع 
 4دفعه.  إنيخسره  أوقبضه 

 
 
 
 
 

                                                 
 .67العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامجمال خليل النشار، - 1
 .72لتزام، المرجع السابق، صعبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام مصادر الا فتحي -2
عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد و  969انظر:  فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص - 3

 .721، ص والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق
 .67، ص جعالمر نفس العربون بين الشريعة والقانون،  أحكامجمال خليل النشار،  -4
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  avant contratثانيا: التعاقد بالعربون عقد تمهيدي

صور المرحلة التمهيدية للتعاقد وذلك على غرار الوعد بالتعاقد  كأحدالعربون  أدرج
وينتج آثاره القانونية يجب أن تجتمع فيه شروط تكوين  فلكي يتكون العقدوالاتفاق الابتدائي، 

البيع  إلىغير محقق  أووجه محقق  إلىالعقد المنصوص عليها قانونا، هذه المرحلة التي تؤدى 
 هذا العقد مجرد اتفاق تمهيدي لعقد سيبرم بصفة نهائية في المستقبل. إذ1النهائي، 

عقد يمهد للتفاوض من أجل إبرام العقد بعد فالأمر في هذه الحالة لا يختلف عن كونه      
لتعاقد لنهاية مرحلة المفاوضات، فيكون التعاقد بالعربون في هذه الحالة مرحلة غير باتة 

 2النهائي.
العقد المقترن بالعربون يندرج ضمن طائفة العقود التمهيدية مثله مثل الوعد الملزم إن     

وغير والعقد الابتدائي بالشراء وكذا عقد التفضيل  أويع للجانبين والوعد الملزم لجانب واحد بالب
لا يخلو أن يكون هناك تقارب بين العربون والعقد فلذلك   3من العقود التفاوضية ما قبل التعاقد،
 إلىمن حيث الشكل، فقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي  أوالتمهيدي سواء من حيث الموضوع

اقد تمهيدي حتى ولو اقترن هذا العربون بعقد تام كالبيع، فيرى تع إلاا التعاقد بالعربون ما هو  أن
Aubry et Rauحيث  بالإيجاروعد  أودفع وتسليم العربون يجعل من العقد عقد وعد بالبيع  أن

 4يمكن العدول عنه. 
ن التصرفات النهائية التي تقترن بالعربون ما أبDelvincourt و Troplongويرى كل من     

بسيط للبيع، ففي حالة الشك نفترض بأنه وعد بالبيع بسيط عن كون العقد هي سوى مشروع 
 7370ن نص المادة أبتدوين اتفاقهم بالكتابة، خاصة و  الأطرافلم يقم  إذاعقد تام لاسيما 

                                                 
 .33، المرجع السابق، ص9السنهوري، الوسيط، ج -1
 .795، المرجع السابق، ص4هدى عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، ج -2

3- François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Droit civil Les obligation, D, 8eed, paris, 
2002, p188. 

 .722، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميالنيداني، العربون بين الفقه ياسر محمد علي  - 4
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مدني فرنسي ولم تقل شيئا عن حالة اقتران العربون  7327مدني فرنسي جاء امتدادا للمادة 
اقترن العربون بالبيع التام حسب الفقيه  إنقول باستعمال حق العدول بالبيع التام، فلا يمكن ال

Duranton  .1 
المؤرخ في  Colmarالعديد من المحاكم الفرنسية بهذا الرأي كقرار مجلس  أخذتوقد       
 2وكذا المحكمة التجارية لستراسبورغ.  77/06/7279
لا يمكن أن تتحقق في  الإرادةكن هذه فعادة ما يعبر العقد التمهيدي عن رغبة في التعاقد ول 

نما تلحق بالمستقبل كما هو الشأن بالنسبة إلى العربون الذي يترجم عن رغبة في  الحاضر وا 
نما في المستقبل بمرور أجل معين يتم تحديده  التعاقد، ولكن هذه الرغبة ليست في الحال، وا 

اق غير تام، أي أنه يبقى مجرد اتفاق مسبقا فيمنع بذلك العربون فورية تكوين العقد ويجعل الاتف
تمهيدي لعقد نهائي ممكن الانعقاد مستقبلا، لذلك يدرج العربون ضمن إطار المرحلة ما قبل 

 3التعاقدية. 
مصطلح الوعد بالبيع وافتراضه لدلالة  7370استخدام المشرع الفرنسي في المادة  إنثم      

للتنفيذ بالقوة، فواضعي القانون المدني  إمكانية أياستبعاد  وبالتاليالعدول وخسارة العربون 
المماثلة بين البيع بالعربون والوعد بالبيع وهذا نتج من الخاصية الوقتية  إلى االفرنسي انحازو 

التي جاء فيها:" يجب  M.Grenierالمشتركة بين الحالتين، وهذا ما يستنتج من تقارير المحكم 
 الآثارعلى البيع، ويكون له كل  ينطوي 7370نص المادة الوعد بالبيع الوارد في  أننقرر  أن

سريان مفهوم الوعد بالبيع الذي لا يكون  أننه تحت مفهوم مختلف، ومن المتفق عليه أمع 
يخضع لها  التيمفاضلا على البيع بل هو مشابها له تماما ويكون خاضعا لنفس الشروط 

يبدو من الحكمة  وبالتاليلاستعمال مختلف، ن اليست ثابتة في هذا الموضوع لأ فالأفكارالبيع، 

                                                 
1  -   M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 175et 179 et 180. 

 والقرارات: الأحكامانظر تفصيل هذه  - 2
-  M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 176et177. 

 .717، ص عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق - 3
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جل الوعد بالبيع الذي يتم بعربون.. فتسليم واستلام العربون أعدة من بناء استثناء لهذه القا
 1يحددان طبيعة وأثر الارتباط." 

نه من لحظة أن في فكرتهم فرنسي سكتوا عن البيع بالعربون لأالقانون المدني ال فمحرري     
نمالعربون فلم يعد يوجد في الواقع بيع بسيط وجود اشتراط ا يوجد فقط وعد بالبيع يعطى  وا 

كان في  الإشكالن أب Duvergienمن طرف  يالرأالعدول، وقد انتقد هذا  إمكانية الأطراف
بربطهم الميزة الوقتية للوعد بالبيع مع  7370فهم صياغة المحكم فهما خاطئا ومنه لنص المادة 

بون، لذلك فاشتراط العربون يغير من طبيعة عقد البيع فهو يحول عقد البيع العقد المقترن بالعر 
 2عقد وقتي. إلىالمحض البسيط 

ينشئ العقد التمهيدي رابطة قانونية خلال فترة المفاوضات تتأرجح  أنهذه الوقتية تستوجب      
ن ضبط شروط  العدول عن التعاقد، فهو أو الإقدامفي  الإرادةإلزامية مواصلتها وحرية  بين وا 

 3العقد النهائي لن يكون سببا لانتفاء الحرية التعاقدية. 
) العرض ( يمكن  الإيجابن أبنظرية العقد التمهيدي بقوله ب Demolombe ناديوقد     

حدها العرض الرئيسي وهو ما تعلق بالعقد التام والثاني العرض بالمهلة أ جزأين إلىفصله 
مع منح العارض الحرية التعاقدية اللازمة للتعمق والتدقيق قبل البت  للتفكير قبل ارتباطه بالقبول

 4في التعاقد من عدمه، فحرية الرجوع عن العرض من طرف من وجهه تبقى مضمونة. 
فالإرادة هي لب التعاقد باعتبارها ظاهرة نفسية تتمثل في قدرة الكائن المفكر في اتخاذ      

في التعاقد  الإرادةبأن  Riegويضيف   5حقيقة مقبولة، إلى اعتبارات  ستندموقف أو قرار ي
                                                 

1  -   M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 174.  
 .774، المرجع السابق، صقانون المدنيوال الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 2

3- Joanna Schmidt, la péroide précontractuelle en droit français, R.I.D.C, vol 42, N 2, Avril-
Juin 1990, Etude de droit contemporain, p557. 
4- Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux, les obligatoins, 2eed, D et  Delta, paris et 
liban,  2002, p96. 

 .72، ص4075، 5.علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، ط - 5
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عملية فكرية تمكن الإنسان من تحليل معطيات التصرف الذي يقصد تقييمه قبل اتخاذ أي  نتاج
 1قرار بخصوصه.  

ظهارهبعد حصول التعبير عنها  ولكن القانون قد لا يعيرها اهتماما ما دامت كامنة إلاا        اوا 
اجتماعا لا يعني الفرد من  أمراالقانون  أنللمبدأ القاضي  اي وذلك انتصار إلى العالم الخارج

يفصح  أندون  بإرادتهاحتفظ شخص  فإذا  2كعضو في المجتمع،  إليهحيث هو بل ينظر 
فلابد من عرضها لتساهم في  الإرادةلن يعلم بهذه  احدأن إضمنيا ف أوعنها خارجيا صراحة 

 3ك يجب أن تنصرف إرادة الشخص إلى إحداث آثار قانونية. تكوين العلاقات التعاقدية، لذل
ويلعب العربون هذه الوظيفة  كتعبير عن رغبة المتعاقد في التعاقد في المستقبل مثله مثل       

يخضع للنية المشتركة  آخرعقد تحضيري لعقد  الأمرالعقد التمهيدي الذي هو في واقع 
العقد التمهيدي يكون تأكيدا  إذأنالعقد،  الأطرافيتم  التعاقد ويصبح عقدا كاملا عندما لأطراف

إن الرغبة في التعاقد تسبق الإيجاب وقد تتمثل في مجرد دعوة إلى ثم ، في التعاقد الأطرافلنية 
التفاوض باعتباره مجموع الأعمال المادية والتصرفات القانونية التي تهدف إلى ضبط عناصر 

التعاقد  إلىالتمييز بين العرض والدعوة  أنإبرامه، غير عقد مستقبلي دون التأكد حول مصير 
 4عدم وجود الرغبة والنية في الارتباط بالعرض.  أويقوم على وجود 

رغبة في التعاقد مرجوة التحقق في المستقبل من خلال تطابق هذه الرغبة مع  إذن فالعربون    
العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان  مدني جزائري:" يتم 37تنص المادة  إذالقبول فيتشكل العقد، 

 التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية."
                                                 

1- Alfred  Rieg, Le role de la volonté dans l’acte juridique en droit civil Français et Allemand, 
par Frnçios Terré, R.I.D.C, Vol 14,N 1, Paris,  Janvier- Mars 1962, p241.  

الجديدة،  4، منشورات الحلبي، ط7الباطنة والظاهرة: عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج الإرادةانظر في التقريب بين  - 2
 وما بعدها. 714، ص 7772بيروت لبنان، 

 .17، المرجع السابق، ص4هدى عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، ج -3
هدى عبد الله، و  12، ص عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابقانظر:  - 4

 .13، صالمرجع نفس ،4دروس في القانون المدني العقد، ج
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الرغبة في التعاقد لكي توصف بالجدية، والعربون يعطى  إظهاروهكذا فإنه من الضروري      
 لها هذا الوصف، إذ غالبا ما تقتضي الظروف الاقتصادية والقانونية والرغبة في تحقيق

دفع  المصالح أن يرتبط الطرفان باتفاق تمهيدي يوضح الشروط الجوهرية للعقد النهائي مع
نما  العربون وتأخير باقي الثمن لمدة محددة، فالعربون في هذه الحالة لا يؤثر على العقد وا 

ينصب تأثيره على الرضا، فمن يدفع عربونا إنما يقصد من ورائه إثبات حسن نيته في التعاقد، 
ن شأنه أن يمثل توجه نحو إظهار الرغبة في التعاقد لا تتجه إلى إبرام العقد بصفة نهائية ما م

بل إلى مجرد التمهيد لعقد آخر نهائي سيبرم في المستقبل، ومن أجل ذلك لا بد من تحديد مدة 
زمنية، يجب على من يريد العدول الإفصاح عن رغبته خلاله، ويصبح العقد باتا ونهائيا بعد 

 1هذه المدة.  مضي 
العربون من الاتفاق التمهيدي أن اشتراط العربون في العقد  تقاربويرى أنصار نظرية      

باستطاعته تغيير طبيعة هذا الأخير وتحويله إلى عقد تمهيدي فاقدا لصيغته النهائية، بل إنه 
اتفاق جزئي  فالعربون يجعل العقد غير تام ويحوله إلى ،يحوله إلى مجرد وعد بسيط بالالتزام

تطبيق العربون في الوعد بالتعاقد، Troplongوناقص، وبذلك يحصر أنصار هذه النظرية منهم 
إذ يفقد كل جدوى ودلالة إن تجاوز هذا الإطار، فدلالة العدول حسبهم لا يمكن أن تتماشى مع 

القول ذهب إلى يدهفكرة العقد النهائي وكذا الميزة الوقتية التي يقررها الوعد بالتعاقد، لذلك نج
 2أن يضعنا أمام استحالة قانونية. بأن قبول عربون العدول في العقد التام من شأنه

برز تبريرات هذا الاتجاه هو الوفاء لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يقتضي وضع أومن      
عقد ن دورا مهما في تكوين الن لعب العربو ا  لمرحلة التمهيدية للتعاقد، حيث و العربون ضمن ا

 في انعقاد التعاقد بالعربون. أيضامن دور  للإرادةنه لا يمكن اغفال ما أغير 
النقد من  إلىهذا وقد تعرضت هذه النظرية التي ربطت العربون بالاتفاق التمهيدي فقط      

طرف جانب كبير من الفقه مؤكدا على ضرورة تعميم العربون على الوعد بالتعاقد وأيضا على 
                                                 

 .774، ص 4000المنفردة، الدار الجامعية،  والإرادةمحمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد  - 1
2- M. Troplong,  Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 183  et 184. 



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

001 

 

أن هذه النظرية تثير الشك حول مكانتها  Carbonnierكالبيع والإيجار، فقد أكد  العقود التامة
المرحلة التمهيدية باعتبارها مرحلة تفاوض لا يكون العقد فيها قد تم بل  أن إذفي تكوين العقد، 

نماإيجابقبول لما عرض من  أيليس هناك  هناك عروض وعروض مضادة، ومنه تساءل  وا 
ون لصلاحية العدول ضمن هذه المرحلة لتجيز له حق الرجوع عن إتمام عن مدى امتلاك العرب

 1العقد مقابل خسارة العربون. 
مدني فرنسي بين البيع والوعد  7370هذه النظرية ميزت بناء المادة  أن Laurentويري       

دة نص الما أنبالبيع لتقتصر على التصريح بالثاني دون الأول في نطاق تطبيق العربون، رغم 
 الأعمالن النقد الدامغ لهذه النظرية ثابت من خلال أمدني فرنسي لم تميز بينهما، و  7327

التحضيرية لهذين النصين حيث أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى المناظرة بين البيع المقترن 
رغم بالعربون والوعد بالبيع، وعند تحليل النصين لابد من عدم الخلط بين البيع والوعد بالبيع، فب

لذي يحدد المتعاقد هو وحده ا أن إلاا النصين يتعلقان بنفس الموضوع وهو الوعد بالبيع  أن
 2.مجرد وعد من خلال المصطلح الذي يستعمله أمهو بيع أطبيعة ما هو مقدم عليه 

مدني فرنسي كون تبادل الرضا في التعاقد  7370فالمشرع وان لم يذكر البيع في المادة       
ع لاحقا خلال المهلة المتفق عليها وهي خاصية يعززها الوعد بالبيع مقارنة بالبيع بالعربون يق
 Thomas- Louisيضيف وفي نفس المعنى  ،نقل الملكية بمجرد العقد آثاره أهمالذي من 

Bergeronهذا لا يمنع من تطبيق العربون على البيع مثلما يطبق على الوعد البيع، ولا  أن
بخصوصه الشروط القانونية الواجبة  تنتفي إذمقترن بالعربون وعدا بالتعاقد يمكن اعتبار البيع ال

 3، فالوعد لا يحتوى على الرضا الذي يحتاجه البيع. للعقد التمهيدي

                                                 
1- J.Carbonnier, Droit civil, T 4, les obligations, P.U.F, 1956, p14 et 60. 
2 – Voir : Thomas- Louis Bergeron, Des arrhes et de leur incidence sur la promesse de vente, 
La Cahiers de droit, vol.6, N 1, universiter Laval, 1964, P 9 et 10. 
3  - Thomas- Louis Bergeron, Des arrhes et de leur incidence sur la promesse de vente, op. 
cit, p 9. 
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مشروع  إلى تنتهين العقد التمهيدي تسبقه مفاوضات ومساومات قد إفذلك  إلى إضافة     
البيع  فإبراميتقيد الطرفان بالمشروع،  نأمحدد وتحضر لعقد آخر وهو العقد النهائي دون 

نماالعقد النهائي  بإبرامفهو لا يولد التزام   1النهائي يكون بمثابة تقايل للعقد التمهيدي،  يولد  وا 
 2. إبرامه إلىالتزام بالتفاوض بغرض التوصل 

ن كان يحمل دلالة العدول فإنه لا يمنع العقد من التكوين، وغاية ما  في والعربون حتى وا 
إن مدة  ، ثملها المتعاقد عن رغبته النهائيةالأمر أن العربون يمنح مهلة للتفكير يحدد خلا

علان المتعاقد عن رغبته النهائية  خلط بين التعاقد  أدتإلىالعدول أي الفترة ما بين إبرام العقد وا 
لالها، ولذلك المقترن بالعربون والاتفاق التمهيدي نظرا  لعدم وضوح موقف المتعاقد من العقد خ

 يكون للزمن دوره في تحقيق هذا التلاقي أنوالقبول دون  الإيجابيصعب تصور تلاقي وتطابق 
 3من خلال التعاقد بالعربون. 

ويكاد يخلو ن البون بيان بينهما ذلك أن الاتفاق التمهيدي اتفاق يحضر لعقد نهائي أغير     
قد المقترن بالعربون هو عقد نهائي كالرضا والمحل، في حين الع من عناصر تكوين العقد

 إماانتظار مرور فترة العدول للفصل  الأمراستوفى جميع شروط وعناصر التكوين، كل ما في 
مضاءأو بالعدول   العقد. ا 
 
 
 
 
 

                                                 
 وما بعدها. 24، المرجع السابق، ص 9السنهوري، الوسيط، ج -1
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد وأحكامهاالتعاقدي صورها  الإطاروضات في زيد، مقال بعنوان المفاأبو  محمد -2

 .774، ص4003، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، يناير والأربعون، السنة السابعة الأول
 .706، صالمرجعنفس ، وأحكامهاالتعاقدي صورها  الإطارزيد، مقال بعنوان المفاوضات في أبو  محمد  -3
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 (Obligation Facultative)الفرع الثاني:الالتزام في التعاقد بالعربون التزام بدلي

ري وعبد الحكم فودة ومحمد يوسف الزغبي إلى القول كالسنهو  هذا الاتجاه أصحابيذهب      
لابد من تعريف  الرأيبأن العربون بدل في التزام بدلي، ولكن قبل الخوض في تفصيل هذا 

وهو الالتزام الذي له محل واحد فقط ولكن يستطيع المدين أن يؤدي شيئا آخر  الالتزام البدلي
ن الذي يدفعه البائع ام الاختياري ومثاله العربو بالالتز  أيضابدلا عنه فتبرأ ذمته بذلك ويسمى 

هو  إذامحل التزام البائع هو المبيع ولكن تبرأ ذمته من هذا الالتزام  إذعن البيع،  لمقابل العدو 
 1أدى العربون.

لا كان الالتزام باطلا أما البديل  الأصليولابد من توافر شروط المحل في المحل        فإذاوا 
لم تتوافر فيه الشروط يسقط ويبقى  إذايمكن أن يقوم مقام الأصل وأما  توافرت فيه الشروط

البديل ليس  إذنالتزام بسيط ذو محل واحد دون بديل،  إلىقائما ويتحول  الأصليالالتزام بمحله 
 2في الوفاء.  الأصليهو محل الالتزام بل يقوم مقام جل الالتزام 

ة لآخر مقابل أن يعطيه دارا بدلا عن السيارة، سيار  بإعطاءكالتزام شخص  آخروفي مثال      
 476وقد نصت عليه المادة  هذا ،( والدار هي البديلالأصليفالسيارة هي الأصل ) المحل 

لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين  إذامدني جزائري:"  يكون الالتزام اختياريا 
أدى بدلا منه شيئا آخر. والشيء الذي يشمله محل الالتزام، هو وحده محل الالتزام وهو  إذا

 الذي يعين طبيعته لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه"

                                                 
 . 520، ص4003، الإسكندريةسلطان، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة،  أنورنظر: ا - 1

- Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op. cit,P 469. 
دار الثقافة،  هذا الرأي: محمد يوسف الزغبي، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون المدني، أصحابانظر في  -2

عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد ، و 77، المرجع السابق، ص 9، وعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج790، ص 4006عمان، 
العربون بين الشريعة والقانون،  أحكام، وجمال خليل النشار، 774، صللتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق

 .65المرجع السابق، ص
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الذي يدفع مقابل العدول عن العقد يمكن تكييفه على أنه البدل  ن العربونأويقول السنهوري ب   
بالالتزام الوارد في العقد ودائنا بالحق الذي يقابل  أصلاملتزما  في الالتزام البدلي ويكون المدين

هو أدى  إذاهة الحق  المقابل تبعا لذلك هذا الالتزام ولكــــــن تبرأ ذمته من الالتزام ويسقط بدا
 1العربون.

ويضيف بأن الدائن يطالب بمحل الالتزام الأصلي ولا يستطيع أن يطالب بالمحل البديل     
على الرغم من بقاء المحل ممكننا  الأصليتطيع المدين اختيار المحل البديل وليس يس ولكن 

اعتبر البيع بالعربون  إذاويجبر الدائن على قبوله، فالخيار للمدين لا للدائن، وعليه ففي العربون 
ا اعتبر العربون تمهيدا للتعاقد وبند إذاعقدا تاما فهو بدل في الالتزام البدلي بكل تأكيد أما 

حتسب العربون جزء من الثمن واندمج أبرم العقد أ إذا الأولى :مبدئيا للعقد هنا نميز بين حالتين
لم  أولم يبرم العقد  إذا، أما الثانية فهي حالة ما الأصليمعه باعتباره محلا واحد وهو الالتزام 

بر قيمة وتعتالعربون باعتبار أنه عقد كامل تتوافر فيه جميع أركان العقد  إلىينفذ فينظر 
ن عدل المشترى فقده وان عدل البائع رده ومثله، ومنه يعتبر ذلك إالعربون هي ثمن العدول ف

 2للذمة وتنفيذا للعقد وعليه فالعربون بدل في الالتزام البدلي.  إبراء
اشتراط العربون ليس له خاصية  أنإلى القول  Blazyأما في الفقه الفرنسي فيذهب      

 أنالدائن لا يستطيع  أن إذمدني فرنسي ولكنه خاصية البدلية  7727للمادة  التخييرية وفقا
 3بموضوع واحد وهو موضوع الوعد في عقود الوعد بالتعاقد.  يطالب إلاا 

حسب هذا الرأي التزاما بدليا في ذمة طرفيه ويمثل العربون  إذنالتعاقد بالعربون ينشئ     
ي الناشئ مثلا القيام بالالتزام الأصل فالأصلالرجوع، مقابل الرجوع في البيع أي بدل عن هذا 

فإذا نه يجوز لكل منهما استبدال هذا الالتزام بدفع ما يوازي قيمة العربون، أعن عقد البيع غير 
استعمل البائع حقه في استبدال التزامه  إذاعد العربون جزء من الثمن، أما  الأصلينفذ الالتزام 

                                                 
 .17، المرجع السابق، ص9السنهوري، الوسيط، ج - 1
 .962صفؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق،  -2
 .476، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -3
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بالنسبة ب رد العربون ومثله، ونفس الشيء مة العربون وجيام بقبنقل الملكية مثلا بالالتز 
يستعمل حقه في استبدال التزامه بدفع الثمن مثلا بالالتزام بقيمة العربون  أنما أراد  إذاللمشترى 

 1وجب عليه ترك ما دفعه من عربون. 
فيذ عيني وليس فالعربون بدل مستحق بالعقد ودفعه يكون تنفيذا للعقد لا فسخا له، وهو تن    

من توافر أركان المسؤولية بينما العربون هو  الأخيرتنفيذ بطريق التعويض لما يستلزمه هذا 
ثمن العدول بغض النظر عن وجود خطأ في العدول أو مقدار الضرر الذي ترتب عليه، 

تبرا ذمته العقد النهائي ) وهو الالتزام الأصلي ( ولكن  بإتمامفالمدين في العقد الابتدائي يلتزم 
 2الآخر هو مبلغ  العربون سواء برده ومثله أو بفقده.   الشيءأدي شيئا آخر بدلا عنه وهذا  إذا

ن الالتزام البدلي يكون التزاما واحدا ذا محلين أتقادات لهذا التكييف بوجهت ان ولقد     
غير  الأصليمتعددين متعادلين أحدهما أصلي والآخر يجوز للمدين أن يفي به بدلا عن المحل 

لبيع البات في ذمة البائع ن الالتزامات التي ينشئها ابالنسبة للبيع بالعربون لأ الأمرنه يختلف أ
في  الأصليوتم الرد على هذا الانتقاد بأنه ليس هناك ما يمنع أن يكون المحل   3،متعددة

 4الالتزام البدلي محالا متعددة بينما يكون البديل محلا واحدا. 
هذا الرد الدكتور عباس الصراف بقوله بأن التعدد في الالتزامات لا يمنع من أن يكون وأيد      

 476فقرة أولى مدني مصري )المقابلة لنص المادة  712الالتزام بدليا وقال بأن نص المادة 
والالتزام البدلي هما شيء واحد، وقد قصد بذلك  الأصلين الالتزام أب توحيمدني جزائري(  

 الأصليهذا الالتزام والالتزام التخييري ولم يكن القصد من النص قصر الالتزام  التمييز بين

                                                 
عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد  و 64ن، المرجع السابق، صالعربون بين الشريعة والقانو  أحكامجمال خليل النشار،  - 1

 .773ص  للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،
 .65وهامش الصفحة  64سمير تناغو، عقد البيع، المرجع السابق، ص  - 2
 .67سمر فايز اسماعيل ، العربون في العقود، المرجع السابق، ص - 3
 .الأولالهامش  17، المرجع السابق، ص9لوسيط، جالسنهوري، ا- 4
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أما من جهة التغاير فلا يستقيم النقد الذي  ،والالتزام البدلي على شيء واحد هذا من جهة التعدد
 1.الأصليهو المفروض في الالتزام  والبدلي الأصليالتغاير بين  أنوجه لهذا التكييف حيث 

مدين في عقد البيع مثلا قد يكون البائع وقد يكون المشترى ومحل التزام البائع هو فال     
يمكن لكن لها بديل واحد هو العربون  أصليةالتسليم ونقل الملكية والضمان وهذه محال 

بالعربون الوفاء بالالتزام بعدم تنفيذ المحل البديل والنتيجة صحيحة وهي انقضاء التزام المدين، 
 إعطاءالهدف من العربون  أنالعقد من مصدره الاتفاق الصريح الوارد في  البدليتزام وهذا الال

من يفهم  إذسكتا عن ذلك،  إذااتفاقهما الضمني  أوالحق للطرفين في العدول عن العقد 
مكرر مدني جزائري التي تعطى دلالة العدول  14نص المادة  إلىاحالا  أنهماالسكوت 
ن دفعه كان بقصد أالعربون جزء من الثمن و  أنلطرفان صراحة على اتفق ا إذا أماللعربون، 

ذلك القاضي من النية المشتركة للمتعاقدين فلا محل للقول بالالتزام  استشف أوالبتات في العقد 
 2الالتزام عندئذ التزام بسيط محله تنفيذ العقد.  أن إذالبدلي 
التعادل بين قيمة العربون ونقل  شكك البعض في توفر شرط  أيضاومن الانتقادات       

 الأصليولكنه شيء يقوم مقام المحل  الأصليالبدل ليس محلا للالتزام  أنالملكية مثلا كون 
نه يقوم أطالما  الأصلييتوافر في البدل شرط التعادل بينه وبين المحل  أنفي الوفاء ويجب 

يكون  أن الأقلبالعربون يجب على مقامه، هذا الشرط لا يتوافر في التعاقد بالعربون ففي البيع 
كان الدائن في بيع العربون هو  فإذامن وجهة نظر الدائن  الأصليالبديل معادلا للمحل 

المشترى فهل يتساوى من وجهة نظره ملكية المبيع له أو نقل ملكية العربون، كما أنه هناك فرق 
البدلي وسيلة  بالأداء، فالالتزام البدلي في الالتزام البدلي وبين ترك العربون الأداءبيان بين 

للخلاص من الالتزام لكن العقد باق في الوجود، بينما ترك العربون فهو ليس وسيلة للخلاص 
من الالتزام من العقد بأكمله، ومنه فترك العربون ليس وسيلة لتنفيذ العقد بل العدول عن العقد 

متروكة للمدين في الالتزام البدلي وبين فسخ له، كما أن هناك اختلاف في المنزلة بين الحرية ال
                                                 

 .961فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص - 1
 .779ص  عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، - 2
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ولى متعلقة باختيار كيفية التنفيذ التي يراها للمدين في التعاقد بالعربون، فالأالحرية المتروكة 
المدين مناسبة له أما الحرية في  حالة التعاقد بالعربون فهي موجهة إلى حفظ وجود العقد من 

 1عدمه.
الالتزام وذلك عند فقدان العربون  إنهاءمع الالتزام البدلي في فالتعاقد بالعربون قد يشتبه       

قدم البديل في الالتزام البدلي لكن يصعب القول بأن التعاقد بالعربون هو البدل  فإذاأو رد مثله 
 2في الالتزام البدلي. 

 ويذهب رأي آخر أن الاختلاف الذي دار بين الفقهاء حول التكييف القانوني للعربون لا      
بالعربون حالة  جدوى منه خاصة بعد ما حسم المشرع في القانون المدني الخلاف باعتبار البيع

ن العربون من حيث طبيعته بدل الالتزام أفي حين يري الترمانيني ب  3،من حالات التعاقد
العقد ومقابلا للرجوع عن تنفيذه وهو من حيث وصفه شرط ملحق بالعقد، في حين  بإمضاء

 4ات هو ضمانا لتنفيذ العقد. عربون البت
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .477و 472، المرجع السابق، صوالقانون المدني يالإسلامياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه -1
 .63العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  أحكامجمال خليل النشار، -2
 .755لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص  - 3
 .60العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامالترمانيني،  - 4
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 الفرع الثالث: النظريات الحديثة في تكييف التعاقد بالعربون

 ة للعربون بزغت بعض النظريات الحديثة  السابقة المكيف للآراءعلى ضوء الانتقادات الموجهة    
 إراديأولا: التعاقد بالعربون عقد مقترن بتحفظ 

، إرادين بالعربون عبارة عن عقد مقترن بتحفظ التعاقد المقتر  أن هذا الموقف أصحابيري     
يغير في المركز  أنتمكن المتعاقد من ومنفردة محضة  بإرادةوهذا التحفظ هو تصرف قانوني 

 الآخروذلك بمجرد عمل انفرادي لا يكون للمتعاقد  العقدية الرابطة بإنهاءالقانوني للمتعاقد معه 
 1.المشيئة دون أدنى ملابساتسوى الخضوع لهذه 

ومنه  2في العقد ومن مستلزماته وليس مجرد أمر عارض،  أساسيةلة أويعتبر التحفظ مس     
يملك مرحلة فقد بلور الفقيه الفرنسي " برونو سيليس" فكرة التحفظ هذه التي تجعل المتعاقد 

لنفسه بالحق في فظ تنعم أن يح يستطيع وهو يقولبنعم أو بلا، ف الإجابةوسطى بين مرحلتي 
 3.مضادة مستقبلا ينهي بها التعاقد إرادة إصدارب لا، أي أن يقول
يعتمد على مشيئة صاحب الحق فيكون له مكنة القضاء  إراديافيعد عربون العدول حقا      

من  إلىتنشأ  أندون  أحاديبمقتضي عملي  الآخرعلى العلاقات التعاقدية في محيط الطرف 
فيتمثل في واجب تحمل سلطة  الآخرز الطرف مرك أمايستعمل هذا الحق واجبات مقابلة للحق، 

القانوني،  الأثرتوقف عليها حدوث غير مجدية لا ي تهإرادمن يقرر له الخيار، بحيث تصبح 
نقض العقد و  أو أمرهالعقد فيستقر  إمضاءالمتولد عن الاتفاق يبيح لصاحبه  الإراديفالحق 

 4التحلل منه. 

                                                 
 .747، المرجع السابق، ص الإسلاميةسعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة  أبومحمد شتا  - 1
 .62العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  أحكامانظر: جمال خليل النشار،  - 2
 747، المرجع السابق، ص الإسلاميةلمقارن والشريعة سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني ا أبومحمد شتا  - 3

وابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا دراسة لفكرة العقد غير اللازم في الشريعة الإسلامية 
 .701، ص 7723، وتطبيقاته في القانون الوضعي، مقال منشور في مجلة المحامي الكويتية، أعداد يوليو وأغسطس وسبتمبر

 993فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  -4
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البدل في  أون العربون لا دخل له بفكرة الشرط لأاعتبار العربون بيعا بتحفظ ذلك والقول ب
المحض تظهر كتطبيق للخاصية غير النهائية للرضا  الإراديوفكرة التحفظ   1الالتزام البدلي،  

يستبعد  إذمن جهة ومن جهة أخرى تظهر نتيجة لتدخل عنصر المدة في التعبير عن الرضا، 
الشرط أمر مستقبلي غير محقق بينما المتعاقد  نكرة الشرط في التعاقد بالعربون لأهذا الرأي ف

المحضة في التحكم في مصير العقد دون قيد أو شرط كما  لإرادتهبالعربون لا يخضع سوى 
التعاقد  أناستبعد كذلك فكرة البدل في الالتزام البدلي، ومن النتائج المترتبة على هذه الفكرة 

ين لحقه في العدول يعمل على فسخ العقد في حد المتعاقدأالعربون هو عقد بات وان استعمال ب
 2تحفظ فاسخ.  لأنهالمستقبل فقط 

من الفقه أن الشرط لا يمكن أن يعتبر إراديا إلا إذا كان متوقفا  آخرفي حين يرى جانب      
ممارسة العدول في العربون فلا يتوقف على محض إرادة المدين  أماعلى مجرد رضا المدين، 
نما تتوازى في ال ن أب نه من غير المستصاغ القولأكما  مقابل مع دفع غرامة العدول،فقط وا 

فهو لا  معلق على شرط واقف ذلك أن أهم ما يميز الشرط هو صفته العرضية،بالعربون 
المدين  إرادةلا يوجد فرق في الجوهر بين شرط واقف يتعلق بمحض  إذذاتها  الإرادةيتجسد في 

 إرادةتكون  أن يستويحيث  الإرادةم العقدي مالم تتوافر هذه نه لا قوام للالتزاأالدائن طالما  أو
 3الدائن. أوالمدين 
 بإرادةتعلق  إذا أماالدائن  بإرادةتعلق  إذا إلاا  المحض لا يكون صحيحا الإراديفالشرط      

في التعاقد بالعربون  الأمرالمدين فالشرط باطل ويتبعه الالتزام كذلك في البطلان، وما دام 
أحد المتعاقدين التي تكون هي المتحكم الوحيد في مصير العقد عن طريق هذا يتعلق بإرادة 

نه ان كان إ، فالأطرافحد أبه من خلال ممارسة حق العدول من الحق الإرادي الذي تتمتع 

                                                 
 .755لاشين محمد الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص - 1
 .442، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -2
 741، المرجع السابق، صالإسلاميةالمدني المقارن والشريعة  ط كوصف للتراضي في القانونسعد، الشر  أبومحمد شتا  - 3
 وما بعدها. 757و
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واقفا من جانب  الإراديكان الشرط  إذا أما الأحوالشرطا فاسخا فالشرط صحيح في جميع 
كن ترك زمام الرابطة القانونية في يد المدين وحده لتنافى ذلك لا يملأنهالمدين فقط بطل الشرط 
 1مع وجود الالتزام ذاته. 

حد المتعاقدين أن استعمال أالعقد بالعربون يكون تاما و  أنونتائج فكرة التحفظ المعروضة      
 2.تحفظ فاسخ لأنهلحقه في العدول يعمل على فسخ العقد في المستقبل فقط 

ولا نستطيع  الإرادةبمثل هذه التحفظات قد يحدث انقلابا حقيقا  في  يجابالإاقتران  أنكما     
 3ن الجزم الذي يشكل شرطا لوجوده قد تخلف. لأ أصلانه عرض أتكييفه على 

 اتفاقين متميزين ثانيا: التعاقد بالعربون يتضمن
 

لاتفاق ا أولاهما اتفاقين متميزينن التعاقد بالعربون يتضمن أب سليمان مرقس الأستاذيرى     
على التعاقد مقترنا بشرط واقف أو فاسخ بحسب النية المشتركة للمتعاقدين، والثاني اتفاق على 

يدفع مبلغا  أنتعيين ثمن لاستعمال الحق في العدول يلتزم بمقتضاه من يستعمل هذا الحق 
ه العقد كانت طبيعة الشرط المقترن ب أياباتا  الأخيريوازي قيمة العربون، ويعتبر هذا الاتفاق 

استعمل أي من المتعاقدين حقه في العدول تحلل من التعاقد ويجب عليه دفع قيمة  فإذا
 4العربون. 

تحقق الشرط الواقف  وبالتالي ،تحقق انعدم التعاقد إننه إكان الشرط فاسخا للتعاقد ف فإذا     
حقق العربون واجبا في ذمة من عدل، وان تخلف الشرط الفاسخ ت وأصبحللالتزام بالعربون 

حيث يعتبر  الأخير الأثرالتعاقد واعتبر ذلك تخلفا للشرط الواقف للالتزام بالعربون وانعدم هذا 

                                                 
 .455الالتزام، المرجع السابق، ص أحكامنبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام  - 1
  .447، صالمرجع نفس ،والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 2
 .14، المرجع السابق، ص4هدى عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، ج - 3
، العربون في العقود، المرجع الهامش الثاني وسمر فايز اسماعيل 77، المرجع السابق، ص9انظر: السنهوري، الوسيط، ج -4

 .754ق، صو لاشين محمد الغاياتي، بيع العربون، المرجع الساب 69السابق، ص
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رجعي من لحظة  بأثرن تحقق نفذ التعاقد إكان الشرط واقفا ف إذا أماالعربون جزءا من الثمن، 
هذا  بحفأصالتعاقد لا من لحظة الشرط وتحقق في نفس الوقت الشرط الفاسخ للالتزام بالعربون 

كأن لم يكن وفي نفس  وأصبحتخلف الشرط الواقف انعدم التعاقد  إنأماالالتزام كأن لم يكن، 
نهائيا في ذمة  الأداءهذا الالتزام مستحق  وأصبحالوقت تخلف الشرط الفاسخ للالتزام بالعربون 

 1من عدل. 
نه لا يستقيم في أ إلاا  كان يصلح عند اعتبار العدول شرطا فاسخا إنبكونه  يالرأوانتقد هذا     

ن الالتزام بالعربون يعد حينئذ مقررا في ذمة كل عدم العدول شرطا واقفا للتعاقد لأ حالة اعتبار
نه يجوز للطرفين منذ ابرام العقد أفاسخ هو عدم العدول، ويقتضى ذلك من الطرفين تحت شرط 

غير  أمربد العقد وهو تحقق عدم العدول وتأ إذايتم رده  أنالمطالبة بقيمة العربون على 
 2ه مخالف قصد المتعاقدين. نأ إلى بالإضافة، مستصاغ

 ثالثا: التعاقد بالعربون تعاقد يخضع للتكوين التدريجي للرضا  
بالفكرة القائمة على التكوين التدريجي للرضا، فيقول  الأخذ إلىويذهب بعض الفقهاء      

Mousseron تبادل الرضا والاتفاق فهو لا يبلغ  أثناء ن التعاقد بالعربون لا يكون متكونا كلياأب
عن طريق  أوالمدة المتفق عليها  أثناءالعدول  إمكانيةعن طريق عدم ممارسة  إلاا تشكيله التام 

الرضا متكون من اتحاد حلقتين  أنضمنيا، وحسبه  أوصراحة  الإمكانيةرفض ممارسة تلك 
العدول  إمكانيةالمستفيد من  أنباعتبار  ليست مغلقة أنها إلاا مرتبطتين ببعضهما ارتباطا وثيقا 

 3لا يزال له الحق في سحب رضاه وفسخ العقد. 
كمرحلة في تكوين العقد وهي مرحلة وسط تقع بين الوعد   إلاا الرضا هنا لا يبدو  إن       

القدرة على العدول تقع ببساطة كمرحلة  إذبالتعاقد من جانب واحد ومرحلة العقد النهائي، 

                                                 
الوعد و عبد الحكم فودة،  66ص  العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، أحكامجمال خليل النشار، انظر:  -1

 .770ص  والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،
 .961فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص - 2
  .450، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلامياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه ي -  3
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هذه النظرية لم تلق قبولا عند الفقه لاصطدامها بالمفهوم  أنكوين العقد، غير متقدمة جدا من ت
رضا واحد يصدر منذ  إلاا التقليدي لتكوين الرضا، فالعقد متكون منذ الاتفاق عليه ولا يوجد 

ن العقد لا أتكون تنفيذا للعقد، فالقول ب أن إلاا العدول فهي لا تعدو  إمكانيةممارسة  أماالبداية 
العدول فيه خلط  إمكانيةبتنفيذ العقد ورفض  أوبفوات المدة المتفق عليها  إلاا له التكوين يكتمل 

 1بين تكوين العقد وبين تنفيذه. 
فكرة التكوين التدريجي للرضا هذه وبرغم الانتقادات الموجهة إليها إلا أنها  أنويبدو       

 بير مع المعنى اللغوي للإبرام،حد ك إلىتكون محل تكييف للتعاقد بالعربون لاتفاقها  أنتصلح 
ومنه يمكن القول بأن ابرام العقد لا يعقل أن يحدث هكذا دفعة واحدة بل يقتضى من أجل ذلك 

ولادة العقد وظهوره  إلىجملة من المراحل قل زمنها أو كثر، فمن المراحل التي تسبق وتؤدى 
مصطلح "  إلىبالرجوع  إذالعربون، لكافة آثاره نجد التعاقد ب إنتاجهلدى المتعاقدين والغير ومنه 

الفتل فأبرم الحبل  الإبرامابرام " في اللغة نجد أن معنى أبرم الأمر وبرمه أحكمه والأصل في 
وهو نفس الوضع  والإبرامعملية البرم  لإنهاءأجاد فتله، هكذا يبرم الحبل ويفتل وهو يتطلب وقتا 

 .بالنسبة لتكوين الرضا في التعاقد بالعربون
الرضا واحد فقط بأنه فعلا هناك رضا واحد في التعاقد بالعربون  أنكن الرد على فكرة ويم    

نكون  أتمهن إتعاقد حرية عدم اتمام التعاقد، فيعطي للم إذنه رضا غير بات أ الأمركل ما في 
 في مرحلة التنفيذ وان مارس حقه في العدول يصبح العقد كأن لم يكن فيزول وتزول كل آثاره.

المنفردة على  الإرادةقول بالتكوين التدريجي للرضا لا يتعارض مع فكرة مدى قدرة ولعل ال 
يمكن القول بأن التعاقد  إذالالتزامات لاسيما في مرحلة تكوين العقد هذه، بل يعززها  إنشاء

 موافقة الطرف الآخر. إلىمنفردة دون الحالة  بإرادةبالعربون يمنح حق فسخ العقد والعدول عنه 
 
 

                                                 
 .457ص، المرجعنفس ، ياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه الاسلامي والقانون المدني - 1
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 تكييف التعاقد بالعربون في الفقه الإسلامي.: المطلب الثاني

 الأولمختلفين في تكييف العربون  رأيينلاسيما المذهب الحنبلي  الإسلاميول الفقه يتنا    
يعتبر العربون من الشروط المعلقة للبيع مع اختلاف المذاهب الفقهية في تأقيت الاشتراط قبل 

من صور خيار الشرط فيصبح  العربون صورة اعتبارفهو الثانيما بعده، وأ أمفي صلبه  أوالعقد 
 الفسخ. أو الإمضاءخيار العربون خيار بين 

 
 : العربون شرط معلق للبيعالأول الفرع

فاسدة، والشرط  وأخرىفي البيع نوعين من الشروط صحيحة  يرى الحنابلة في باب الشرط    
كالبيع والسلف ومنها الشرط  آخرعقدا  الآخرلى حد العاقدين عأمنها اشتراط  أنواعالفاسد ثلاثة 

جئتني  إنكقول البائع بعتك  الأخيرالمنافي لمقتضى البيع وثالثا الشرط الذي يعلق البيع، هذا 
) فالفقه الحنبلي يتميز بتصحيح الشروط   كأصل عامفلان، فلا يصح البيع هنا   رضين أوبكذا 

 1ى شرط مستقبلي.علاق عل لأنهوضبط الاستثناء كما سيأتي ( 
الشرط فهو  أداةآخر باستعمال  أمربحصول  أمروالتعليق على الشرط هو ربط حصول      

العقد فيه مطلقا ساري الحكم منذ صدوره، وهو الشرط الذي يعلق انعقاد العقد  أين عكس التنجيز
 إذا، ، هذا التعليق المشروط فيه مرتبط بالشرط وجودا وعدمآخرفيجعل وجوده مرتبط بأمر 

 2ـه به علاقة .لم يكن ل أنـد المتصرف بعـ بإرادةــروط كالسبب للمشــ يصير الشرط
 

                                                 
وتي، كشاف القناع عن متن والبه 497، المرجع السابق، ص77، جالإنصافانظر كل من: المقنع، الشرح الكبير،  - 1

 .773، المرجع السابق، ص5، جالإقناع
 .315و  314و 574، المرجع السابق، ص7حمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،جأمصطفى  -2
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 أنفالشرط المعلق للبيع شرط فاسد وسبب الفساد كون البيع من عقود المعاوضة، غير     
كما  1على فساد الشروط المعلقة للبيع وعدم صحتها، استثناءابيع العربون  أجازواالحنابلة 

الشرعية:" البيع المعلق على شرط لا يصح... لكن لو  الأحكاممن مجلة  439دة نصت الما
في الشروط الصحة  الأصلالقاعدة الفقهية " هذا وفقا لمقتضى و  2،شاء الله صح." إنقال 

 3.واللزوم "
في العقود والشروط  الأصلبقاعدة  الأخذفقهاء المذاهب الفقهية على درجات في  أنونجد      

، فأشدهم أهل الظاهر ويليهم الشافعي ثم يأتي بعد ذلك الحنفية الذين قالوا بالحظر هو الحظر
لكنهم تخففوا في الشروط عن طريق العرف، ثم يأتي الموسعون في العقود والشرط وهم طائفتان 

وهم  والإباحةهو الحرية  الأصلن أفي النهاية الذين قالوا صراحة ب يأتيالمالكية والحنابلة ثم 
 4الشاطبي من المالكية. والإماميمية وابن القيم من الحنابلة ابن ت
حمد أ الإمامتصحيحا للشروط وفقا لهذه القاعدة الفقهية من  أكثر الأربعةوليس في الفقهاء     
العقود والفسوخ، وهذا ما يجعل المذهب  أنواعتعليق التصرف بشرط معلق في جميع  أجاز الذي

التعاقد وفي الشروط التي يلتزم بها العاقدان فأقر من  حرية إطلاقالمذاهب في  أوسعالحنبلي 
احترام كل ما يشترطه  أساسهالشروط ما لم يقره غيره من الفقهاء وسار في ذلك على منهج 

                                                 
 .437و  497، المرجع السابق، ص77، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  - 1
 .741جع السابق، صالشرعية، المر  الأحكاماحمد بن عبد الله القاري، مجلة  - 2
عند ابن تيمية،  انظر كل من: عبد السلام بن ابراهيم بن محمد الحصين، القواعد والضوابط الفقهية في للمعاملات المالية -3
في العقود والشروط الجواز  الأصلشرح قاعدة  أيضاوانظر  577و  503،  ص4004، القاهرة، 7،ط، دار التأصيل4ج

، المرجع 4والمنتهى، ج الإقناعه، ومرعي بن يوسف الحنبلي، غاية المنتهى في الجمع بين وما بعدها من 799والصحة، ص 
، دار عالم الفوائد، 7، وسامي ابن محمد بن جاد الله، الاختيارات الفقهية لابن تيمية لدى تلاميذه، ج46و ص  43السابق، ص

، 5،جىالمنتهالنهى في شرح غاية  أولىالب ، ومصطفى السيوطي الرحيباني، مط953هجري، ص 7953، مكة المكرمة، 7ط
 .11، دمشق، د.س، صالإسلاميالمكتب 

دراسة مقارنة بالقانون الوضعي تكشف تفصيلا عن تفوق التشريع  الإسلاميعباس حسني محمد، العقد في الفقه  - 4
 .97، ص7775، القاهرة، 7، ط7،جالإسلامي
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ـطلان الحقيقة بـ أوالعاقدان والالتزام به حتى يقوم دليل من الشارع على تحريم ذلك الاشتراط 
 1الشرعية التي تتكون منه. 

روط فيها ما حمد من العقود والشأ:" وعامة ما يصححه الأصلتيميه عن هذا  ويقول ابن      
عن النبي  الآثارقياس.. وكان قد بلغه في العقود والشروط من  أوثر أيثبته بدليل خاص من 

 إبطال.. وما اعتمده غيره في الأئمةصلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من 
 2ضعف دلالته وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس."  ي أوالشروط فقد ضعفه 

ذاجاء عمر بالبذر من عنده فلهم الشطر  إذانه أوعامل عمر الناس على       جاءوا بالبذر  وا 
العقود لا تفسد بفوات الشرط الذي  أن أجوبتهحمد في عامة أوالمنصوص عن   3فلهم كذا، 

 4ينافي مقصود العقد.
الاعتبار بين الشروط المشروطة في صلب العقد والشروط  فالاجتهاد الحنبلي قد سواى في     

الشرط الملحوظ  أنحمد أ الإمامالمتفق عليها قبل العقد ولو لم يصرح بها حال العقد، فقد اعتبر 
 5كالشرط الملفوظ، كما اعتبر المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

ا التمليكات والنكاح باب التعليق في جميع العقود لاسيم أغلقواجمهور الفقهاء فقد  أما     
في الشروط والعقود الحظر لا  الأصلالعمل بقاعدة  إلىواعتبروها باطلة، من منطلق اتجاههم 

 فإذا، فالمذهب الحنفي مثلا لا يقبل التعليق في المعاوضات المالية بل يعتبرها منجزة الإباحة

                                                 
وما بعدها، وعبد الملك بن عبد  369، المرجع السابق، ص7هي العام،جحمد الزرقا، المدخل الفقأانظر كل من: مصطفى  - 1

،  وابن تيمية، مجموعة فتاوى، 570، ص4000، لبنان، 7الله بن دهيش، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة، دار خضر، ط
، وابن تيمية، 754 ، ص4009، مجمع الملك فهد، السعودية، 47جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم وابنه، ج

البعلي الدمشقي، ، و 467حمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، السعودية، د.س، صأحقيق القواعد النورانية الفقهية، ت
 .15هجري، ص 7547ابن تيمية، مطبعة كردستان العلمية، مصر،  الإسلامالاختيارات العلمية في اختيارات شيخ 

 .755المرجع السابق، ص، 47مجموع فتاوى ابن تيمية، ج - 2
 .79رفيق يونس المصري، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، المرجع السابق، ص - 3
 وما بعدها. 945هجري، ص  7945، القاهرة، 7ابن تيمية، العقود، مكتبة المورد، ط -4
 .337ص، المرجع السابق، 7حمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،جأمصطفى  -5
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عقود  ميزوا في تعليق أنهم غير علقت على شرط بطلت ولو وجد الشرط المعلق عليه،
كالكفالة والوكالة بالشرط الملائم دون غير الملائم، ويقصد بالشرط التعليقي الملائم  الالتزامات

 1.المعلق عليه مناسبة تستدعى ترتيبه عليه الأمرهو الذي يكون بينه وبين  الأحنافعند 
في اعتبار العربون  -الأربعةالخلاف بين فقهاء المذاهب  أصل أن إلى الإشارةولابد من     
 لاختلافهم في حكم البيع والشرط: أيضايرجع  -لا  أمرطا معلقا للبيع ش
القول بفساد البيع في المعاوضات المالية وجواز  إلى: ذهبوا والشافعية فالأحناف -7

كان شرط العربون في نفس العقد لا  إذا، وميز الشافعية الأخرىولغوا في باقي العقود  الشرط
 2.شيءتأخر فلا تأثير للشرط فهو لغو لا يلزم به  أون سبق إد، فابقا ولا متأخرا  فالبيع فاسس
لما فيه  أيضان العربون فاسد باطل والبيع المتضمن لهذا الشرط فاسد أفقالوا ب: المالكية أما -2

وقع قبل  إذامن الشرط الفاسد والغرر وفي ذلك يقول ابن عبد البر:" و بيع العربان منسوخ 
يرد ن فاتت رد قيمتها يوم قبضها، وعلى كل حال إكانت قائمة ف إذا القبض وبعده وترد السلعة

 3خذ عربانا في الكراء  والبيع".أما 
مع شرطين فلا، وذلك بحسب اعتماد كل مذهب  أماالبيع جائز مع شرط واحد  حمدأوقال  -3

 4الواردة في باب البيع والشرط.  الأحاديثعلى راوي 
 

                                                 
، ومحمد سلام 324و 327و 369ص، المرجع السابق، 7حمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،جأمصطفى بتفصيل: انظر  - 1

، ومحمد بن عبد العزيز بن سعد 667و 637، ص7776، القاهرة، 4، دار الكتاب الحديث، طالإسلاميمدكور، المدخل للفقه 
 وما بعدها. 67ة معاصرة، المرجع السابق، صفي العقود المعاصرة دراسة فقهي وأثرهاليمني، الشرط الجزائي 

التحرير، ، وحاشية الشرقاوي على 621انظر بتفصيل كل من: ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص  -2
السادس للبحوث المحكمة، جامعة  الإصدار، وعبد العزيز بن محمد الربيش، حكم بيع العربون، 73الرجع السابق، ص ،4ج

، المرجع السابق، 7، والنووي، المجموع، ج41هجري، ص 7950، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، القصيم
 414، مصر، ص7716، دار الفكر العربي، الإسلاميةوهامشها، ومحمد ابو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  902ص

 .527لسابق، ص، المرجع ا9، جوأدلته الإسلاميوما بعدها، والزحيلي، الفقه 
 .44، المرجع السابق، ص5وسبل السلام شرح بلوغ المرام، ج 717، المرجع السابق، ص49ابن عبد البر، التمهيد، ج -3
 .627ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرجع السابق، ص  - 4
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 تعاقد مقترن بخيار شرط الفرع الثاني: التعاقد بالعربون

يشترط  أنفسخ، والمقصود بخيار الشرط هو  أو إمضاء إما الأمرينالخيار هو طلب خير      
فسخه  أوالعقد  إجازةلغيره ممن ينيبه كل منهما الحق في  أوكلاهما لنفسه  أوحد المتعاقدين أ

 1باشتراط ذلك في العقد. 
شبرمة وطائفة  أبي، منعه الثورى وابن بجواز الخيار الأربعةالمذاهب  أصحابخذ أفيما      
حديث حبان بن منقذ وفيه:" ولك الخيار ثلاثا" وما روى  إجازتهالظاهر، والدليل على  أهلمن 

نه أعمدة من منعه  وأمابيع الخيار"،  إلاا في حديث ابن عمر:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
على جواز البيع على الخيار على  يقوم دليل أن إلاا هو اللزوم في البيع  الأصلن أغرر و 

نه يخدع في أالرسول صلى الله عليه وسلم  إليه شكياعتبار حديث ابن حبان خاص بمن 
 2البيوع.
بالشرط عند جمهور الفقهاء فسببه هو الاشتراط في العقد ولذا  إلاا وهذا الخيار لا يثبت       

ماط بالشر  إمامالك فالخيار يثبت  الإمامعند  أماسمى بخيار الشرط،  ، فلو جرت عادة بالعادة وا 
 أنالناس بثبوت الخيار في سلعة من السلع  ثبت الخيار فيها من غير شرط، وسبب الخلاف 

من  بالأبدانلوا حديث "البيعان بالخيار مالم يتفرقا" على ظاهره من التفرق الجمهور حما 
 3مالك على التفرق بالقول. الإمامالمجلس، في حين حمله 

                                                 
، 957، ص7716، دار الفكر العربي، مصر، لاميةالإسزهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  أبوانظر كل من: محمد  -1

الجمع  ، ومرعي بن يوسف الحنبلي، غاية المنتهى في665، المرجع السابق، ص الإسلاميومحمد سلام مدكور، المدخل للفقه 
 .51، المرجع السابق، ص4والمنتهى، ج الإقناعبين 

، المرجع السابق، 6وابن قدامة، المغني، ج 151بق، صابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المرجع السا -2
 وما بعدها. 70

ص  7771، لبنان،7، دار الكتب العلمية، ط4زيد القيرواني، ج أبيالنفراوي الازهري، الفواكه الدواني على رسالة ابن  - 3
759. 
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 إذاالفقهاء لخيار الشرط يرجع لسببين: لحديث حبان بن منقذ:"  إجازة أنهرة ز  أبوويقول     
الشرط، ولحاجة الناس  لإجازة" وهو حديث صريح أيامبايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة 

حد المتعاقدين الانخداع لانعدام خبرته في صنف المعقود عليه، والحكمة من أفقد يخشى  إليه
من  والأمنلدفع الغبن ومنع التغرير  والترويالاستيثاق من الرضا  شرعية خيار الشرط هي

 1الانخداع.
ن اشتراط لأ إلىن خيار التروي المسمى بخيار الشرط  يحتاج أليضيف مصطفى الزرقا ب      

التروي والمشورة فرصة كافية يتمكن بها من ذلك،  إلىيأخذ العاقد المحتاج  أنالمقصود منه 
 إلى فأرشدهنه كثيرا ما يغبن في البيوع أللنبي صلى الله عليه وسلم منقذ  حبان بن أنشكيبعد 

 2لمن يشترطه في العقد من العاقدين.  إلاا اشتراط الخيار، ولا يثبت هذا الخيار 
في  إمضاءه أووسئل ابن تيمية عن رجلين تبايعا عينا وشرطا لكل واحد منها فسخ البيع      

؟ ويكون الإمضاءفي الفسخ دون  أووالفسخ  الإمضاءي مدة معتبرة شرعا، فهل يعتبر الخيار ف
الفسخ فهل القول   والآخر الإمضاءحدهما أاختار  فإذالا يعتبران معا؟  أولغوا  الإمضاء ذكر

اختار أحدهما فسخ البيع فله فسخه بدون  إذاالسابق منهما؟ فأجاب:  أوقول من اختار الفسخ 
 أيالمقرون بالفسخ يقصد به ترك الفسخ  اءوالإمض، الإمضاءب الآخر، ولو سبق الآخررضا 

انقضاء المدة لا يقصد به التزام  إلىلم يفسخاه  إذانه إن لا يفسخه، فأيفسخه و  أنلكل منهما 
ن افسخ، وقد جعل لكل منهما الفسخ، و ال خرللآيكون  أنن تفسيره بذلك يتنافى بالعقد، لأ الآخر
سقط خياره لم يسقط خيار  إذايحا، ولكن حقه من الخيار كان صح إسقاطبمعنى  إمضائه أراد

ذا، الآخر  3.أمضاهلم يفسخه فقد  وا 

                                                 
 .955و 954و  957، المرجع السابق، صالإسلاميةزهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  أبومحمد  - 1
 .960و  29ص ، المرجع السابق، 7حمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،جأمصطفى  -2
 .531، المرجع السابق، ص47مجموع فتاوى ابن تيمية، ج - 3
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البيع كان العربون  أمضى إننه بيع يثبت فيه الخيار للمشترى، أالتعاقد بالعربون ب فيكيف      
جزءا من الثمن، وان رد البيع فقد العربون، فهو خيار شرط يقابله مال في حال الرد، وهذا 

 1ن البيع لازم بالنسبة له. إالبائع ف ماأالخيار للمشترى وحده 
 بإضافةويرى البعض ضرورة تسمية الخيار في التعاقد بالعربون بخيار العربون وذلك       
سببه ويكون هذا الاسم ) خيار العربون ( تمييزا له عن خيار الشرط الذي يختلف  إلىالشيء 

مقابل وهو مبلغ العربون، في الخيار في التعاقد بالعربون يكون ب إنعنه من نواح عدة منها: 
الطرف  إلىيدفع شيئا  أنيعدل عن العقد بدون  أنحين يكون في خيار الشرط لمن له الخيار 

ذا، الآخر للغير  أو لأحدهما أوكان للخيار للمشترى وحده في خيار العربون فهو للمتعاقدين  وا 
 2.لمدة المحددة للخيارعربون في ابالنسبة لخيار الشرط، كما يختلف خيار الشرط عن خيار ال

للمتعاقد  أنخيار عيب وقد يكون خيار عدول بمعنى  أووخيار الشرط قد يكون خيار رؤية      
 إعطاءيعنى  الآخر، ودفع العربون للمتعاقد إمضائهالحق في العدول عن التعاقد بفسخه وعدم 

مكانالعقد  إتمامالمتعاقدين حرية العدول عن  فهو خيار  ،عتبارذا الاوالعربون به  3فسخه،   وا 
 4المتعاقدين.  بإرادةخيار تعاقدي نشأ  لأنهلا يوهن القوة الملزمة للعقد 

الشرط  أنلاسيما المذهب الحنبلي يعتبر كأصل  الإسلاميالفقه  أنويظهر مما سبق      
ذابيع العربون استثناءا،  أجازوا أنهمالمعلق للبيع شرط فاسد غير  كل  أغلقواكان الجمهور قد  وا 

ن الشرط في صلب العقد والشرط قبل العقد لأن الاجتهاد الحنبلي قد سواى الشرط إباب للتعليق ف
حرية التعاقد من خلال  إطلاقالملحوظ كالشرط الملفوظ عندهم، كما ساهم الفقه الحنبلي في 

                                                 
، المرجع 9، جوأدلته الإسلاميوالزحيلي، الفقه  692الضرير، بيع  العربون، المرجع السابق، ص الأمينالصديق محمد  -1

 .992ص السابق،
فؤاد صالح و  711و 716، ص، المرجع السابق، والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -2

 .996، صدرادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق
 .711 عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص -3
، عمان 4دراسة مقارنة بالفقه الغربي، مكتبة دار الثقافة، ط الإسلاميفي الفقه  الإرادةمحمد وحيد الدين سوار، التعبير عن  -4

 .372، ص 7772، الأردن
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بالشرط لذلك  إلاا ن الخيار لا يكون ، فخيار العربون شرط في العقد ولأتصحيح الشروط مسألة
 أمضى إنبيع يثبت فيه الخيار للمشترى،  بأنهكن تكييف التعاقد بالعربون في الفقه الحنبلي يم

البيع كان العربون جزءا من الثمن، وان رد البيع فقد العربون، فهو خيار شرط يقابله مال في 
 حال الرد.

ربون بإرادته وينتج عن هذا القول قدرة المتعاقد على فسخ العلاقة التعاقدية في التعاقد بالع    
المنفردة، ويحقق خيار العدول المستفاد من العربون نفس الأثر، وكل ما يميز بينهما هو 
المقابل، فحق الفسخ بمقتضى خيار الشرط ليس له مقابل واضح، أما حق الفسخ بمقتضى 
ا خيار العدول المستفاد من دفع العربون فهو فسخ يدفع المستفيد منه ثمنه وهو مبلغ العربون إذ

 كان العدول من قبل دافعه، وضعفيه إذا كان العدول ممن قبضه.
 أنلمسألة تكييف التعاقد بالعربون نجد  الإسلاميوبالمقارنة بين القانون الوضعي والفقه        
 إتمام أوالرغبة الصريحة في العدول  إظهارحين  إلىن العربون يعلق التعاقد أكلاهما ب إقرار

عند التعاقد وكذلك  أويكون اشتراط العربون قبل العقد  أنكن التعاقد، ففي القانون الوضعي يم
تكوين الرضا  أيأنفي صلب العقد،  أوفقد يكون خيار العربون قبل العقد  الإسلاميفي الفقه 

بحيث يكون  الإسلاميفي التعاقد بالعربون يكون تدريجيا في القانون الوضعي وكذا في الفقه 
 أنكذلك الحرية التامة في رد البيع والعدول عن العقد دون و العقد  إتمام إقرارللمتعاقد حرية 
للشرط في خيار العربون في الفقه  أن، مقابل خسارة العربون ذلك الآخريلزمه المتعاقد 

 القانون الوضعي والفقه الحنبلي في هذه النقاط. ويستويما يقابله في حالة الرد،  الإسلامي
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 الإسلاميالمدني الجزائري والفقه د بالعربون في القانون المبحث الثاني: شروط التعاق

رض الواقع كتعامل بين المتعاقدين أولا أعربون لكي ينتج آثاره ويتحقق في التعاقد بال إن        
تكون هناك شروط  أنوحتى يتمكن القاضي من الوقوف على جزئيات هذا التصرف ثانيا،  لابد 

 .ثارهلأللقول بوجوده بل بوجوده السليم المنتج 
حزمة الشروط  إلىمكرر مدني صراحة  14ولم يشر المشرع الجزائري في نص المادة     

قر جملة من الشروط لكل أللفقه الذي  الأمرالواجبة في التعاقد بالعربون بكل تفاصيلها بل ترك 
من العقد الذي يقترن به العربون ولميزات ما يدفع كعربون وكذا المدة التي تشترط للفصل في 

يكون خارج  أن إمكانيةما يشترط في دافع العربون ومدى  وأخيراعن التعاقد  الإحجام أو قدامالإ
 الإسلاميةالفقهية في المذاهب  الآراءالعلاقة التعاقدية، ولعل نظرة الفقه الوضعي هذه تسايرها 

 برغم تفاوت النظرة من حيث العمق والتأصيل.
 

 دني الجزائري قانون المول: شروط التعاقد بالعربون في الالمطلب الأ 

فمنها ما يتعلق بالعربون  أثارهمن توافر جملة من الشروط في العربون حتى يرتب كافة بد لا    
المدفوع ودافعه ومنها ما يرتبط بالعقد المقترن بالعربون ومنها ما يقترن بالمدة والوقت الذي 

عامة للالتزام بصفة عامة يدفع فيه، وسيتم معالجة كل ذلك من خلال تطبيق القواعد ال أنيجب 
 من جهة وتحديد بعض الشروط للتعاقد بالعربون بصفة خاصة فيمايلي:
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 ول: الشروط المتعلقة بطبيعة ما يدفع كعربون الفرع الأ 

غالبا ما  يكون العربون مبلغا من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر، ولكن هذا لا         
طرح الكثير من الفقهاء ال  اوذهب في هذالمنقولات،  يمنع من أن يكون العربون شيء آخر من

 أحكامفي نقطة تعريف العربون البعض منهم، فطبيعة النقود تجعلها تسهل  أوردنان أوقد سبق و 
 1هو المال المثلي في التعامل. لأنهالرد  

نجاعة من  بأكثرذلك شيوع التعامل بالنقود بين الناس وهي تؤدي هذا الدور  إلىضف        
أن العربون يكون في الغالب مبلغا من النقود  إذن، فيتضح الأخرىالمنقولة  الأشياءمن غيرها 

يدفعه أحد المتعاقدين عند إبرام العقد  يهدف من خلاله أن يكون له حق العدول عن العقد الذي 
نقديا للعدول، فيعد الطرف  ، ويعد العربون هنا ثمناالآخرأبرمه مقابل ترك العربون للمتعاقد 

ذي دفع العربون نقدا وكأنه قد اشترى العدول مقابل أن يترك هذا المبلغ، ويعد الطرف الذي ال
قبض العربون نقدا إذا عدل عن العقد وكأنه قد اشترى الحق في العدول مقابل رد هذا المبلغ 

 2النقدي مضاعفا.
 3النهائي،  العقد إلىأي قيمة منقولة تشكل ضمانا للوصول  أووقد يكون العربون مالا      

في لكن هذا لا يمنع أن يكون العربون شيء آخر غير النقود، حسب ما ذهب إليه البعض 
 4تحدد قيمته في العقد.  آخرمبلغ من النقود أو منقول من نوع  بأنه، تعريفهم للعربون

كأن يكون من الأشياء المثلية كالذهب والفضة والحبوب إذا كانت من وصف ووزن ونوع     
ن تقوم بعضها مقام بعض في الوفاء فيستطع أالمثلية تسمح ب الأشياءطبيعة هذه  نأمعين ذلك 

أما بخصوص المنقولات القيمية فيكون العربون بمثابة تأمين 5يرده ومثله،  أنملتقي العربون 
                                                 

 .60العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامالترمانيني،  - 1
 .954، صة، المرجع السابقفؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارن -2

3- Gur De L’Hérault, Dictionnaire Nationnal de droit français, op. cit, p75 
 .471سلطان، المبادئ القانونية العامة، المرجع السابق، ص  أنور - 4
 .469، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 5
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ن رده البائع إيرده عند التنفيذ ف أنعيني لتنفيذ العقد وعلى من استلم هذا الشيء القيمي كعربون 
 1مشترى التزم المشترى بكل الثمن.ال إلى

يكون الشيء المثلي عربونا  كسيارة مثلا بحجة  أنلا يصلح  بأنهويرى جانب من الفقه      
أي تحديد ثمنها  الأشياءلا صعوبة تذكر مادام يمكننا تثمين هذه  بأنهفكان الرد  ،صعوبة رده
مثلها، سيارة لم يجد  إنلنقدية رد العربون ) السيارة ( ومثله قيمتها ا أن إذنقود،  إلىوتحويلها 

والغرض من تحديد قيمة المنقول في العقد هو درء الخلاف بين الطرفين حول قيمة العربون إذا 
 2كان العدول ممن قبضه، حيث يرد المنقول عينه وقيمته المقدرة في العقد. 

التي تخرج عن  اءالأشي أماويشترط في العربون أن يكون من الأشياء القابلة للتعامل فيها،      
ممنوع التعامل فيها تقدم كعربون فإذا كانت من الأموال ال أندائرة التعامل فلا تصلح 

ن العربون التزام بدلي لأ بأكملهبطلان العقد  إلىن العربون هنا يبطل ولا يؤدي إكالمخدرات، ف
 3هلاكه.  أوببطلانه  الأصليلا يبطل الالتزام 

ن لا يكون أيكون مشروعا وذلك ب أننه لابد إاته فن في حد ذومهما كانت طبيعة العربو      
 أنفلا يقبل   4مدني جزائري،   76العامة وفقا لمقتضيات المادة  والآدابمخالفا للنظام العامة 

ن يحضر الشمس أارج عن التعامل كمن يعلن رغبته بيكون ما يدفع كعربون غير مشروع وخ
ن التعامل بقوة خصصة للمصلحة العامة ) الخارجة عالم الأمواليدفع جزء من  أن أوكعربون 

 ، فكل ذلك باطل لا يعتد به.القانون(  كعربون

                                                 
 .60العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامالترمانيني،  - 1
 .799ص  عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، - 2
 .37العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامالترمانيني،  - 3
 .440، المرجع السابق، ص7دي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، جمحمد صبري السع -4
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 هتطلبت لما 1الاشياء العقارية التي لا تصلح أن تكون كمحل للعربون،  نستبعد  أنكما لابد    
ن العربون عادة ما يستخدم في المعاملات اليومية كعربون لأ هاتقديم عندطويلة  إجراءاتمن 

 .لعادية البسيطةا
فهو لم  يمنح دفع العربون...."على:"  كررم 14المشرع الجزائري فقد نص في المادة  أما   

 أنواقع الحال عمليا لا يعدو  أن، غير آخرأي شيء منقول  أويحدد هل العربون مبلغ نقدي 
 آثاربية ، كما تقتضي نسالمتعامل بها قانونا وشرعا والأموالالنقود والقيم المنقولة يخرج عن 

 العقد دون سواهما. طرفييكون دفع وتلقى العربون بين  أنالعقد 
 

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بطبيعة العقد المقترن به العربون 

رضا بين الطرفين كركن أساسي وجود المدني جزائري على ضرورة  37نصت المادة     
تصريحا يعد من الأركان الجوهرية  لتكوين العقد من خلال توفر الإرادة مع ضرورة التصريح بها

هو المظهر الخارجي  الإرادةالتي لا يمكن للعقد أن ينشأ صحيحا بدونها باعتبار التعبير عن 
 2للمتعاقد معه. 

فمتى اتجهت إرادتين متطابقتين إلى إبرام عقد من العقود، وتم تلاقي هاتين الإرادتين      
ره القانون شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه بعد ذلك الذي يعتب 3بإيجاب وقبول، انعقد العقد  

مدني جزائري التي تأخذ  706باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون حسب المادة  إلاا 
 4بمبدأ القوة الملزمة للعقد باعتباره مبدأ عالمي.

                                                 
 .767امة للعقد، المرجع السابق، ص علي فيلالي، الالتزامات النظرية الع -1

 .24، المرجع السابق، ص7محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج  -2
: جمال سايس، الاجتهاد الإرادتينفي وجوب تطابق  77/77/7721المؤرخ في  37990انظر قرار المحكمة العليا رقم  - 3

 . 600، ص 4005، الجزائر، 7، منشورات كليك، ط7الجزائري في القضاء المدني، ج
، ادة الماجستير في القانون الخاصهة الملزمة للعقد وحدودها دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شالقو  أساسعلاق عبد القادر،  - 4

 .02، ص4002كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
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من طرفي  لكل الأشخاصمن حيث  الأصلوخيار العدول في التعاقد بالعربون يتقرر في     
يكون مقترن بعقد  أثرهأنويشترط في العربون لكي ينتج 1فقط، لأحدهمايتقرر  أنالعقد ويمكن 

دافعه  دون  إلىكان العقد باطلا يبطل معه العربون ويرد  أولم يكن ثمة عقد  فإذاصحيح 
 2. آثارهترتيب 

بل  3رضائية، ومشكلة صحة العقود التي يقترن بها العربون لا تثور بصدد العقود ال    
 إفراغهااشترط القانون لصحة هذه العقود  أينعند الحديث عن العقود الشكلية  الأمريستشكل 

 آثارهلا ينتج العربون  وبالتالي أثرهفي شكل معين، وفي حالة عدم استيفاء الشكل لا ينتج العقد 
ذا في الوعد كالبيع وكوالشكلية المطلوبة في العقود الشكلية تشترط في العقود التامة   4المعلومة،

الوعد بالبيع يعتبر بمثابة بيع مما  أنحد قرارات المحكمة العليا:" وحيث أبالبيع، فقد جاء في 
 5يجعله خاضعا لتلك الشكلية..". 

يكون عقدا صحيحا مستجيبا لما يقتضيه القانون من  أنفيكفى مبدئيا لاقتران العربون بالعقد    
له كما  الأساسيما يدفع العربون في عقد البيع باعتباره المجال كثيرا  نهأ، غير وأركانشروط 

ينتشر غالبا في الوعد بالعقد كمرحلة سابقة للتعاقد، ولكن هذا لا يمنع أن يتحقق أيضا في العقد 
عقد المقايضة فقد  أما 6يصح اقترانه بعقود أخرى كالإيجار والمقاولة والعمل  إذالمبرم نهائيا، 

فيما يتعلق  إلاا لا يتصور في المقايضة دفع العربون إذاقترانه بالعربون  استثناه البعض من

                                                 
، الإسكندريةالبيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي،  أحكاممحمد حسين منصور،  -1

 .60، ص4006
 .37بق، صالعربون في الشريعة والقانون، المرجع السا أحكامالترمانيني،  - 2

3- J-A. Brutails, la coutume d’Andorre, op.cit, p196. 
 .461، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 4
 . 57/07/7717المؤرخ في  79991قرار المحكمة العليا رقم  - 5
 .742، ص 4002، الإسكندريةل الحديثة، منشأة المعارف، محمد السعيد رشدى، التعاقد بوسائل الاتصا - 6



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

011 

 

ولتوضيح ذلك سيتم 1،بعربون يدفع خارجا عن البدلين وهذا لا يقع عادة كما قال السنهوري
 ثم العربون في العقود النهائية. أولامعالجة العربون في المرحلة السابقة للتعاقد 

 قة للتعاقدالساب المرحلة أولا: العربون في
لم يعالج المشرع الجزائري المرحلة السابقة للتعاقد في القانون المدني كمرحلة مقننة        

العربون في الوعد بالتعاقد كأحد عناصر  إلىالعامة، وقبل التطرق  الأحكامبصفة مستقلة عن 
ن المدني الجزائري المرحلة السابقة للتعاقد لابد من التأكيد على ضرورة الاتجاه نحو تعديل القانو 

 المرحلة السابقة للتعاقد في القانون المدني الجزائري في قسم خاص. أحكام بإدراجوذلك 
كلاهما نحو الآخر بأن  أوويعرف الوعد بالتعاقد بأنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين        

يمثل مرحلة يعقد العقد الموعود به متى أظهر الموعود له رغبته خلال المدة المتفق عليها، فهو 
جميع عناصر  إنشائهفي  حويبأنه عقد غير متبادل  أيضاويعرف   2تمهيدية للعقد الموعود به،

 بإبرامالعقد النهائي ما عدا عنصر القبول بالعقد النهائي من قبل الموعود، يلتزم بمقتضاه الواعد 
، تحول الوعد غير هذا العقد في المستقبل بإبرامرغبته  أبدى إذاعقد ما لمصلحة الموعود الذي 

 3عقد نهائي ومن تاريخ القبول به.  إلىالمتبادل 
، إيجابوالعقد النهائي فهو عقد كامل لا مجرد  الإيجابويعتبر الوعد بالتعاقد وسط بين      

وقد نصت المادتين  4، الآخرفهو مرحلة دون التعاقد النهائي وخطوة نحوه عند قبول الطرف 
الوعد بالتعاقد مشترطة ضرورة التطرق للمسائل الجوهرية  أحكاممدني جزائري على  14و  17

 وتوفر الشكلية في الوعد المرتبط بالعقود الشكلية.

                                                 
 .163، المرجع السابق، ص 9السنهوري، الوسيط، ج - 1
، الإسكندريةوالقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة،  الإسلاميجابر عبد الهادى سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه  - 2

 .39،  ص4007
 .743ص، المرجع السابق، 4ن المدني العقد، جهدى عبد الله، دروس في القانو  - 3
 .437، المرجع السابق، ص 7السنهوري، الوسيط، ج - 4
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فقد يقترن الوعد بالتعاقد سواء كان ملزم لجانب واحد أو للجانبين بالعربون للدلالة على رغبة 
عن الوعد مقابل الأطراف في استكمال إبرام العقد أو للدلالة على حق الأطراف في العدول 

 فقدان قيمة العربون أو ضعفه.
 العربون في الوعد الملزم لجانب واحد -1

ن الموعود له لا يلتزم إملزما لجانب واحد وهو الواعد، ف عندما يكون الوعد بالتعاقد وعدا    
بشيء، إذ له خيار قبول العقد فيصبح ملزما بموجبه أو خيار الرفض فيعتبر العقد كأن لم 

الشراء فيتم  أوظهر رغبته في البيع أشاء  إننجده حر  الآخربة له، فالمتعاقد يكن بالنس
 1هذه الرغبة فيسقط بذلك الوعد.  إظهارالعقد وان شاء امتنع عن 

اقتران العربون بالوعد بالتعاقد الملزم  إمكانيةجمع الفقه والقضاء الفرنسيين على أ وقد    
لمصلحة الواعد بالبيع دافع العربون وقد العدول قد تكون  إمكانية أنلجانب واحد، غير 

 2.ون لمصلحة المستفيد دافع العربونتك
بالشراء غير محدود  أوفنطاق تطبيق العربون في الوعد الملزم لجانب واحد سواء بالبيع     

هدف العدول هو السماح للمتعاقدين بالرجوع عن  أنمن خلال وظيفة العدول، ذلك 
المتعاقد معه  أماالواعد الملتزم  الإمكانيةلجانب واحد ينفرد بهذه التزاماتهم وفي الوعد الملزم 

 3فليس لديه ما يعدل عنه.
حقا شخصيا تجاه  إلاا يظهر رغبته  أنبالتعاقد هنا لا ينشئ للموعود له قبل  الوعد إن      

 الواعد بالتزامه لا يرتب فإخلالثر قانوني، أعقد لا ينتج خلال هذه الفترة أي ال أنالواعد، كما 
 إذالرغبة من طرف الموعود له خلال المدة المعينة يصبح التعاقد نهائي  إبداءبعد  أما4البطلان،

                                                 
 .36، المرجع السابق، ص 9السنهوري، الوسيط، ج - 1
 .540، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -  2
 .42عربون في العقود، المرجع السابق، صسمر فايز اسماعيل، ال  -  3
 .93، ص7777، مصر، 4ن الخاصة، دار الفكر والقانون، طلمدني والقوانيعبد الحكم فودة، البطلان في القانون ا - 4



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

011 

 

بالنسبة للطرف  أما1،نكل يمكن مقاضاته ويقوم الحكم مقام العقد إذا أما ،التزم الواعد بما وعد
 2العربون ولا يلزم برد الضعف. أحكامفلا تنطبق عليه  الآخر
ظهر الموعود له أ مام لجانب واحد المقترن بالعربون عقدا تاما عندويصبح الوعد الملز       

كان وعدا بالشراء، في  إنرغبته قبل انقضاء المهلة المحددة فيصير العربون جزء من الثمن 
ن المبلغ المدفوع لا يعد جزءا من الثمن عند إوعد بالبيع ملزم لجانب واحد ف أمامكنا  إذاحين 
د دفع العربون يدفع من طرف المشترى وفي هذه الحالة البائع الواعن الثمن التعاقد لأ إتمام

  ،لموعود له يمكنه استرداد ما دفعهظهر رغبته وقبل اأن لم يعدل و إمقابل حق العدول ف
فالعربون المدفوع من طرف المستفيد في الوعد الملزم لجانب واحد يشكل عنصرا هاما للقول 

 أمامن جانب الواعد  إلاا ن الوعد لا ينشئ التزاما إبون ضئيلا فد، فلو كان مبلغ العر الوع بإلزامية
 3وعد ملزم للجانبين.  مأماكان مبلغ العربون كبيرا نكون  إذا

يكون الوعد متوفرا على  أنبالعربون لابد  المقترنولكي ينتج الوعد الملزم لجانب واحد      
تضمن  إذا إلاا عد عقدا تمهيديا الشروط القانونية والمسائل الجوهرية للتعاقد، فلا يعتبر الو 

خيارين خيار الواعد دافع العربون والمتمثل في  أمامفنصبح 4للعقد النهائي،  الأساسيةالعناصر 
 رغبته من عدمها. إبداءالعدول مقابل خسارة العربون وخيار الموعود له في  إمكانية
 العربون والوعد الملزم للجانبين  -4

بين شأنه شأن الوعد الملزم لجانب واحد ضمن المرحلة يندرج الوعد الملزم للجان      
ما  أو 5التمهيدية للعقد النهائي، والوعد ملزما للجانبين هو وعد بالبيع وبالشراء من الجانبين 

 الآخرن يبيع شيئا ويلتزم الطرف أحد الطرفين بأيلتزم بموجبه  أينيسمى بالبيع الابتدائي 

                                                 
 .33والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص  الإسلاميجابر عبد الهادى سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه  - 1

2 - Guy De L’Hérault, Dictionnaire National de droit français, op.cit,P75. 
 .47سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  -3
 وما بعدها. 741ص، المرجع السابق، 4هدى عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، ج - 4

5 - Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op.cit, P 637 
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يتضمن هذا العقد اتفاق الطرفيين  أنعلى  1للجانبين، ن يشتريه فيتم البيع بينهما ملزما أب
بإمضائه بمجرد توفر شروطه،  على كل أركان العقد النهائي ويقع على المتعاقدين التزام

نه هناك من قال بوجود اختلاف بين الوعد الملزم للجانبين والبيع الابتدائي لاسيما من أغير 
 2عاقد النهائي.الت إلىالرغبة في مدى الوصول  إبداءناحية 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون الوعد الملزم للجانبين مصحوبا بدفع مبلغ من المال       

على التعاقد، فيعطى للأطراف المتعاقدة من خلال  الإقدامكعربون للدلالة على جدية 
 ، إذاشتراطه لإمكانية العدول وتوفيره مهلة للتفكير في مدى جدوى إبرام العقد من عدمه

ن عادة ما يقترن العربون بالوعود الملزمة للجانبين  البيع الابتدائي تمهيدا للعقد التي تكوا
 3.النهائي
، الآخرحد الطرفين دون أالوعد الملزم للجانبين من جانب  وقد يكون العدول في      

في الاقتصار على  ماوا  البيع النهائي  بإبرامالمشترى  إلزامفي  ماإفيجعل للبائع وحده الحق 
الزام  ماإالبيع، وكذلك قد يجعل هذا الحق للمشترى وحده فيجوز له  إسقاطخذ العربون مع أ

ماالبيع النهائي  بإبرامالبائع   4الاقتصار على استرداد العربون ومقدار مثله. وا 
قبض  فإذا، بالإيجارفي الوعد  أيضاولا يقتصر العربون بالوعد بالبيع فقد نجده       

، ثم تنصل قابض العربون ورفض التأجير للإيجارى مسكن العربون كضمان للحصول عل
 5الملزم للجانبين. بالإيجاريلتزم برد ضعف العربون المدفوع في الوعد 

                                                 
 .16، المرجع السابق، ص 9السنهوري، الوسيط، ج - 1
الهامش  29، ص 4007، الأردن، 7مجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، دار الثقافة، طأ- 2

 .الأول
3- Gabriel Marty et Pierre Raynaud, Droit civil les obligations, 2eed, T 1, S, Paris, 1988, P126. 

 .70، المرجع السابق، ص 9السنهوري، الوسيط، ج - 4
 انظر في الوعد بالمنح والتأجير والعربون لبواتيه: - 5

- De M. Merlin, œuvres de Pothier contenant les traités du droit français, op.cit, p 374 – 375. 
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 7370اقترن بالعربون طبقا لنص المادة  إذافالوعد الملزم للجانبين يصبح غير ملزم   
نمامدني فرنسي  طي لهم صلاحية العدول التي تع إمكانيةمن استخدام  الأطرافيمكن  وا 

د غير ملزم ابتداء من وقت اظهار عدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن الوعد، ويصبح الوع
 1حد الطرفين لرغبته في العدول.أ

الوعد بالبيع المقترن بالعربون يبقى على حاله ما لم يخرجوه  أنTroplongويضيف 
الرجوع دائما متوفرة،  إمكانية إذالعقد النهائي،  إلىعن غاية الوعد البسيط للوصول  الأطراف

 2ترك التنفيذ يفسخ العقد مقابل خسارة العربون. أنفالواعد والقابل يعتبران متفقين على 
عندما ميز بين العربون في العدول في الوعد بالبيع  الإمكانية إلى Pothierتطرق  كما  

كون العربون هنا وسيلة مشروع للعقد حيث ي أمامالصفقة فقال بأننا نكون فقط  إتمامالمدفوع قبل 
برامالعقد  إتمامالعربون المدفوع بعد  أيضاللعدول كما هو الحال في الوعد بالبيع، وهناك   وا 

 3انعقاد الصفقة وليس مقابل للعدول. لإثباتالصفقة حيث يصبح العربون هنا وسيلة 
لما وفقا  يكون عقدا صحيحا أننه يشترط في العقد الذي يقترن به العربون أ إلىنخلص      

ينص عليه المشرع والمبادئ العامة للقانون من رضا متبادل وسليم من العيوب، محل، وسبب 
معقدا بالنسبة  الأمربينما  ،في العقود الرضائية إشكالالعامة للعقد، ولا يثور أي  للأحكاموفقا 

بدونها،  في قالب شكلي معين لا ينعقد العقد إفراغهايشترط القانون لصحتها  أينللعقود الشكلية 
فيكون عدم استيفاء هذا الشكل حائلا دون انعقاد العقد وبالتالي يمنع من ترتيب أي ثر قانوني 

وفقا للقواعد التي حددها ن هذا التعاقد باطل من دفعه لأ إلىيرد العربون  أنعليه ويجب 

                                                 
 .572، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميين الفقه ياسر محمد علي النيداني، العربون ب - 1

2-  M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 167. 
3- R-J.Pothier, traité du contrat de vente selon les régles tant du for de la conscience que du 
for extérieur, T 2, J. Rouzeau-Montaut, I.R, Paris, P 18 - 19 et 22. 
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 اثبت قيام الخطأ المسبب للضرر بسبب إذاالمشرع ولا يمنع هنا من المطالبة بالتعويض 
 1البطلان. 

مكرر وضع حكما عاما يمكن تطبيقه على سائر  14المشرع الجزائري في نص المادة  إن      
وقد وفق المشرع الجزائري في ذلك على عكس المشرع  وآخرلم يميز بين عقد  إذالعقود 

جعلها في موضوع الوعد بالبيع  لأنه 7370الفرنسي الذي لم يحالفه التوفيق في نص المادة 
ختلاف بين الفقهاء حول تحديد نطاق العربون كثمن للعدول بين موقف مضيق مما ولد الا

 أومتمسك بحرفية النص واقتصار التطبيق على الوعد بالبيع فقط سواء كان ملزم لجانب واحد 
العربون وسيلة عدول في الوعد بالبيع  أنوموقف ثان وسطي يضع قرينة على  2للجانبين 
عكس هذه القرينة وموقف ثالث موسع  إثباتوعلى المدعي  ىالأخر في العقود  إثباتوقرينة 

 3عام يشمل سائر العقود. مبدأشرط،  فهو  أويقول بتطبيق العربون على كل العقود بلا قيد 
 

 ثانيا: العربون في العقود النهائية
مدني  706تنص المادة  إذيعتبر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من أهم مبادئ العقد        

الطرفين أو للأسباب  باتفاقعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا جزائري " ال
مدني فرنسي، ومن خلال هذا المبدأ المستمد  7759المقابلة لنص المادة و التي يقررها القانون" 

يستوجب على كل طرف احترام العلاقة  الإرادةوهو مبدأ سلطان  أساسيمن مبدأ  الآخرهو 
فالقوة الملزمة  4حدود تنظيم العلاقات التي يحكمها العقد باعتباره قانون الطرفين، التعاقدية في 

   عند اشتراط العربون من الحرية في التعاقد من عدمه  الأطرافللعقد الذي انعقد صحيحا تمكن 

                                                 
 .37العربون في الشريعة والقانون، المرجع السابق،  أحكامالترمانيني،  - 1
 .710ص عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، - 2
 .575-509، المرجع السابق، صوالقانون المدني ميالإسلاياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
 .575، المرجع السابق، ص7محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 4
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وفي حال التعاقد فلكلاهما الحق في أن يحدد مضمون العقد بما يتناسب ومصلحته وفقا لأطر 
 1النظام العام والآداب العامة.  لا تتعارض مع

كان العقد  إن أماكان عقدا صحيحا  ذاإ إلاا ة الملزمة لأي عقد و ولا يمكن الحديث عن الق     
يكون العقد المقترن به العربون  أنلذلك يجب  2باطلا فليست له أي قوة ملزمة حتى تنحل، 

 حرية العدول. لأحدهاصحيح يمتلك القوة الملزمة التي تخول 
التي ذكرت الوعد بالبيع  7370الجدال وقع في فرنسا بخصوص نص المادة  أنير غ    

وبناء على هذا تساءل الفقه عن إمكانية تضمين العربون المقترن بالعربون دون ذكرها للبيع، 
في العقود التامة، ومدى التعارض مع مبدأ القوة الملزمة للعقود، فقبول العربون في عقد نهائي 

المكسب للحقوق من شأنه أن يجعل ممارسة العدول فكرة تحتوى على التناقض  ملزم للجانبين
 أنكالملكية باعتبار  نعدل عن ارتباط ولا نعدل عن حق مكتسب Troplongكما يقول  لأننا

عدل البائع لابد من توفير الحماية للمشترى من هذا العدول لذلك  فإذاالبيع التام ينقل الملكية، 
 3ون على العقود التامة حسبه.يستحيل تطبيق العرب

 Planiolوفي ذلك يقول  لكن ورغم ذلك تبقى إمكانية اقتران العربون بالعقود النهائية ثابتة،     
كاقترانه  أخرىبأن العربون يتأقلم مع كل وضعيا التعاقد بالوعد وكذا سريانه في فرضيات 

ذي أكد امتداد تطبيق العربون بموافقة الفقه والقضاء الفرنسي ال حظيتوقد  4بالعقود التامة، 
الملزم لجانب واحد،  أوعلى العقود التامة الملزمة للجانبين على غرار الوعد الملزم للجانبين 

بالنسبة لعقد الوعد  إلاا القانون لم يتناول العربون  أن Saignatو  Baudryفيقول الفقيهان 
على كافة العقود الملزمة  7370الملزم للجانبين لكن ليس هناك ما يمنع من سريان المادة 

                                                 
 .956، ص 7762، دار النهضة العربية، لبنان، 7عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات مصادر اللاتزام، ج - 1
، 7779، الإسكندريةجلال علي العدوي، مصادر الالتزام دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، دار الجامعة،  - 2

 .491ص
3-  M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 727 -183. 
4- Marcel Planiol, traite élémentaire de droit  civil,  T 2, op.cit, p 470. 
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 أنكما صدرت عدة قرارات عن القضاء الفرنسي تؤكد  1للجانبين القابلة بطبيعتها للعربون، 
جدوى من البحث عن العقد هل يتضمن  أيوعليه فلا توجد  ،مع كمال العقد يتلاءمالعربون 

في العقود العينية على العدول  إمكانيةنه من الضروري استبعاد أإلاا وعدا بالبيع أو بيعا تاما، 
ففي هذه العقود تختلط لحظة انعقاد العقد بلحظة تنفيذ  الشيءمن جهة الطرف الذي يسلم  الأقل
ذلك لمن اعتبر العربون تصرف قانوني 2لا نستطيع فيها العدول عن التنفيذ، أينالتزاماته  إحدى

 3بالتسليم فهو اتفاق عيني. الإرادةيتميز فيه شكل التعبير عن 
مكرر منه لم يحدد طبيعة العقود التي  14دام القانون المدني الجزائري في المادة  وما     

 إلىتقترن بالعربون فهو حكم عام يمكن من خلاله توسيع نطاق تطبيق العربون  أنتصلح 
هو الخضوع لمبدأ حرية التعاقد فيمكن للطرفين التعاقد بالعربون في  الأصل إذ 4جميع العقود،

 .والإيجارعقدي البيع  أهمهالعقود  ولعل ا أنواعسائر 
 إذاستثناء مهم ينجر عنها  إلىفي هذه القاعدة العامة للوصول  أكثرلكن لابد من التدقيق      

تكون العقود المقترنة بالعربون عقود ملزمة للجانبين حتى نستطيع اشتراط العدول فيها  أنلابد 
نت عقود غير لازمة كالوكالة فلا جدوى من كا فإذاالعربون وسيلة لنقض العقد،  أنباعتبار 

ل وفي المراح أخرىاقترانها بالعربون، هذا فيما يخص العقود النهائية من جهة ومن جهة 
الموعود  أن الأمرنه يمكن اقتران العربون بهذا العقد وكل ما في إالسابقة للتعاقد كالوعد مثلا ف

ن طرف الواعد الذي يشترط العدول لنفسه له غير ملزم به فالعربون المدفوع في هذه الحالة م
 5دون الزام الموعود له برد ضعف العربون عند عدم التعاقد. 

                                                 
 الأولوالهامشين  710ص  عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، - 1

 والثاني.
 .57و  50سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  - 2
 .753لسابق، ص لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع ا - 3
ر أثوحسب الرسول الفزاري،  793ق، ص ، المرجع الساب4انظر: هدى عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، ج - 4

 971الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، المرجع السابق، ص
 .23صسلطان،  الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق،  أنور - 5
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العربون، بالعربون  لأحكامالجزائري فقد أخذ قبل تعديل القانون المدني وتنظيمه  القضاء أما     
ليا المؤرخ في في إطار العقود التامة وكذا في الوعد بالتعاقد، فقد جاء في قرار المحكمة الع

تمامموضوع القضية يتمحور حول تنجيز الوعد بالبيع  أن أعلاهالمذكور  57/07/7717  وا 
المذكور سابقا  77/04/7726التعاقد وهو وعد بالبيع، كما جاء قرارها المؤرخ في  إجراءات

 1وهو بيع تام.  الآلاتموضوع الدعوى يتمثل في بيع  اأن أيض
 

 قة بالمدةالفرع الثالث: الشروط المتعل

خيار العدول  يمنح  لأحد أطراف العقد أو لكليهما الرجوع عن التعاقد مقابل خسارة         
مبلغ مالي محدد مسبقا، ونظرا لأن هذه الميزة تجعل العقد غير مستقر من حيث مصيره 
النهائي، يجب على المتعاقدين الاتفاق على المدة التي يجوز لهما فيها ممارسة حق العدول  

 العقد باتا. أصبحمرت المدة دون استعمال حق العدول  وانة أو ضمنا إما صراح
الفترة الزمنية التي يمارس  إلىثم  أولاالوقت الذي يدفع فيه العربون  إلىسنتعرض هنا و       

 فيها العدول.
 : وقت دفع العربونأولا

 راءآثلاثة  إلىلقد انقسم الفقه بخصوص مسألة الوقت الذي يجب فيه دفع العربون       
يحصل دفع  أنيجب  إذعقد العربون عقد عيني  أن Pothierيرى  :الأول الرأي متباينة:

 أساسيلا يمكن الانعقاد دون تسليم العربون الذي يعتبر شرط  لأنهالعربون وقت انعقاد العقد، 
 أثناءتم دفع العربون بالفعل  إذا إلاا لتكوين العقد، حيث لا يصبح الاتفاق على العربون صحيحا 

                                                 
 من هذا البحث. 97و  90لتفصيل هذين القرارين الصفحة انظر  -1
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لا يكفى مجرد الاتفاق عليه، وبتسلام العربون ينشأ التزام لمن تسلمه تجاه  إذتفاق وليس بعده الا
 1نقل ملكية العربون بهذا التسليم. لأنهالتزام  أيدافع العربون الذي لا يكون عليه 

 إلاا نه ورغم التعديلات التي طرأت على المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أكما      
 2يتم دفعه وقت ابرام العقد،  أنقت دفع العربون كان محل اتفاق وبقى على حاله وهو و  أن

 ىإلحد العاقدين أالعربون هو ما يقدمه  أنوعلى ضوء ذلك قضت محكمة النقض المصرية 
 3العقد. إنشاءعند  الآخر
 الث:الث الرأي أما  4قبله،  آويحصل وقت ابرام العقد  أندفع العربون يجب  الثاني: الرأي

 ن التعاقدولأ يحصل دفع العربون بعد انعقاد العقد وقبل حلول ميعاد الاستحقاق، أنيجوز 
ن لم إما بعد ابرام العقد، ف إلىتسليم العربون  إرجاءنه يمكن إبالعربون يتكون بالرضا البسيط ف

 5ن العقد يكون غير قابل للتنفيذ. إيتم ذلك  ف
وقت مكرر بقوله:" يمنح دفع العربون  14نص المادة  وقد فصل المشرع الجزائري في هذا      

..." وعليه فوقت دفع العربون في القانون الجزائري هو وقت ابرام العقد بصراحة ابرام العقد
 . Pothierالسابق ذكره الذي تبناه الفقيه  الأولالنص، وهو يتوافق بذلك مع الرأي 

 ثانيا: المدة الزمنية لممارسة العدول
العربون يكون وقت ابرام العقد وعندئذ يحق لكل متعاقد ممارسة  دفع أنالفصل سبق       
ما لا  إلىتركها مفتوحة زمنيا  ليس من المستصاغ الإمكانيةالعدول عن العقد، وهذه  إمكانية

                                                 
1- R-J.Pothier, traité du contrat de vente selon les règles tant du for de la conscience que du 
for extérieur, op.cit, P 19. 

 . 464، المرجع السابق، ص 7السنهوري، الوسيط، ج -2
وجمال  570، ص 7776، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 7الوسيط في القانون المدني، جطلبة،  أنورانظر:  -3

 .90العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص أحكامخليل النشار، 
 .993عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الكويتي دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 4
وعبد الحي  416، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه انظر:  - 5

 .993، ص المرجعنفس حجازي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الكويتي دراسة مقارنة، 
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لم  إنباتا  إمايتم ذلك خلال مدة زمنية محددة متفق عليها يكون بعدها العقد  أننهاية، بل لابد 
 يزول بممارسته. أوالعدول  يستعمل خيار

لعنصر الزمن دور مهم في العملية التعاقدية خاصة في المرحلة السابقة للتعاقد لاسيما  إن    
 أساسان النظرية العامة للعقد تقوم لفقه غالبا لا يهتم بهذا الدور لأا أن إلاا في التعاقد بالعربون 

في التعاقد بالعربون  أماالنهائي،  رادةالإفورية انعقاد العقد المتجسد فعليا في اتفاق  مبدأعلى 
تبقى متحيرة طوال مدة  الإرادةن عملية التعاقد بالعربون لأفيلعب عنصر الزمن دورا بارزا في 

رفض للعقد ففي هذه المرحلة يتم فيها الجمع بين حرية التفكير  أوالعدول فلا تعبر عن قبول 
 1نقضه. أوما بين الاستمرار في العقد والتروي وبين الاختيار في نهاية المدة المقررة 

وعموما فإن هذا الأجل طال أو قصر قد يتفق المتعاقدين صراحة على تحديده وقد يغفلان     
 عن تحديده فيكون ضمنيا:

 الأجل الصريح: -1
حسب مقتضيات  أويتم تحديد المدة الزمنية لممارسة العدول بالاتفاق الصريح بين الطرفين      

د المتعاقدين أجلا لخيار العدول، وفي هذه الحالة لا يجوز لهما فعادة ما يحد  2العرف، 
فإذا لم يعدل أحد المتعاقدين عن العقد في المدة 3في الفترة المحددة،  استعمال حق العدول إلاا 

المحددة سقط حقه في العدول بانقضاء مدته، ويتأكد قيام العقد ويصبح لازما باتا منذ لحظة 
ع العربون استرداده أو تركه باعتباره وفاء بجزء من الثمن بحسب حال ويكون لمن دف 4انعقاده، 

المدة  أنعلى البقاء في العقد طالما  الآخريجبر الطرف  أنفلا يستطيع طرف الطرف العادل، 
 5العدول لم تنته بعد. لإمكانيةالمحددة 

                                                 
 .427على تحديد لحظة ابرام العقد، المرجع السابق، ص ثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد أيوسف شندي،  - 1
 .704نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة عقد البيع، المرجع السابق، ص  - 2
 .26سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق،  ص أنور - 3
 .749السابق، ص لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع - 4
 17ليلي، التعويض الاتفاقي في القانون المدني، المرجع السابق، ص أبوطارق محمد مطلق  - 5
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 الأجل الضمني: -2
نترك الحبل على  أنعندئذ فلا يمكن  قد لا يحدد المتعاقدين أجل ممارسة العدول،       

ما لا نهاية بل لابد من ضبط المدة حفاظا على العلاقات التعاقدية، لكن  إلىالغالب هكذا 
خيار  إسقاطفي  إرادتهمايعتبر تعبيرا عن  أنسكوت المتعاقدين في تحديد المدة لا يمكن 

 1العدول بل للقاضي سلطة من خلال مختلف القرائن في تحديد هذه المدة.
 فإذاالالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة،  أنمدني جزائري  502تشير المادة  إذ     

اعتبرنا أن خيار العدول الذي يتضمنه العقد المقترن بالعربون يخضع لأحكام هذه المادة يعني 
ممارسة العدول تستمر طيلة خمس عشرة سنة وهي مدة طويلة  إمكانيةذلك حسب هذا الرأي 

 جدا.
مدة يمكن للمتعاقدين الاحتفاظ فيها بحق الرجوع  أقصى أن Aubry et Rauوقد أشارا     

 2عن التعاقد هي خمس سنوات وذلك حتى لا تبقى العقود مهددة بالزوال مدة طويلة.
يؤدى إلى المساس باستقرار المعاملات لذلك فإذا لم يتم  أننه أولكن مثل هذا القول من ش    

عن العقد اتفاقا أو عرفا، يبقى هذا الحق قائما للمتعاقد،  تحديد مدة معينة لممارسة حق العدول
ما يدلل على النزول عن  أوغاية تنفيذ العقد  إلىحرية ممارسة العدول مكفولة لكل طرف  أن إذ

ن إعلى هذا التنفيذ ف الآخرحد المتعاقدين ووافق الطرف أنفذ العقد من  فإذا 3خيار العدول، 
ذا مارس أحالعقد يصبح باتا،  د المتعاقدين حقه في العدول عن العقد سقط حق فيه ووجب وا 

هو من دفع العربون فقده وان كان هو  كانعليه أن يدفع للطرف الآخر المقابل هذا العدول فإذا
 4من قبضه رد ضعفه. 

                                                 
 .71فتحى عبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  - 1

2  - C. Aubry et C. Rau, cours de droit civil français, T 4, 3eed, L. G.J, Paris, 1856, p 249. 
 .الأولالهامش  745العامة للالتزام نظرية العقد، المرجع السابق، ص الأصولهمام محمد محمود زهران،  - 3
ونبيل ابراهيم  26سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص أنورانظر كل من:  - 4

 .704ماة عقد البيع، المرجع السابق، صسعد، العقود المس
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المحدد لها مدة تتجاوز  الأجلحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في أوكذلك لو تراخى     
خياره في العدول عن العقد وهذه المسألة تخضع  عتبر دليلا على مباشرةن ذلك يإالمألوف ف

 1لتقدير القاضي.
نستشف من ظروف التعاقد ما يفيد التنازل ضمنيا عن حق العدول، من  أننه يمكن أغير     

نيته في أن يمضي بتنفيذ الالتزامات  إظهار إلىيعمد المتعاقد  أينللعقد  الإراديخلال التنفيذ 
لدها العقد في ذمته فيعتبر ذلك نزولا عن حق العدول، كما لو سلم البائع المبيع إلى التي يو 

من خلال  الأعذاريمكن استعمال  كما 2 المشتري أو دفع المشتري للبائع أقساطا من الثمن،
جل غير أ إلىنقضه خلال مدة محددة حتى لا يظل العقد معلق المصير  أوطلب تنفيذ الاتفاق 

 3معلوم.
 إمكانيةمكرر مدني جزائري المدة التي يجب خلالها ممارسة  14تحدد المادة هذا ولم     

 أن يتضمن العقد مدة محددة لإبداء الرغبة فيه، القول بضرورة إلىالعدول مما ذهب بالفقه 
فليس من المنطق القانوني أن يترك حق العدول دون تقييده بوقت معين حفاظا على مبدأ 

إليه من شك وريبة في العقد المقترن بالعربون، حيث يبقى المتعاقد وما يؤدي  الاستقرار العقدي
وهنا يتجسد دور القاضي في  قلقا لا يعرف متى يكون هذا العدول ومتى يكون العقد باتا،

البحث عن نية المتعاقدين حسب الظروف المحيطة بكل حالة من خلال تفسير العقد، فهناك 
لشرط الخيار كالعراق والكويت واليمن في حين  من التشريعات من ضبطت فعلا مدة معينة
 4القانون الفرنسي لم يحدد مدة معينة للعدول. 

                                                 
 .743لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص - 1
سلطان، الموجز في النظرية العامة  أنورو ، 32العربون بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص  أحكامالترمانيني،  - 2

 .21للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 
 .714عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،ص - 3
 .995فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص - 4
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ن عدولهما الإشارة إلى أن المدة في العرف الجزائري الممنوحة للمتعاقدين ليعربا ع تجدر      
ها ، باعتبار أن المعاملات اليومية التي يستخدم فيأيامغلبها بضعة أجد قصيرة لا تتعدى في 

 زهيدة غالبا. وأثمانهاالعربون بسيطة تستدعي السرعة 
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 الإسلاميالمطلب الثاني: شروط التعاقد بالعربون في الفقه 

يقتضى معالجة العربون المدفوع  الإسلامين التعرض لشروط التعاقد بالعربون في الفقه إ      
د المقترن به العربون وطبيعته وما يصلح كثمن ومثمن وما لا يصلح، ثم لابد من دراسة العق

نظرة على صلاحية العقود التامة للاقتران  إلقاءعيب مع ضرورة  أيبأن يكون خاليا من 
 الأخيرميدانا للعربون، وفي  أيضايكون الوعد بالتعاقد  أنيمكن  أمبالعربون دون سواها 

فقهاء في ما جاء به الفقهاء عن شروط تحديد المدة في خيار العربون واختلاف ال إلىنتعرض 
 مسألة عدم تحديدها.

مقارنة بين شروط  إجراءفي فروع ثلاث، مع  الإسلاميوسيتم التطرق كل هذا في الفقه     
 في ختام هذا المبحث. الإسلاميالتعاقد بالعربون في القانون الوضعي وما يقابلها في الفقه 

 
 : الشروط المتعلقة بالعربون المدفوعالأول الفرع

 إلىالشروط المتعلقة بالعربون المدفوع ثم نشير  إلىالفرع  اهذنتعرض في  أنلا بأس      
 ،الآخرالمتعاقد دافع العربون ووصف التزامه في العلاقة التعاقدية المستقبلية مقارنه بالمتعاقد 

لا يختلف كثيرا عن ما هو  الأربعةبمذاهبه  الإسلاميما يدفع من عربون في مؤلفات الفقه ف
فنجد اتفاق بين الفقهاء حول اعتبار العربون مبلغ نقدي مع تحديد عليه في القانون الوضعي، 
 مالإماوعن   1، البائع دراهم " إلىالدرهم بقوله: " ... فيدفع  الأحنافالعملة  فذكر السغدي من 

أكثر من "...ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه أعطيك دينارا، أو درهما، أو مالك قوله: 
 2. ذلك أو أقل"

                                                 
 .914السغدي، النتف في الفتاوى، المرجع السابق، ص -1
، والصنعاني، سبل السلام شرح 977المرجع السابق، ص، يحي الليثي مالك، رواية يحي بن الإمامانظر كل من: موطأ  - 2

، 14، و ابن رشد القرطبي، المقدمات والممهدات المرجع السابق، ص44، المرجع السابق، صأدلةالأحكامبلوغ المرام من جمع 
 .552، المرجع السابق، ص3والماوردي البصري، الحاوي الكبير، ج
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وفي نفس المضمون قال الشربيني:" أن يشتري  1،لشافعية قولهم ويعطيه دراهم مثلاا ومن
وذكر ابن مفلح ذلك بقوله:"...  3وفي البيان:".. فيدفع درهما أو دينارا، 2ويعطيه دراهم"، 

لم يحدد طبيعة العربون المدفوع ولم  الآخرفي حين البعض   4ويعطي البـــائع درهما."،  
واسعا من خلال استعمال مصطلح  الأمرالدينار كما سبق، بل ترك  أورهم يقتصره على الد

 5يعطي المشترى البائع شيئا من الثمن".فهذا الدسوقي في حاشيته يقول:"...  الشيء
صاحب المغني الحنبلي  أما 6كما جاء في حاشية الشرقاوي:"... بان يعطيه شيئا "،     

بقوله:"... فيدفع للبائع  آخرشيئا  أي أوفوع درهما يكون العربون المد أنالمذهب فقد احتمل 
 7غيره."  أو ادرهم
، الإسلاميةيكون مالا متقوما أي له قيمة في نظر الشريعة  أنفالعربون المدفوع لابد     

الشرع الانتفاع به بصفة معتادة في حال السعة والاختيار  وأباحفالمتقوم ما كان محرزا بالفعل، 
باعتبار ما يدفع من عربون سيصبح جزء من و  8والملابس والكتب وغيرها، كالنقود والمنقولات 

لابد من  إذ، أحكامعند ابرام العقد فانه يسرى عليه ما يطبق ويشترط على الثمن من  الثمن
الثمن  أطلقلم يكن في البلد نقود لتعيينه، ومن  إذا إلاا معرفة مقدار الثمن وصفته درءا للمنازعة 

 9البلد وما يجرى عليه العرف. فهو في الغالب نقد
                                                 

، وحاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج 916، المرجع السابق، ص5شرح المنهاج، ج إلىتاج انظر: الرملي، نهاية المح - 1
حمد بن القاسم العبادي، حواشي تحفة المحتاج بشرح أ، وعبد الحميد الشرواني و 726ق، ص، المرجع لساب4الطالبين، ج
 وما بعدها. 547، المرجع السابق، ص9المنهاج، ج

 .35، المرجع السابق، ص4المنهاج، ج ألفاظعرفة الشربيني، مغني المحتاج في م -2
 .777، المرجع السابق، ص 3الشافعي، ج الإمامالعمراني الشافعي اليمني، البيان في مذهب  -3
 وما بعدها. 497، المرجع السابق، ص77، جالإنصافالمقنع، الشرح الكبير،  - 4
 .12، المرجع السابق، ص3اشية الخرشي، ج: حأيضاوانظر  65، المرجع السابق ،ص 5حاشية الدسوقي، ج - 5
 .73، المرجع السابق، ص4حاشية الشرقاوي على التحرير، ج -6
 .557، المرجع السابق، ص 6ابن قدامة المقدسي، المغني، ج - 7
 .705، ص4007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإسلاميبلحاج العربي، النظريات العامة في الفقه  - 8
 .3، دار الفكر العربي، د.س، ص4الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج عبد - 9
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حد جزئي المعقود أى من عوض للحصول على المبيع وهو فالثمن هو ما يبذله المشتر      
ن الانتفاع ود الحقيقي من البيع هو المبيع لأالمقص أن، ويرى الحنفية الإسلاميعليه في الفقه 

وجود المبيع دون وجود الثمن وسيلة للمبادلة ولهذا يشترط  إلاا  الأثمانوما  بالأعيانيكون  إنما
 1والقدرة على تسليم المبيع دون القدرة على تسليم الثمن.

واعتبر الحنفية التقويم في الثمن شرط صحة وهو في المبيع شرط انعقاد، فيما يرى      
يكون ثمنا والعكس صحيح، بينما ذهب  أنيكون مبيعا صلح  أنكل ما صلح  بأنهالجمهور 
 2ن ليس كل ما يصلح ثمنا يصلح مبيعا.أبالقول  إلىالحنفية 
مصطلح المعقود عليه على المبيع والثمن معا فهما العوضين،  الإسلاميالفقه  أطلقوقد      
 الفقهاء اختلفوا عند التمييز بين الثمن والمبيع:  أنغير 

 3هناك ضوابط للتمييز بين الثمن والمبيع منها: بأنهيرى الحنفية 
الصيغة  إلىضين نقودا اعتبرت هي الثمن وما عاداها فهو المبيع ولا ينظر حد العو أكان  إذا -أ

 ن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على السلعة .إلو قال بعتك دينار بهذه السلعة فحتى 
، فالقيمي هو إليهامثلية معينة مشار  أموالا والآخرقيمية  أعياناحد العوضين أكان  إذا-ب

المثلية غير معينة  الأموالكانت  إذا أما، أيضان ولا عبرة بالصيغة هنا المبيع والمثلي هو الثم

                                                 
المعروف بحاشية ابن عابدي،  الإبصارانظر: محمد امين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  - 1

وسليم  70، ص4005طبعة خاصة، الرياض،  ، دار عالم الكتب،1تحقيق عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض، ج
 14، د.س،ص5رستم باز، شرح المجلة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

، والقاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة، تحقيق ودراسة حميش 41، المرجع السابق، ص7انظر: الموسوعة الفقهية، ج - 2
دراسة فقهية  الإسلاميالثمن في الفقه  أحكامحسن شحادة،  ، وحسن محمد726عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة، د.س، ص

ح الوطنية بنابلس، كلية الدراسات العليا، اقاهوق، جامعة النجأبو الدكتور عبد المنعم جابر  إشرافمقارنة، رسالة ماجستير تحت 
 .96، ص4006فلسطين، 

، المرجع 5الهند، الفتاوى الهندية، ج ءعلما، ومجموعة من 42بق، ص، المرجع السا7الموسوعة الفقهية الكويتية، ج - 3
 وما بعدها. 79السابق، ص
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هو  فالأرز الأرزفالثمن هو العوض المقترن بالباء كما لو قال بعتك هذه السلعة برطل من 
 بهذه السلعة فالسلعة هي الثمن. الأرزالثمن لدخول الباء عليه، ولو قال بعتك رطلا من 

بقمح فالقمح هو  أرزلا مثليا فالثمن هو ما اقترن بالباء كبعتك كان كلا من العوضين ما إذا-ج
 الثمن.
، خرللآما المالكية فلا فرق عندهم بين ثمن ومبيع، فالعوضان كل منهما ثمن ومبيع أ       

لى تسميتها ثمنا، حد العوضين لكن جرت العادة عأ لأنهافلا يرون مانعا في اعتبار النقود مبيعا 
عوضين فما  أوان كانا نقدين  أماقابل غيره نظرا للعرف،  إذاهو الثمن ن النقد بأوقال الشافعية 

الثمن عند الحنابلة فهو ما دخلت عليه الباء ) باء  أمااتصلت به الباء )باء السببية ( كان ثمنا، 
 1البديلة ( كقوله بعتك دينار بثوب فالثمن هو الثوب لدخول الباء عليه. 

يكون مما يثبت في الذمة كالنقود  أن إماصيرورته ثمنا  إمكانيةوالعربون المدفوع باعتبار      
ماعددي،  أو مذروع أووالمثليات من مكيل وموزون  القيمية، والفلوس  الأعيانيكون من  أن وا 

لا تتعين  الأثمان أنيرى الحنفية والمالكية )مع استثناء المالكية للصرف والكراء (  إذكلها  أثمان
فرد  بأيثليات وهي تثبت بالذمة والذي يثبت بالذمة يحصل الوفاء به ن النقود من المبالتعين لأ

كان  إذا أماين بالتعيين، تتع أنهاذهب الشافعية والحنابلة مماثل ولا يقبل التعيين، في حين 
 إلاا  الآخرن القيميات لا تثبت في الذمة ولا يحل فرد منها محل نه يتعين لأإالثمن قيميا ف

 2بالتراضي.
ع بعض الاختلافات من يكون العربون المدفوع خاضعا لشروط المعقود عليه م أن لابد إذ      

ن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه موجودا معلوما للمتبايعين غير منهي أثمن ومثمن ب
                                                 

، المرجع السابق، 1، وحاشية ابن عابدين، ج11، المرجع السابق، ص4، جالإراداتانظر كل من: البهوتي، شرح منتهى  - 1
، وحسن 75لسابق، ص، المرجع ا4، والشربيني، مغني المحتاج، ج550، المرجع السابق، ص7، والنووي، المجموع، ج34ص

 .93دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ص الإسلاميالثمن في الفقه  أحكاممحمد حسن شحادة، 
العدلية، وسليم  الأحكاممن مجلة  495، والمادة 42و  41، المرجع السابق، ص7انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج - 2

، والنووي، 12، المرجع السابق، ص4،جالإراداتالبهوتي، شرح منتهى ، و 749رستم باز، شرح المجلة، المرجع السابق، ص
 .557، المرجع السابق، ص7المجموع، ج
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ثمن ولو  أون ن شرط المعقود عليه عدم جهل بمثموجاء عن الشيخ خليل قوله وم 1عن بيعه،  
لومية شرط ضروري لما يدفع كعربون نفيا للجهالة ومنه الجهل بالثمن في فالمع  2تفصيلا، 

 3جله.أ أومقداره  أوجنسه 
ن العربون عبارة عن العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينا كان إوعليه ف    
يقوي الارتباط بين  إذسلعة يخضع لما يخضع له الثمن باعتباره سيصبح جزء منه،  أو

 المحدد. الأجللاستعمال خيار الفسخ خلال  أوالعقد  مبرالإتمهيدا  المتعاقدين
 

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالعقد المقترن به العربون

سنتعرض للشروط اللازمة الواجب توفرها في العقد حتى يجوز ارتباطه بالعربون وذلك من      
 الأخذ إمكانيةرج على مدى ثم نع الإسلاميالعقود المختلفة في تصنيفات الفقه  أنواعبين 

 الإسلاميما يعبر عنه في الفقه  أوبالعربون في الوعد بالتعاقد كمرحلة سابقة عن ابرام العقد 
 .مستقبلي شيءالوعد كالتزام على  أوالعهد  أوبالعدة 
المسألة في التعاقد  أصلالعلاقة التعاقدية هم  أصحابن أبأس بالقول بلكن قبل ذلك لا     

نه من يدفع ألعربون يكون بين طرفي العقد على يثبت لهما خيار العدول، فدفع ا ذإبالعربون 
 4لازما له. الآخرد بالنسبة للطرف المشترى ويصبح العق أوالعربون له الخيار سواء كان البائع 

 

                                                 
زيد القيرواني، مكتبة رحاب، المؤسسة  أبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن الأزهري الآبيجمعه الشيخ صالح عبد السميع  - 1

حسن محمد  :الأربعةفي شرح الشروط المعقود عليه عند المذاهب ، ونظر للتفصيل 973، ص7721الوطنية للفنون المطبعية، 
 وما بعدها. 92دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ص الإسلاميالثمن في الفقه  أحكامحسن شحادة، 

 .710، ص7727، دار الفكر، الأخيرةالشيخ خليل ابن اسحاق المالكي، مختصر العلامة خليل، الطبعة  - 2
 .774المالكي، المرجع السابق، ص الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكاممجاجي، ال محمد سكحال - 3
زهرة، نظرية العقد،  بوأمحمد  أيضاوانظر  76، ص، المرجع السابق7، جلإسلامياالسنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 4

 .950المرجع السابق، ص
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 الإسلاميلوعد بالتعاقد في الفقه للعربون في ا بالنسبة أولا:
يفعله في  بأمرالشخص نفسه حالا  إلزام بأنه الإسلامييعرف الوعد في الفقه         
 2، مستقبل دون التزام له في الحال أمر إنشاءعن  خبارامجرد  بأنه أيضاويعرف  1المستقبل،

نماالشخص نفسه الآن  إلزامالعدة  فليس فيها  أماالمالك "  وجاء في فتح العلي هي كما قال  وا 
ل ولا خلاف على استحباب الوفاء معروفا في المستقب المخبر إنشاءعن  إخبارابن عرفة 
 كما لو قال سأقرضك مبلغ كذا لو اشتريت بيتا. 3بالوعد. " 

كثيرة متناثرة في  أمثلة الإسلاميواحدة وفي الفقه  بإرادةفالوعد يعتبر من صور الالتزام     
 4كتب الفقه ذكر الزحيلي البعض منها.

لف عن العقد من نواح عدة، فالعقد يخت الإسلاميالوعد في الفقه  أنولابد من التوضيح      
ن الوعد إلنسبة للمستقبل، ومن حيث الحكم ففي الحال أما الوعد يكون با 5التزام  إنشاءيتضمن 

لاا العقد فيلزم العاقد الوفاء به  أما الأخلاقيستحب الوفاء به فهو من مكارم  يجبر قضائيا  وا 
ء بوعده قضاء بل ديانة فقط عند في الوعد فلا يجبر الواعد على الوفا أماعلى التنفيذ، 

 6على الواعد الوفاء بوعده قضاء. هبأنالقول  إلىالجمهور، أما ابن شبرمة ) المالكي( فقد ذهب 
نمان الوفاء بالوعد لا خلاف فيه أفي حين عالج المالكية هذه المسألة ب     الاختلاف في  وا 

لا يجب الوفاء به مطلقا،   -ب  يجب الوفاء به مطلقا، -: أأربعةوجوب القضاء به في مواقف 
كان معلق لسبب وان لم يدخل الموعود في سبب العدة ) الوعد (   إذايجب الوفاء به  -ج

اشترى كذا فاسلفني كذا فقال له نعم ثم بدا له قبل الشراء فهذا الوعد يلزمه سواء  أريدأنكقولك 
                                                 

 .50ص، المرجع السابق، الإسلاميعباس حسني محمد، العقد في الفقه  -1
 .462، ص7771،  سوريا، 4فتحي الدريني، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، ط -2
 .439، دار المعرفة ، لبنان، د. س، ص7مالك،ج الإمامحمد عليش، فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب أمحمد  -3
 .29، المرجع السابق، ص9، جوأدلته الإسلاميوهبة الزحيلي، الفقه  - 4
حمد عليش، فتح العلى أمحمد  انظر: أكثرمن نقطة و للتفصيل  أكثربين الالتزام والوعد في  الإسلاميوقد ميز الفقه  - 5

 وما بعدها. 431، صالمرجعنفس ، 7مالك،ج الإمامالمالك في الفتوى على مذهب 
 .462، صالمرجعنفس فتحي الدريني، النظريات الفقهية،  - 6



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

011 

 

يقول لــك سأسلفك كــــذا لشـــــراء  بعرض من الواعــــد من تلقاء نفســه كأن أوبطلب الموعود له 
يقول لك سأسلفك كذا دون  أوكان من غير سبب فلا يقضي به كقولك اسلفني كذا  إن أماكــذا، 

كان  إذايجب الوفاء به  -(، دالأولتحديد الغرض من هذا التسليف ) شراء كذا في المثال 
اسلفك لبناء دار  وأنام دراك معلق على سبب ودخل الموعود في السبب جراء الوعد كقوله اهد

 1جديدة. 
من فروقه:" بين قاعدة الكذب وقاعدة  479وفي نفس المعني يقول القرافي في الفرق       

تعده من غير ذكر  أنالوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب":" ... والذي لا يلزم من ذلك 
 2لعزيز."سبب فيقول لك اسلفني كذا فتقول نعم، بذلك قضى عمر بن عبد ا

بالوعد ما لو كان الوعد مصوغا في  الإلزامفقهاء الحنفية فقد استثنوا من حكم عدم  أما     
 إذالوعد  أحكامعلى  7344و  7374و  7377و  645و 29صورة تعليق، وقد نصت المواد 

لا يلزم الوفاء به   3وقبول قطعيين(   إيجابالوعد المجرد ) وهو الوعد الذي لا يشمل على  أن
باعه ماله بيعا باتا بغبن فاحش ثم وعده  إذافي صورة واحدة وهي  إلاا عند الحنفية شرعا 

اكتسبت بصورة التعاليق تكون  إذن المواعيد يرد له الثمن صح الوعد المجرد، لأن أالمشترى ب
 4لازمة.
قيل  لأحمدالوعد :" وقال ابن منصور : قلت  من مثال عن أكثروذكر ابن تيمية الحنبلي      
فيها  فأجابملكت عشرة دراهم فهي على المساكين، فملكها؟  إذافيان ماذا ترى في رجل قال: لس

 5يتنزه عنها. قيل له يتصدق بها كلها، قال: نعم." أنقال: أحب 
                                                 

 وما بعدها. 439، المرجع السابق، ص7مالك، ج الإمامعلى المالك في الفتوى على مذهب حمد عليش، فتح الأمحمد  -1
، 7، دار السلام، ط7حمد بن ادريس بن عبد الرحمان الصنهاجي المشهور بالقرافي، الفروق، جأالعباس  أبيشهاب الدين  -2

 .7797، ص 4007مصر، 
 .717، ص4074، دار القلم، دمشق، 4عقد البيع، ط سلاميالإمصطفى أحمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه  - 3
و  7374و  7377و 645و 92وانظر شرح المواد  36سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص - 4

 من نفس المرجع. 7344
 وما بعدها. 13ابن تيمية، العقود، المرجع السابق، ص - 5
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وجد ما يمنع من  إذا إلاا ن الوعد يجب الوفاء به قضاء أالعينين ب أبوبدران  الأستاذ ويرى    
 1يمهد لعقد مستقبلي. باعتباره الإفلاس أوالوفاء كالموت 

صدر معلقا على  إذاوعليه فالوفاء بالوعد لازما عند الحنفية في حالة واحدة دون سواها      
كان  إذاالمالكية فالوفاء بالوعد يكون على الراجح عندهم لازما  أماشرط منعا لتغرير الموعود، 

بناء على هذا الوعد،  هذا الوعد مبنيا على سبب وشرع الموعود في الدخول في هذا السبب فعلا
ر الواعد على الوفاء بما وعد في حين الوفاء بالوعد عند الشافعية والحنابلة غير واجب ولا يجب

 2به.
 الأخيرلاسيما المذهب الحنبلي المجير للعربون ارتباط هذا  الإسلاميهذا ولا يعترف الفقه     

ه وفي الوعد يكون الالتزام مبني يشترطون دفع العربون في العقد لا قبل لأنهمبالوعد بالتعاقد 
المتعاقدين  لأحدزهرة في صميم حديثه عن العقود اللازمة بالنسبة  أبويقول الشيخ  إذللمستقبل، 

وجد لغيره أحد العاقدين قد تعهد تعهدا أ:" وكذلك كل عقد يكون فيه للأخرغير لازمة بالنسبة 
نه في هذه الحال يكون ملزما إ، فخرالآيكون له حق في نظيره قبل هذا  أنحقا قبله من غير 

 3، فلا يكون العقد لازما بالنسبة له."بشيءغير ملزم  والآخربالوفاء، 
 الإسلاميثانيا: بالنسبة للعربون في العقود التامة في الفقه  

ننطلق من فكرة   أنلما نتحدث عن الشروط المتعلقة بالعقد المقترن به العربون لابد     
والشروط اللازمة شرعا، ومنه فقد قسم الفقهاء  الأركانلعقد سليم يحتوي على جوهرية كون هذا ا

 أثرهالها ومدى ترتيب  باعتبارات مختلفة منها: من حيث اعتبار الشارع أقسامعدة  إلىالعقود 
ر عينية، عينية وغي إلى المتعاقدين إرادةصحيحة وفاسدة وباطلة، ومن حيث مدى اكتفاء  إلى

تمليكات )معاوضة وتبرع(، اسقاطات، اطلاقات، تقييدات،  إلى الغرضومن حيث الموضوع و 

                                                 
 .561ونظرية الملكية والعقود، المرجع السابق، ص الإسلاميالفقه  بدران ابو العينين بدران، تاريخ - 1
 .73، ص7775، مجموعة دلة للبركة، 7،طالإسلاميعزالدين محمد خوجة، نظرية العقد في الفقه  -2
 .949، المرجع السابق، صالإسلاميةزهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  أبومحمد  - 3
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منجزة، مضافة  إلى تأخرها أوبها  أحكامهاشركات، توثيقات واستحفاظات، ومن حيث اتصال 
 1مسماة وغير مسماة.  إلىومعلقة، ومن حيث التسمية: 

صالحا لترتيب  حوأصبوشروطه وسلم من الخلل  أركانهوالعقد الصحيح هو الذي توفرت       
العقد اللازم النافذ، العقد  إلىالشرعية عليه، ويتدرج العقد من حيث الصحة وعدم الصحة  الآثار

العقد غير الصحيح فقد اختلف الفقهاء في  أماغير النافذ ) الموقوف( والعقد غير اللازم، 
 إلىذهب الجمهور تباينة، فمفيه دراجات مختلفة ومراتب  أماعتباره درجة واحد وله حكم واحد 

الباطل) فهما  أون العقد غير الصحيح على درجة واحد ويسمى بالعقد الفاسد أالقول ب
 أركانن كان في ركن من إدرجتان بحسب موضع الخلل ف بأنهماالحنفية فقالوا  أما2، مترادفان(

 3فاسدا.  أصبحالعقد كان باطلا وان كان في وصف فيه 
 أوطرفيها الانفراد بفسخها  لأحدلازمة وليس  أنهاالصحيحة  في العقود الأصلوان كان       
من مصلحة المتعاقدين ومن تمام الاستيثاق من  أننه لاحظ الشارع أالتزامها، غير  إبطال

تكون ملزمة  أن، بل من شأن بعض العقود أحيانايجعل ما هو لازم ليس بلازم  أنالرضا 
ه، والعقود تقسم بحسب اللزوم غير ملزم بالنسبة ل الآخرلجانب واحد كالوعد بالتعاقد فالمتعاقد 

عقود لازمة غير قابلة للفسخ فلا تدخلها الخيارات كخيار الشرط، وعقود لازمة تقبل الفسخ  إلى
 لأحدلا يلزم القبض لها، وعقود عقود لازمة بالنسبة  وأخرىومنها عقود القبض لازم لها 

                                                 
ونظرية الملكية  الإسلاميالعينين بدران، تاريخ الفقه  أبوانظر: بدران  وأخرىمن العقود  لأنواعاللتفصيل في تعريف هذه  - 1

وما بعدها، ومصطفى  940زهرة، نظرية العقد، المرجع السابق، ص أبووما بعدها، ومحمد  920، ص المرجع السابق والعقود،
، 7، جالإسلامي، والسنهوري، مصادر الحق في الفقه وما بعدها 657الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ص 

 .12المرجع السابق، ص
 .426والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، المرجع السابق، ص الأشباهالسيوطي،  - 2
 455، المرجع السابق، ص9حاشية ابن عابدين ج، و 20انظر: محمد الزحيلي، النظريات الفقهية، المرجع السابق، ص - 3

حنيفة النعمان، دار الكتب  أبيوالنظائر على مذهب  الأشباهعدها، وزين الدين بن ابراهيم  بن محمد الشهير بابن نجيم، وما ب
 .477، ص7777، لبنان، 7العلمية، ط
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يثبت لها اللزوم  قود المعاوضات ففي الجملة لاع أماغير لازمة لكليهما،  وأخرىالمتعاقدين 
 1بعد تفرق المجالس.  إلاا حمد أعند الشافعي و 

تقترن  أنمن العقود لابد من توضيح ماهي العقود التي تصلح  الأنواعوبعد التطرق لهذه       
ن تقترن به، فانطلاقا من التكييف الشرعي للتعاقد بالعربو  أنبالعربون والعقود التي لا تصلح 

يتمحور حول العقود القابلة للتعليق والعقود القابلة للخيار الشرط والعقود التي  الأمر أننجد 
عن  الأحكام بتراخيتقبل الفسخ والعقود التي لا يعتبر القبض لازم فيها والعقود التي تسمح 

 يقترن العربون بها، وسنفصل ذلك فيما يلي: أن ىالأحر عند البعض، فهذه العقود هي  أسبابها
يشترط فيها القبض قبل تفرق  فخيار العربون يدخل على العقود اللازمة القابلة للفسخ التي لا

فسخ العقد  إذلا قيمية له هنا،  لأنهالعقود غير اللازمة فلا يدخلها خيار الشرط  أماالمجلس، 
شرط الخيار من  أناشتراطه، وبما  إلىحق ثابت في العقود غير اللازمة من غير حاجة 

يفسخ  أويبرم  أوالمدة  تنتهيبالنسبة لمن اشترط الخيار لنفسه حتى  الأحكام تأخيره مقتضا
وهذا ما لا تقبله العقود غير القابلة للفسخ، وعلى ذلك يكون النكاح والطلاق والعتاق والخلع لا 

خيار الشرط في العقود التي يشترط  أيضاغير قابلة للفسخ، ولا يدخل  لأنهايدخلها خيار الشرط 
ومنها  الأحكاممن مقتضى الخيار تأجيل  لأنهفيها القبض كالعقود الربوية والصرف والسلم، 

 الأوصافالقبض، وهذه العقود يشترط فيها القبض فهي منافية لاشتراط الخيار، وكل عقد فيه 
والصلح والمزارعة والمساقاة وغيرها من  والإجارةالسابقة يثبت فيه خيار الشرط، فيثبت في البيع 

 2العقود اللازمة التي تقبل الفسخ ولا تشترط القبض. 

                                                 
، وابن قدامة، المغني، 945، المرجع السابق، صالإسلاميةانظر : محمد ابو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  - 1
، 307ونظرية الملكية والعقود، المرجع السابق، ص الإسلاميالعينين بدران، تاريخ الفقه  وأبو، 277المرجع السابق، ص، 6ج

 .413والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، المرجع السابق، ص الأشباهوالسيوطي، 
، وانظر في المعنى: شمس الدين 953ابق، ص، المرجع السالإسلاميةزهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  أبومحمد  - 2

 .33، ص7775، لبنان، 7، دار الكتب العلمية، ط75السرخسي، المبسوط، ج
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تقبله مفصلا  هذا وقد بيان صاحب المغني العقود التي تقبل خيار الشرط والعقود التي لا
ن المشترى يؤخذ منه المبيع قهرا....الصرف قد:" .... الشفعة لا خيار فيها لألكل ع الأسباب

يار الشرط لاشتراط القبض فيها.....النكاح والخلغ والسلم وبيع مال الربا بجنسه لا يثبت لها خ
يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا  إنمان الخيار ف والهبة لا يشترط فيها الخيار لأوالوق

والعوض هنا ليس هو المقصود....ولا يصح الخيار في الرهن ولا في الضامن ولا الكفيل 
لا خيار لهم...ولا خيار في العقود الجائزة من دخلوا متطوعين راضيين بالغبن ف لأنهموالمكاتب 

والوكالة والوديعة والوصية للتمكن بفسخها بأصل  رفين كالشركة والمضاربة والجعالةالط
 1من يعتبر رضاه لا خيار له...".  لأنهوضعها.....لا خيار في الحوالة 

 إذا إبطالهاوعقود يمكن ، والإيجارومن العقود اللازمة التي يدخل عليها خيار الشرط كالبيع     
ن يتضمنها خيار الشرط كالصرف والوعد لأ أساسادخلها الخيار كالزواج، وعقود لا تصلح 

 2بالتعاقد. 
من مرشد الحيران:" خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من  456وقد نصت المادة     

لمختلفة جنسا والصلح عن والمزارعة وقسمة القيمات المتحدة وا والإجارةالعقود كالبيع والمساقاة 
والخلع وفي ترك الشفعة بعد الطلبين  والإقالةوالوقف  والإبراءمال والرهن والكفالة والحوالة 

منه:" خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف  451."، كما تنص المادة الأولين
 3والوكالة والهبة والوصية." والإقراروالسلم 
رفان لا يحتملان الفسخ ولا التعليق على الشرط، والصرف والسلم لا فالنكاح والطلاق تص     

فطبيعته لا تحتمل التعليق، والوكالة  الإقرار وأمابالقبض كما لا يحتملان الفسخ،  إلاا يتمان 

                                                 
 وما بعدها. 92، المرجع السابق، ص 6ابن قدامة، المغني، ج - 1
 .717ص عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، - 2
، وانظر 57، ص7277، بولاق مصر، 4، طالأميرية، المطبعة الإنسان أحوالمعرفة  إلىمحمد قدري باشا، مرشد الحيران  - 3

 وما بعدها. 733: سليم رستم باز اللبناني، شرح  المجلة، المرجع السابق، صأيضا
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 1فلا حاجة للخيار فيها. الأصلوالهبة والوصية تصرفات غير لازمة من 
العربون  فإجارةكما يجرى في البيع  لإجارةاالعربون يجري في  أن إلىوذهب الحنابلة       

 أوالصانع ليعمل له خفا  إلىلا فرق بين الذوات والمنافع كما لو دفع دراهم  لأنهكبيع العربون، 
لاا نه ان رضيه، فالمدفوع من الثمن أينسج له ثوبا على  أوخاتما   2فهو للمدفوع له.  وا 
لشرعية :" لا يصح خيار الشرط في بيع ا الأحكاممن مجلة  572وجاء في نص المادة       

 577المادة  أماصرف ولا في بيع سلم ولا في بيع ربوي بربوي فيغلوا الشرط ويصح البيع" 
 3ربح في قرض ويفسد العقد به".  إلىمنها: " لا يصح خيار الشرط في عقد حيلة للتوصل 

من الجانبين  العقود اللازمةهذا ولم يفرق الحنفية في العقود التي تقبل خيار الشرط بين      
بينهما جعل الحنابلة العقود اللازمة من جانب واحد مما لا تقبل خيار  4، دمن الجانب الواحأو 

 5تقبل خيار الشرط. فهي لا وبالتاليالشرط كما اعتبروا الكفالة والحوالة من العقود غير اللازمة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .172، المرجع السابق، ص6ابن قدامة، المغني، ج - 1
، 5،جالإقناع، والبهوتي، كشاف القناع عن متن 532، المرجع السابق، ص9، جنصافالإانظر كل من: المرداوي،  -2

 ، ووهبة الزحيلي، بيع العربون،75، المرجع السابق، صالإسلامرخية، حكم العربون في أبو ، وماجد 773المرجع السابق، ص
، المرجع السابق، 5الدسوقي، ج ، وحاشية77، ورفيق يونس المصري، بيع العربون، المرجع السابق، ص7المرجع السابق، ص

 .7، وعبد العزيز بن محمد الربيش، حكم بيع العربون، المرجع السابق، ص65ص
 .710الشرعية، المرجع السابق، ص الأحكامحمد بن عبد الله القاري، مجلة أ -3
 .99، المرجع السابق، ص75السرخسي، المبسوط، ج - 4
 .97ص ، المرجع السابق،6ابن قدامة، المغني، ج -5
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 خيار العربونالفرع الثالث: الشروط المتعلقة بتحديد المدة في 

 إمضاء أولممارسة العدول  الأقصىاختلف الفقهاء في تحديد مدة الخيار لاسيما الحد         
جعهم في ذلك حديث حبان بن منقذ فأقل ومر  أيامالعقد، لكنهم اتفقوا على جواز اشترط ثلاثة 

فقد تباينت مواقف  أياممن ثلاثة  أكثرحد المتعاقدين أاشترط  إذان مدة الخيار ثلاثة أيام، أما أب
 1:  كالأتيالفقهاء 

 حنيفة و زفر والشافعي من توقيت خيار الشرط:  أبو الإمامموقف  -1

ن العقد إف أياممن ثلاث  أكثراشتراط  أمابلياليها وقد تنقص عنها،  أياممدة الخيار ثلاث     
 2يناقض مقتضى العقد وهو اللزوم، ومنه فلا يجوز الخيار المطلق عندهم. لأنهيفسد 
 مالك من توقيت خيار الشرط:  الإماموقف م -2

لأن المدة تختلف باختلاف السلع،  المتعاقدين إلىمحل العقد لا  إلىمالك  الإمامينظر         
كما في قول أبي حنيفة وزفر والشافعي ولا تفوض إلى تقدير العاقدين كما  أيامفلا يقيد بثلاثة 

نماحدود في نفسه فالخيار ليس له قدر م في قول الإمام أحمد كما سيأتي، يتقدر بتقدير  وا 
 لأنهاختلاف المبيعات كاليوم واليومين في اختيار الثوب والشهر في اختيار الدار،  إلىالحاجة 

كافية لم يكن لشرعية خيار الشرط فائدة لمن اشترطه، فتحديد المدة  أيامان لم تكن مدة ثلاث 
بيومين  الآخره يقدر بيوم والبعض فبعض التروييكون بحسب المتعارف، ولذلك يسمونه بخيار 

بشهر ففي الخضر والفواكه مثلا تقدر بالزمن الذي لا تتغير فيه السلعة، كما جواز الخيار  وآخر
 3جله مثله. أطلق ولكن للسلطان يضرب فيه الم
 

                                                 
 .96هامش الصفحة عقد البيع، المرجع السابق،  الإسلاميمصطفى أحمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه  - 1
، دار الكتب العلمية، 6، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج71، المرجع السابق،  ص75انظر: السرخسي، المبسوط، ج -2
 .151بي، بداية المجتهد، المرجع السابق، صوما بعدها، وابن رشد القرط 411، ص4005، لبنان، 7ط
ابن رشد  :أيضا، و انظر 346صونظرية الملكية والعقود، المرجع السابق،  الإسلاميالعينين بدران، تاريخ الفقه  أبوبدران  - 3

 .151القرطبي، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص
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 احمد بن حنبل من توقيت خيار الشرط:  الإمامموقف  -3

متروك للمتعاقدين دفعا للتغرير  الأمرن رت مدة معلومة ولو كانت طويلة، لأذك إذايصح       
الحديث شراع خيار الشرط لمعنى معقول وليس تعبدا وهو خشية  إنمن الانخداع، ثم  والأمن

 1مشروطه.  إلىالغبن فيرجع في تقديره 

والفقه الإسلامي يكاد يجمع على أن الخيار في العقد هو خيار مؤقت ينقضي بمدة معينة،      
بالنسبة لمدة خيار  أمايدها كما سبق تبيانه في توقيت خيار الشرط،اختلف الفقهاء في تحد

 -ن للعربونالمجيزي أكثرباعتباره من -فقد استفاض الفقه الحنبلي  الإسلاميالعربون في الفقه 
صحة التعاقد بالعربون سواء حددت مدة  الأولمختلفين يرى  رأيينفي ذلك بحيث يتنازعه 

لاا فيرى ضرورة تحديد مدة للخيار  الثاني الرأي أمالم تحدد،  أوالخيار  اعتبر العقد غير  وا 
وهو  ،لم تحدد أوالتعاقد بالعربون يكون صحيحا سواء حددت مدة للخيار  :أولهما صحيح:

هذه صفة  أنالصحيح في المذهب الحنبلي كما عبر عنه المرداوي:" الصحيح من المذهب : 
يوقات. جزم به في المغني والشرح والمستوعب  لم أو، وسواء وقات الأصحاببيع العربون. ذكره 

، ويضيف البهوتي في نفس المعنى:" ... وسواء عين وقتا لأخذه  2وغيرهم وقدمه في الفروع." 
 4 وان لم يعين وقت." أجرة أووفي موضع أخر يقول:" ان جئتك بالباقي من ثمن  3، ."أطلق أو

ة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة يشترطا مدة معلوم أن إلاا وجاء في العدة شرح العمدة:" 
 أوزمن اشتراطه  إلىينزل المطر ثبت الخيار  أويقوم زيد  أن إلىيقطعاه، وان قال  أن إلى

 5يقطعاه قبله."

                                                 
مصطفى  :أيضا، وانظر 955و 954ص ، المرجع السابق، ميةالإسلازهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  أبومحمد  -1

 .27، المرجع السابق، ص5النهى في شرح غاية المنتهى، ج أولىالسيوطي الرحيباني، مطالب 
 .532، الرجع السابق، ص9، جالإنصافالمرداوي،  -2
 773، المرجع السابق،ص5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن  -3
 .717، المرجع السابق، ص5، جالإراداتمنتهى البهوتي، شرح  -4
 .439، ص4005بهاء الدين عبد الرحمان بن ابراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاهرة،  -5
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وعليه فقد منح هذا الرأي تفويض كامل للمتعاقدين لتحديد مدة الخيار في التعاقد         
طويلة  أوحددها العاقدان قصيرة كانت بالعربون يصح حسبهم مهما كانت مدة الخيار التي ي

بزمن  ألزمناهمطلقة، باعتبار تقدير الحال يرجع للعاقد مشترط خيار العربون، فلو  أبديةوحتى 
ان لم تتحدد مدة الخيار من  والترويفي عسر، فلا غاية للانتظار  أوقعناهمحدد نكون قد 

 1طرف المتعاقد نفسه. 

فيرى بعض  حدد زمن معين للخيار إذا إلاا لا يكون صحيحا التعاقد بالعربون ثانيهما:       
يحدد المتعاقدين زمن معين للخيار  أننه يُشترط لصحة التعاقد بالعربون أفقهاء الحنابلة 

لتزول الجهالة ويرتفع الغرر، فبالخيار المطلق لا يصح التعاقد بالعربون، فلا بد من النص 
كانت المدة مجهولة بطل الشرط وصح العقد،  افإذعلى مدة محددة دون ترك المدة مفتوحة 

 أنوفي ذلك يقول العلامة الرحيباني:" ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع العربون واجازته 
شهر من الآن وفات ذلك الزمن، وان لم يقيداه بزمن  ليكإيقيد المتعاقدان ذلك بزمن معين 

 فالإطلاقمتى ينتظر،  إلىيدري  المؤجر لا أون البائع لأ أصلهمعين فلا يصح اشتراطه من 
بلا نهاية، فيرتب عليه من الضرر ما فيه كفاية .  الأمدلا يناسب، لما يلزم عليه من طول 

جزم به في الرعايتين والحاويين والفائق، لكنه مرجوح، والمذهب الصمت، سواء قبله بوقت 
 2ولا." 
كتعليق عن اطلاق  الإرادات هيتمنولابد من التنويه بملاحظة قيمة جاءت في هامش شرح      

لاا خيار العربون دون تحديد بقوله :" ان عين وقتا وفات،  نه ليس لبائع إتظر؟ فلى متى ينإف وا 
 3يشبه تعليق فسخ."  لأنه، وان لزم عقد يتفرق، أوأجرةومؤجر الزامه ببقية ثمن 

يصبح بمثابة خيار  إذون لم يحدد المتعاقدين مدة معينة للخيار لا يصح التعاقد بالعرب فإذا     
له رد المبيع  أننه اشترط إــــــول، فبمنزلة خيار المجهــــــ ولأنهالمجهول، فقـــــد جاء في المغني:" 

                                                 
 .603، المرجع السابق، ص4، جالإراداتالخلوتي، حاشية الخلوتي على منتهى  -1
 .12، ص، المرجع السابق5شرح غاية المنتهى، ج النهى في أولىمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب  -2
 .9الهامش رقم  717، المرجع السابق، ص5، جالإراداتالبهوتي، شرح منتهى  -3
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من غير ذكر مدة، فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما. 
 1وهذا هو القياس." 

به من غيره  بالأخذ أولىابلة في توقيت مدة خيار العربون الثاني عند الحن الرأين أولاشك ب    
خذ به الفقهاء في شرط الخيار أتقييد الاشتراط  أنلما فيه من مراعاة لمصلحة المتعاقدين، كما 

 2التقييد بزمن معين عد شرطا لصحة خيار الشرط.  أنونحوه بل 
ينافى  الإطلاقن وقت معين لأتحدد مدة الخيار ب أنبورخية بضرورة أخذ الدكتور ماجد أو      

 ماوا  الدكتور رفيق يونس المصري بقوله:"  أيضاذلك  إلىالمصلحة ويلحق الضرر، كما ذهب 
ن أجزنا العربون مع تحديد المدة، و أوم المقدار، فهذا مطلب حق ولذلك يكون الانتظار معل أن

حجج المانعين هي  همأيومين، فلعل  أويوما  أومدة الانتظار تكون في الغالب قصيرة كساعات 
 3بيع العربون يتضمن خيارا غير معلوم المدة، وهي حجة قوية." أن

كتور الصديق دالمقترح الثالث للمجمع الفقهي من طرف ال الرأيكما يعتبر من هذا         
أحمد...يجوز بيع  الإماميقول:" هذا الاقتراح مبني على رأي  أينالضرير  الأمينمحمد 

قيدت  إذاالمجمع الفقهي بجواز بيع العربون  أفتىوبه قد   4نتظار،حددت مدة الا إذاالعربون، 
 5فترة الانتظار بزمن محدد.

 
 

                                                 
، 77، جالإنصاففي الشرح الكبير: المقنع الشرح الكبير  أيضاوانظر  557، المرجع السابق، ص 6ابن قدامة، المغني، ج -1

 .434المرجع السابق، ص
 .40، المرجع السابق، صالإسلامرخية، حكم العربون في  أبوماجد  - 2
رخية، أبو وماجد  59و  55انظر: رفيق يونس المصري، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، المرجع السابق، ص - 3

 .47، المرجع السابق، صالإسلامحكم العربون في 
 .666بق، صالضرير، بيع العربون، المرجع السا الأمينالصديق محمد  - 4
 .175، ص7775، العدد الثامن، الدورة الثامنة بدار السلام، يونيو الإسلامي ، مجلة مجمع  الفقه2/د16/5القرار رقم  - 5
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فيما يتعلق بشروط التعاقد  الإسلاميوبالمقارنة بين القانون المدني الجزائري والفقه       
رجح  ميالإسلاحد كبير لاسيما فيما يدفع كعربون فالفقه  إلىبالعربون، يمكن القول بتوافقهما 

ن تصلح لأ أخرى لأشياء اإغفالهمالدراهم مثله مثل القانون المدني الجزائري مع عدم  أوالنقود 
الخارجة عن التعامل المتعارضة مع  الأشياءبعدا أدامت قابلة التقويم، كما تكون عربونا ما

 العامة والمخالفة للشرع. والآدابالنظام العام 
لمدني لم يميز بين العقود التامة والوعد بالتعاقد في بالنسبة لشروط العقد فالقانون ا أما     

وقد وفق المشرع الجزائري في ذلك على  وآخرولم يميز بين عقد مجال التعاقد بالعربون بل 
جعلها في موضوع  لأنه 7370عكس المشرع الفرنسي الذي لم يحالفه التوفيق في نص المادة 

ول تحديد نطاق العربون كثمن للعدول بين موقف الوعد بالبيع مما ولد الاختلاف بين الفقهاء ح
العربون وسيلة عدول في  أنمضيق متمسك بحرفية النص وموقف وسطي يضع قرينة على 

وموقف موسع يقول بتطبيق العربون على كل  الأخرىفي العقود  إثباتالوعد بالبيع وقرينة 
 شرط. أوالعقود بلا قيد 

ما المذهب الحنبلي يشترط في العقود لكي يقترن بها لاسي الإسلاميبينما نجد الفقه        
تكون من العقود اللازمة التي تقبل الفسخ وفقا لما سبق تبيانه، ولا يعترف بعقد  أنالعربون 

يجوز اقتران العربون بالوعد  أينين الوضعية عاقد بالعربون وذلك بخلاف القوانالوعد في الت
 الأخذعدم  أنملزما للجانبين، مع العلم  أوواحد بالتعاقد سواءا كان الوعد ملزما لجانب 

ن الوعد غير واجب ولا يجبر الواعد على الوفاء أبلة يعود لموقفهم ببالعربون في الوعد عند الحنا
 بما وعد به،  فلو كان موقفهم بوجوب الوفاء بالوعد لكان محلا للتعاقد بالعربون.

يكون في العقود التامة وكذا في  أنيصلح التعاقد بالعربون يصح و  أنلذلك يظهر جليا      
هو الخضوع لمبدأ حرية  الأصل إذالوعد بالتعاقد وفي المرحلة السابقة للتعاقد بصفة عامة 

ندعو المشرع  الأمركل ما في العقود،   أنواعالتعاقد فيمكن للطرفين التعاقد بالعربون في سائر 



 الباب الأول:     ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي
 

010 

 

دراجضرورة تقنين هذه المرحلة  إلىالجزائري  كتصرف وتعامل منتشر بين  -عاقد بالعربون الت وا 
 ضمنها.  -الجزائريين 

وبالنسبة لوقيت دفع العربون فقد حددها المشرع الجزائري بأن يكون وقت العقد وهو موقف      
الفقه الحنبلي الذي يشترط دفع العربون في العقد لا قبله، أما عن شرط المدة فالمشرع الجزائري 

تاركا المجال لحرية المتعاقدين، بينما  العدول إمكانيةب خلالها ممارسة لم يحدد المدة التي يج
المذهب الحنبلي  أصحاببل وتباينا بين  الأربعةعرفت هذه النقطة اختلافا بين فقهاء المذاهب 

بين ضرورة تحديد مدة خيار العربون لاسيما القول بثلاث أيام، وبين تركها دون تحديد "  سواء 
للمتعاقدين بمجال واسع من  الإسلامي، فبرغم هذا الثراء الذي يتيحه الفقه ت"لم يوقا  أووقات 

 نه لابد من ضبط هذه المسألة بموقف محدد.أ إلاا حيث مدة خيار العدول في التعاقد بالعربون 
فترة خيار العربون  أوبه في هذه الجزئية هو ضرورة تحديد مدة العدول  الأخذوما يجب       

تقييد الانتظار بزمن محدد يرفع الغبن والضرر عن  أن إذ ،لمتعاقدينتحقيقا لمصلحة ا
فليس من المنطق القانوني أن يترك حق العدول دون  ،المتعاقدين ويمنع وقوعهما في التغرير

متروك للمتعاقدين في تحديد المدة وهنا  والأمرتقييده بوقت معين حفاظا على مبدأ الاستقرار، 
 عن نية المتعاقدين حسب الظروف المحيطة بالعقد. يتجسد دور القاضي في البحث
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 الإسلاميالباب الثاني: أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه 

لامي وفقا لما بيناه سقانون المدني الجزائري والفقه الإبتحقق شروط التعاقد بالعربون في ال     
و فسخ أكانت له دلالة التوكيد  إذالعقد حكام التعاقد بالعربون، تنفيذا لأ إعمالمام أسابقا نكون 

عدل عنه  إذاومقتضاها  ،قاعدة العدول إعمالين يتم أكانت له دلالة العدول  إنوزواله العقد 
 من دفعه فقده وان عدل عنه من قبضه رده ومثله.

عطى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا لضرورة الحفاظ على مبدأ القوة الملزمة للعقد أوقد      
التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، مما  جزائريمدني  601ضمن فقرات المادة 

شتمل عليه العقد من منطلق حسن ايستوجب احترام هذا الاتفاق وتنفيذ كل التزاماته بما فيها ما 
 النية.
وعموما فالتباين في دلالة العربون، واختلاف التشريعات في تغليب إحداها على الأخرى     

ب واسعا للتأويل خاصة لة السكوت عن تحديدها، يفتح الباكدلالة مكملة لإرادة الأطراف في حا
طراف قد يستعملون مصطلح " عربون " دون تحديد عميق لمعناه الحقيقي، ن الأأعلمنا  إذا

وأمام هذه الصعوبات يجد القاضي نفسه مضطرا لاعتماد جملة من الوسائل تساعده في 
حكام العربون على هذا التعاقد أتطبيق  كة للمتعاقدين، قصد تأكيدالإرادة المشتر  إلىالوصول 
طراف على تنفيذ العقد عند الأ إجبارو أة العدول عند ممارسته دون تعسف، قاعد إعمالأولا ثم 

 عدم العدول.
حكام التعاقد بالعربون يتأثر العقد وحتى العربون المدفوع أ إعمالدق بتحقق شرط أمعنى بو      

لصة من قبل القاضي، فيكف يتم هذا التأثير وهل يشكل المستخ أوبحسب الدلالة المصرح بها 
 ذلك خرقا للقوة الملزمة للعقد؟.
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 سلاميوالفقه الإ ول: مصير التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائريالفصل ال 

إن أهمية العربون تزداد تأكدا في الحياة اليومية لدى الجزائريين لاسيما بعد التنصيص عليه     
جانب الوعد بالتعاقد والعقد  إلىف المشرع الجزائري، باعتباره طريقة من طرق التعاقد من طر 

غاية استكمال مراحل تنفيذه بحسب الدلالة  إلىالابتدائي بحيث يساير العقد منذ بدايات تكوينه 
 المعتد بها طبعا.

ن دلالة التوكيد لأل أهمية مقارنة بدلالة العدول، خف تأثيرا وأقأوان كانت دلالة التوكيد     
الطرفين  وأداءمنتهاه المعهود وهو تنفيذ العقد  إلىتجعل العقد يؤول  والإثباتبشقيها القسط 

يل العقد وتفقده قداسته، ن دلالة العدول تز إف ذلكللالتزامات الناشئة عنه، وعلى النقيض من 
 د بالعربون.التعاق أحكامالعدول عند الحديث عن  أحكامعلى  أكثرتم التركز يسلذلك 

وقد نص مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد المستمد من الفقه الاسلامي في    
منه:" دفع العربون المتفق عليه في العقد يفيد أن دافعه مخير بين البقاء على  651المادة 

في العقد،  عقده، والعدول عنه، فإذا لم يعدل كان العربون جزءا مقدما من العوض الذي التزم به
ويقول  وان عدل أصبح العربون حقا لقابضه مقابل العدول، ما لم ينص على خلاف ذلك."

بأنه لولا عبارة "ما لم ينص على خلاف ذلك " لكانت هذه  دكتور الصديق محمد أمين الضريرال
ا إلى المادة تطبيقا لأحكام المذهب الحنبلي غير أن هذه العبارة أبعدتها عن الإمام أحمد وقربته

 1ما تعرفه القواعد الوضعية من أحكام. 
، وهل الإسلاميوعليه فما مصير التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري وكذا الفقه     

منفردة أم يسعى إلى حماية استقرار  بإرادةالعدول  إمكانيةالعربون يحمي حرية التعاقد ويكفل 
 حقيقا للعدالة العقدية؟المعاملات وضمان الثقة بين المتعاقدين ت

 
 

                                                 
 .151ص المرجع السابق،الصديق محمد الضرير، بيع العربون،    - 1
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  ول: مصير التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائريالمبحث ال 

هناك عد صور محتملة عند الحديث عن مصير التعاقد بالعربون في القانون المدني       
مكرر مدني منها ممارسة حق العدول خلال المدة  27الجزائري نستشفها من نص المادة 

بعد  التراضيتقتضى الحديث عن مصير العقد بعد سحب  فالأولىدم ممارسته، ع أوالمحددة 
عن مدى تعسف  وأيضاقاعدة العدول  إعمالكان مخيرا وكذا عن مصير العربون من خلال  أن

على  الإبقاءوالثانية تقتضى الحديث عن في العدول في استعمال هذا الحق، صاحب الحق 
 برغم عدم العدول. الالتزاماتا العربون عند تعذر تنفيذ العقد ومعرفة مصير العقد مصير وكذ

 أينالتعاقد بالعربون  أحكاماثر نظرية الظروف الطارئة على  إلىكما لابد من التطرق       
العربون مع خصوصية تدخل القاضي لتعديل العقد للظروف الطارئة، هذا كله  أحكامتتداخل 

المتعاقدين وتحديد الدلالة  إرادةا القاضي لاستظهار مع أحكام القواعد العامة التي يستنير به
 المعتد بها.
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 مصير التعاقد بالعربون عند ممارسة حق العدول ول:المطلب ال 

 أمابصدد الحديث عن ممارسة حق العدول خلال المدة المتفق عليها  أننالابد من التوضيح     
و ما سنعالجه في المطلب الثاني من هذا عدول فه أيمرت هذه المدة ولم يكن هناك  إذا

 أوالفصل والمتعلق بمصير التعاقد بالعربون عند عدم ممارسة العدول سواء قبل انتهاء المدة 
 بعدها.

تكون باتفاق  أن ماإممارسة العدول خلال الفترة المحددة  أن إلىكما لابد من التنويه    
عنها ولم يستطع القاضي تحديد نية  سكوتال أوالعربون دلالة العدول  إعطاءالطرفين على 

مرت  إذا أماما افترضه القانون المدني الجزائري من قرينة العدول،  إلىالمتعاقدين فيتم الانتقال 
النزول عن خيار  إرادةالسكوت لا يعتبر تعبيرا عن  أنفالقاعدة  ،المدة المحددة دون عدول

يسقط الحق في نقض العقد  الأحوالوفي كل اقترنت بملابسات تدل على ذلك  إذا إلاا العدول 
 1بانتهاء مهلة العدول دون ممارسته.

 نلأالأصلينه يكون البديل لتنفيذ الالتزام إن مقابل العدول عن تنفيذ العقد فكان العربو  فإذا    
المنفردة في ممارسة هذا  وبإرادتهحد المتعاقدين هو خياره المشروع وله كامل الحرية ا عدل

تعسف في استعمال هذا الحق  إذافالمشترى بذلك يكون قد استعمل حقا له ولكن   2العدول، 
فقدان قيمة العربون،  إلى بالإضافةيكون مرتكبا لخطأ تقصيري يرتب مسؤولية تقصيرية 

فالعربون ليس مقابل خطأ تقصيري بل مقابل العدول وعدم التنفيذ وهو حق مشروع طالما خلا 
 أو، وعليه فالعربون يستحق ولو لم يرتب أي  ضرر الآخربالمتعاقد  الإضرارمن التعسف ونية 

كبر من قيمة العربون فهذا أالذي رتبه العدول  كان الضرر إذاقل، ونفس الشيء أرتب ضرر 

                                                 
 .72ع السابق، صفتحى عبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرج - 1

2- Thomas- Louis Bergeron, Des arrhes et de leur incidence sur la promesse de vente, op.cit, 
P13 
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وهو بذلك مقابل لاستعمال حق العدول سواء تحقق الضرر  العربون هو البديل عن عدم التنفيذ
 1كبر من قيمة الضرر.أ أوقل ألم يتحقق وبغض النظر عن كونه  أم

وقبل الخوض في مصير التعاقد بالعربون عند ممارسة العدول لابأس من التوقف عند     
ن أالقول ب إلى Joanna Schmidtالطبيعة القانونية لحق العدول في حد ذاته، فقد ذهبت 

منفردة دون  رادةبإالتحلل من الرابطة العقدية  أحقيةالعدول مصدره الاتفاق فهو يوفر لصاحبه 
 2حق الاعتراض. الآخريكون للطرف  أن

المتعاقد في التعاقد  أنتصنيف العدول بين الحقوق الشخصية فوجدوا  إلىسعي الفقه  وقد    
وبالتالي لا يمكن اعتبار خيار العدول حقا شخصيا  ،الآخربالعربون لا يملك سلطة مباشرة تجاه 

ول تشريعا أو اتفاقا لا يمكنه مطالبة المتعاقد معه بأي ذلك أن المتعاقد الذي يملك خيار العد
 3أداء ايجابيا كان آو سلبيا وكذلك الحال بالنسبة للمتعاقد معه. 

لأنه لا يقدم لصاحبه سلطة على الشيء محل  الحقوق العينية كما لا يعتبر حق العدول من    
نماالحق وهو مبلغ العربون   4. وسلطة هدم العقد إمكانيةيمنحه  وا 

والتي تقوم على مكنة المحضة  الإراديةمما جعل البعض يعتبر العدول من قبيل الحقوق      
علاقات قانونية أو تعديلها أو القضاء عليها لمصلحة من يتصرف على هذا الوجه،  إنشاء

حقوق  بإنشاءيعطى لصاحبه القدرة على تغيير مركز قانوني لشخص آخر  الإراديفالحق 
وذلك بمقتضى عمل  إنهائهاتعديل حقوق شخصية موجودة من قبل أو  شخصية جديدة أو

 5. أحادي دون أن تنشأ بالنسبة لمن يستعمل هذا الحق واجبات مقابلة لذلك الحق

                                                 
 .747عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،ص - 1

2  - Joanna Schmidt,la période précontractuelle en droit français, R.I.D.C, vol 42, N 2, Avril- 
Juin, 1990,  p 547. 

 .660ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، المرجع السابق، ص  - 3
 .666، ص المرجعابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، نفس  - 4
، ولحجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأ عبد الحي -5

 .617و  616ص  ، د.س،السنة الثانية، جامعة عين شمس، مصر
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العربون يعطي لكلا المتعاقدين الحق في فسخ العقد  أنالدكتور عبد الحي حجازي  يؤكدو      
فالعدول يقع في  Droit potestatifs ،1 قانونيةال الإمكانمنفردة وهو نوع من حقوق  بإرادة

 الإسلاميمرتبة وسطى بين الحق والرخصة أي مرتبة المكنة القانونية التي تقابل في الفقه 
مركز " من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك"  وهو وضع يتوسط بدوره وضع" من ملك 

 2الملك" أي صاحب الحق. ان يملك"  وهو ما يقابل الرخصة ووضع " من جرى له سبب
 وحق العدول بهذا الوصف يعتبر بحق استثناء عن قاعدة القوة الملزمة للعقد، فمكنة العدول     

تعطي للمتعاقد الحق في الرجوع عن تعاقده بإرادة منفردة، هذه القدرة والاستطاعة للإرادة 
المنفردة التقليدي للإرادة القانونية بعدما كان الدور  المنفردة في تغيير المراكز للتصرفات

 3أساسا في حدود ضيقة.  ينحصر
فالعدول باعتباره حق إرادي بحت أو محض يختلف عن سائر الحقوق الأخرى " العادية "      

كونه يعتبر حق ثانوي أو نصف حق لأنه لا يعطى لصاحبة السلطة على الشيء، كما أنه لا 
مجرد خضوع من جانب شخص دون أن  يمكن الاعتداء عليه عكس الحقوق العادية فهو

 4يستطيع التخلص منه.
ثم إن تعليق التعاقد على شرط العدول من عدمه خلال مدة معينة يجعل هذا الشرط الإرادي    

المحض يتراوح بين أن يكون واقفا أو فاسخا سواء كان منوطا بإرادة الدائن أو متعلقا بإرادة 
ل لا يقبل الانقسام بطبيعته فصاحب الخيار دائنا كان كما أن استعمال خيار العدو   5، المدين

 6أو مدين مخير فقط بين نفاذ العقد أو الرجوع فيه ولا يمكنه تنفيذ شق منه والعدول عن الباقي.
 

                                                 
 .455عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 1
 .667ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، المرجع السابق، ص  - 2
 .601ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، المرجع السابق، ص  - 3
 .617ق، ص عبد الحي حجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، المرجع الساب - 4
 .674، المرجع السابق،  صالإسلاميةمحمد شتا أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة  - 5

 .677اية الرضا، المرجع السابق، ص ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحم -6
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 ممارسة العدولول: مصير العقد عند الفرع ال 

ه خيار الرجوع، أثر ممارسة العدول يشبه الشرط الواقف بالنسبة لتنفيذ العقد ممن تقرر ل إن    
ويشبه الشرط الفاسخ فيما يتعلق بمصير العقد، لذلك يستوجب عدم تنفيذ العقد من طرف من له 

يقافحق العدول  تنفيذ التزاماته مؤقتا بحسب المدة المتفق عليها، لأن هذا المتعاقد قد يتأثر  وا 
، ومن ثم لا يكون للعقد فعلا، الأمر الذي يجعله يتردد في اختيار العدول من عدمه بتنفيذه

 1اختياره حرا بشكل تمام. 
يكون شفاهة في مواجهة البائع الذي يقبل بذلك  قدفعدول المشترى مثلا عن التعاقد      

ويثبتان مضمون هذا الاتفاق الشفوي في العقد فتزول على اثر ذلك القوة الملزمة للعقد وينتهي 
حقه في العدول الوارد  الأخيرستعمل هذا بينهما، وقد يعارض البائع عدول المشترى في الأمر

وقد يمارس العدول بشكل ضمني كاتخاذ أي موقف دال على 2بنص القانون،  أوبنص العقد 
العدول ، وفي هذا لابد من التميز بين الإعمال الضمني لخيار العدول والسكوت عنه لان 

ايجابي لتضمنه بعض الاختيار الضمني سواء كان بالتعاقد أو بالعدول هو في ذاته مركز 
الأعمال والتصرفات الايجابية التي يستخلص منها اتجاه نية المتعاقد الى اختيار محدد، أما 
مجرد السكوت فهو لا يعبر عن شيء لا عن عدول ولا عن عدم عدول ولا يكتسي أي قيمة 

 3قانونية.
طريق الاعذار يستعمل المشترى حقه في العدول عن  بأنيكون العدول كتابي وذلك  وقد    

ن العدول جاء بعد فوات أللبائع الرد على اعذار المشترى بفيضع بذلك نهاية لعقد البيع، ويمكن 
ن العربون جزء من الثمن ومن ثمة يطالب أباتا بانقضائها و  أصبحالعقد  أن أوالمدة المحددة 

                                                 
 .605و  71قد كوسيلة لحماية الرضا، المرجع السابق، ص ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعا - 1
 .747عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،ص - 2
 .661، ص المرجعنفس ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا،  -3
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ن هذا العدول أمشترى بيرد على اعذار ال أنكما للبائع  بضرورة تنفيذ العقد طبقا للقواعد العامة،
 1به.  الإضرارشابه الغش ونية 

طرف ممارسة حق في  لأينه يحق أمكرر مدني جزائري صراحة على  27 وقد أكدت المادة   
الضمنية في العدول عن التعاقد حسب  أوالرغبة الصريحة  بإظهارالعدول عن التعاقد وذلك 
 .الإرادةالقواعد العامة للتعبير عن 

من تحديد دقيق للمصطلحات المستعملة بخصوص زوال العقد عند ممارسة  لكن لابد    
للعلاقة التعاقديةـ، وهل يكون تأثير كل ذلك على  إنهاء أمانقضاء  أمالعدول هل هو فسخ 

 على المستقبل والماضي على السواء؟. أمالمستقبل فقط 
الانحلال يرد  أن إذ ،بطالهإفالعقد قد يزول قبل انقضائه بانحلاله، وانحلال العقد غير      

فيرد على عقد نشأ  الإبطال أمادون أثر رجعي،  أوعلى عقد نشأ صحيحا ثم ينحل بأثر رجعي 
 بإرادة، وقد ينحل العقد بطريق الرجوع فيه الأحوالغير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع 

 2منفردة.  بإرادةالعقد  بإلغاءالعاقدين وهو ما يسمى  لأحدمنفردة 
تحقق زال  إذاالالتزام فهو شرط فاسخ  أوصافالمدرج في العقد من  الإلغاءويعتبر شرط       

كما   3الالتزام بأثر رجعي واعتبر كأن لم يكن وان تخلف استقر الالتزام والعقد بصفة نهائية،  
 4ما كانت عليه قبل العقد. إلىالحالة  إعادةالفسخ يزيل العقد بأثر رجعي ومعناه وجوب  أن
الصفقة في  إتمامالمشوار التعاقدي والعدول عن  إكمالحد المتعاقدين عن أفامتناع وعليه  

ويعد ذلك من قبيل الرجوع في  6ويعتبر كأن لم يكن  5يسقط العقد،  أنالمهلة المحددة من شأنه 

                                                 
 .745عد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،صعبد الحكم فودة، الو  - 1
 .12، بيروت، د.س، ص6التراث العربي،  ط إحياء، دار 4، جالإسلاميالسنهوري، مصادر الحق في الفقه  -2
 .507، ص6777، د.م.ج، الجزائر، 6بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج - 3
 .516محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص - 4
 .17سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  - 5
 .674العامة للالتزام نظرية العقد، المرجع السابق، ص الأصولهمام محمد محمود زهران،  -6
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 فإذا2ن يجعله عقد غير لازم، أفيؤثر عربون العدول عليه ب1العقد وعدم ابرام البيع النهائي، 
المتعاقدين حرة ومستقلة  إرادة أن إذ 3رجع العاقد الذي لا يلزمه العقد، انفسخ بذلك هذا العقد،

 أوفي فسخ العقد بمناسبة ممارسة العدول خلال المدة المتفق عليها سواء اشترط العدول بعد 
 4تكوين العقد.  أثناء
ذا     يار العدول في التعاقد ن استعمال خإفسخ العقد ف إلىكانت ممارسة العدول تؤدي  وا 

يفسخ العقد  أمبالعربون كان محل خلاف بين الفقه بشأن زوال العقد بالنسبة للمستقبل فحسب 
 :الآتيينبالنسبة للماضي والمستقبل على حد سواء من خلال الرأيين 

 :الول الرأي -6
قد كان الع فإذا ،رجعي بأثرفسخ العقد لا يتم  أنSchmidt و  Mazeaudيرى كل من     

الماضي فلا يمكن طمس كل  أمالكن هذا الاختفاء يكون بالنسبة للمستقبل فقط  يختفيفعلا 
لا يتوقفون  فالأطرافوالنتائج التي تبعتها، فالفسخ نتيجة العدول يتم بدون اثر رجعي،  الأحداث

تجسد ، ويآثارهالماضي فيبقى كاملا في  أمافي اللحظة التي يقع فيها العدول  إلاا عن الارتباط 
المستقبل  إلىينصرف  الإيجارففسخ عقد  كالإيجارالقول بعدم رجعية الفسخ في العقود الزمنية 

وقعت  لأنهابأثر رجعي  إلغاؤهابخصوص الماضي ففيها فترة من التعاقد لا يمكن  أمافقط 
 5فعلا.

 
 

                                                 
عبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام مصادر  يوفتح 17، المرجع السابق، ص4جيط، انظر: السنهوري، الوس - 1

 .72الالتزام، المرجع السابق، ص
 .657الحديثة، المرجع السابق، ص الاتصالمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل  - 2
دكتوراه  أطروحةدراسة فقهية مقارنة،  الإسلاميلفقه الرجوع في العقود المالية في ا أحكامنس عبد الواحد صالح الجابر، أ - 3

 .25، ص7002، الأردنية، الجامعة العليايحي، كلية الدراسات  أبوالدكتور محمد حسن  إشرافتحت  وأصولهفي الفقه 
4  -  Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op.cit,p 636. 

 . 456، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميلعربون بين الفقه ياسر محمد علي النيداني، ا - 5
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 الرأي الثاني: -7
 أنالقول  إلى في حين ذهب كل من سليمان مرقس وجميل الشرقاوي ولاشين الغاياتي   

رجعي واعتباره كأن لم يكن أصلا، فالعقد المقترن  بأثرزوال العقد  إلىممارسة العدول تؤدى 
،  أثارهفالعدول يعني زوال العقد بكل  1بالعربون يزول بالنسبة للمستقبل والماضي معا، 

 لأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بعد. رلا ترتب أي ضر ورجعية الفسخ 2
 بأثرثر البيع بالعربون ففي حال العدول تسترد للبائع أ نت الملكية منقولة مباشرة علىكا فإذا    

فيعتبر المشترى كأن لم يكن مالكا للمبيع وتعتبر الملكية كأن لم تنتقل من البائع ويبقى  ،رجعي
 3حين استرداده العربون الذي دفعه.  إلىحبس المبيع  إمكانيةللمشترى فقط 

 الأحوالحال من  بأيالوقائع التي حدثت قبل العدول لا يمكن  أنمما سبق يظهر  هأنغير     
خلالها والعدول يقتصر تأثيره على  آثارهطمسها ووضعها في خانة العدم بل العقد يحدث كافة 

العدول يزيل العقد بالنسبة للمستقبل فقط  أن أيالعقد ابتداء من لحظة العدول وما بعدها فقط 
، وما اختلاف ثارهالآفتبقى الالتزامات الناتجة عن هذا التعاقد منتجة  بالنسبة للماضي أما

 أمهو معلق على شرط فاسخ أفهم في تكييف التعاقد بالعربون لاختلا إلاا الفقهاء في هذه الجزئية 
للمستقبل  أوكما سبق تبيانه، فالقول بزوال العقد بالنسبة للمستقبل فقط  آثارهواقف ولكل 

القانوني لمصير العربون  بالأساسكذلك لاسيما فيما يتعلق  أهميتهاء له والماضي على السو 
 .المواليرده مضاعفا كما سيتم توضيحه في الفرع  أوعند العدول  من خلال فقدانه 

ذا     كان العدول يؤثر على زوال العقد بالنسبة للمستقبل فقط فهل يجوز للمتعاقد الرجوع في  وا 
خيار العدول يعطى للمتعاقد  إنول قبل انقضاء المدة المحددة؟   العدول عن العد  أوالعدول 

فالعدول تصرف  ،الآخرالمنفردة دون انتظار موافقة المتعاقد  بإرادتهالحق في التحلل من العقد 

                                                 
 .671لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص  -1
ومحمد السعيد  612عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،صانظر:  - 2

 .650الحديثة، المرجع السابق، ص الاتصالوسائل رشدي، التعاقد ب
 .457، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
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يرجع فيه  أننه لا يجوز لمن تصرف منفردا أ الأصل أنمنفردة، ذلك  إرادةقانوني صادر عن 
قانونية معينة  آثارابل واقعة ترتب حتى يمكن العدول عنه  اإخبار فالتصرف القانوني ليس 

يتمسك به كتصرف  أنالحق في  الآخرفالعدول يرتب مركزا قانونيا جديدا يعطى للمتعاقد 
من عدل لن أنمطلق ذلك  أومستحيل  أمرالرجوع في العدول  أنظاهر، ولكن ليس معنى هذا 

 أخرىالطرفين حددا مدة  أنالاتفاق على على تجديد مدة الخيار ب الآخريتفق مع الطرف 
تبدأ العدول السابق واعتباره كأن لم يكن وعندئذ  إسقاطالذي يعنى  الأمرلخيار العدول الجديد، 

 1من جديد.  الدورة التعاقدية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .755عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،ص - 1
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 مصير العربون عند ممارسة العدول الفرع الثاني:

رف ر العربون عند ممارسة العدول من طن مصيأمكرر مدني جزائري ب 27رر المادة تق    
عدل من دفعه فقده وان عدل من قبضه رده  فإذاحد العاقدين يختلف باختلاف من عدل أ

رده مضاعفا حسب حال من  أوومثله، فمصير العربون عند ممارسة العدول تتراوح بين فقده 
 1عدل.
اتها من مكنة رده مضاعفا تطبيق في أيسرولعل مكنة فقد العربون عند العدول ممن دفعه     
عند رد  أمافيستبقيه عنده دون عناء،  الآخرنه في يد المتعاقد أن العربون يعني ن فقدالأ

لكن في حالة  إشكالكان الرد طوعا عن رضا فلا  إذاالعربون مضاعفا فنميز بين حالتين: حالة 
القانونية  اتالإجراءجملة من  إلىن صاحب الحق نجده يضطر إتقاعس عن الرد ف إذاما 

 من رده. أيسرلاسترداده، ومنه ففقدان العربون 
 أولا: فقدان العربون عند ممارسة العدول ممن دفعه

وقع  فإذا2يعطى العربون لكلا المتعاقدين الحق في نقض العقد خلال المدة المتفق عليها،     
المستأجر فقده  أو المؤجر أوالمشترى  أوالعدول من جانب من دفع العربون سواء كان البائع 

المشرع منح المتعاقد حق العدول وجعل  أن إذنه يمثل مقابل استعمال هذا الحق، أعلى اعتبار 
 3مقابلا له وهو فقدان العربون.

القانونية الواردة  آثارهالعدول ه يرتب يغالبا ما يدفع العربون من طرف المشترى وعلنه أغير    
عدل المشترى عن تنفيذ العقد في المدة المحددة  فإذا مكرر مدني جزائري، 27في نص المادة 

                                                 
1- Marcel Planiol, traite élémentaire de droit civil, op.cit, p470. 

 .11سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص أنور -2
، المرجع السابق، 6والسنهوري، الوسيط، ج 671انظر: لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص  -3
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من حق هذا  وأصبحلهذا العدول انقضى التعاقد وفقد المشترى قيمة العربون الذي دفعه للبائع 
 1قد لا يحدث أصلا.  أوالاحتفاظ به دون ربط ذلك بالضرر الذي قد يحدث للبائع  الأخير
ربون حق ثابت للمتعاقد يستوجب جزاء قدره المشرع العدول عن التعاقد بالع أوفحق الرجوع      

يختلف بالنسبة لخسارة العربون وفقدانه بين  الأمر أنفي خسارة العربون ممن دفعه، على 
كان العربون مال نقدي وعدل عنه من دفعه فقده ولا  فإذاالعربون النقدي والعربون المنقول، 

فالعربون يعتبر بمثابة  2،الآخرر للمتعاقد ضر  أييسترده ولو لم يترتب على العدول  أنيمكن 
 الآخرالمتعاقد  أصابولا يعتبر تعويضا عما 4فهو جزاء حتمي 3ثمن دفعه المتعاقد لقاء العدول 

 من ضرر. 
يكون العربون  أنن العرف جرى نادر في وقتنا الحالي لأ أمروقد يكون العربون منقولا وهو   

نه إهاز كمبيوتر محمول مثلا فن دفع العربون المنقول كجكان العدول مم فإذامبلغ من النقود، 
 إلىالمثلي  أومن مجرد حائز للمنقول القيمي  الآخريفقد ملكية هذا المنقول ويتحول الطرف 

 5مالك له.
بفكرة فقد العربون كجزاء عن النكول والعدول عن  الأخذأما القضاء الجزائري فقد رفض      

القرار المطعون فيه  إبطالمن خلال  67/07/6711عليا المؤرخ في التعاقد في قرار المحكمة ال
والقاضي بفسخ البيع بخطأ من  50/04/6714الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

بقاءالمشترى  نه القرار :" .. ورفض أكما عبر  أوالعربون لصالح البائع مع رفض التعويض  وا 
 أنبروا التسبيق تعويضا عن النكول مع ن قضاة الاستئناف اعترش.." وذلك لأطلب الإ

القانون المدني الفرنسي ( لم تستعاد في القانون  أيمدني قديم )  6750مقتضيات المادة 

                                                 
 .745ص دة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،عبد الحكم فو  - 1
 .17، المرجع السابق، 4السنهوري، الوسيط، ج -2
 .11مجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المرجع السابق، صأ - 3
 .72لالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، صعبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة ل يفتح - 4
 .451، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  -  5
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 الأساس(، ومن ثمة جاء منعدم  6725القانون المدني الجزائري لسنة  أيالمدني الجديد ) 
 1القانوني. 

ثبت أالبائع  أنعدل عنه من دفعه فقده" ذلك  إذاخذوا بقاعدة " أوعليه فقضاة الاستئناف      
دج كعربون لم يواصل في  600.000المشترى بعدما دفع له شيكا بقيمة  أنفي قضية الحال 

فوا فكيا  2في الجرائد، الإعلانعن طريق  الآلاتيبيع  أندفع باقي الثمن بل حاول  إجراءات
رغم  أصابهضرر  أيبائع عن نه عدول يترتب عنه فقد العربون دون تعويض للأعلى  الأمر

 .أبطلوهقضاة المحكمة العليا  أنمطالبته بالتعويض، غير 
 ثانيا: رد العربون ومثله عند ممارسة العدول ممن قبضه

 605لقد تدارك المشرع الجزائري الخطأ الذي وقع فيه المشرع المصري في نص المادة      
مكرر مدني  27ي نص المادة جاء ف إذمدني مصري فيما يخص عبارة " رد ضعفه "، 

ذجزائري:" .. عدل من قبضه رده ومثله.." فعبارة " رده ومثله " أصوب من عبارة " رد ضعفه  اوا 
كان مبلغ العربون مثلا  فإذاالعربون وقيمة مماثلة له،  أيرد العربون ومثله  أيرده  أن"، ذلك 
 دج(. 7000العربون ومثله) أيدج 6000دج + 6000ن الرد يكون إدج ف 6000

 أوردالمشرع المصري وقع في خطأ لغوي قد يحتمل تأويلات بين المتقاضيين فقد  أنغير     
عبارة" ضعفه" وكان يقصد بها " ضعفيه " فالضعف هو المثل والمثلان ضعفان لا ضعف 

رع مثله وزيادة غير محصورة، وباختيار المش أومثله في المقدار  الشيءواحد، وضعف 
 3خذ بالخطأ المشهور على حساب الصواب المهجور.أيكون بذلك قد  المصري" الضعف"

كان  فإذاإحدى أهم نتائج ممارسة حق العدول ممن قبضه، ومثله ويعتبر رد العربون     
ثراءنه لم يعد ثمة أي سبب لاحتفاظه به فهو كسب إزوال العقد ف إلىالعدول يؤدي  بلا سبب  وا 

                                                 
 .7، ص52، فهرس رقم: 45605لف رقم: ، م7/07/6711قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المؤرخ في  - 1
 .7، ص52، فهرس رقم: 45605لف رقم: ، م7/07/6711محكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المؤرخ في قرار ال - 2
 .الأولالهامش  715، المرجع السابق، 6السنهوري، الوسيط، ج -3
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دفع مثله  إلى بالإضافة، لا أوالقواعد العامة  لأحكاما يستوجب على من قبضه رده لدافعه وفق
 1معه كمقابل لمباشرته لخيار العدول حسب قاعدة العدول الخاصة بالتعاقد بالعربون.  

كما يفسر رد العربون ومثله بالأثر الرجعي للفسخ، حيث أن أهم أثر للفسخ هو انحلال     
عادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد فيصبح العقد منعدم الوجود وكأن  الرابطة التعاقدية وا 

 3يستوجب استرداد العربون. ر التي رتبها من يوم انعقاده مماوتزول كل الآثا 2لم يكن أصلا، 
المشرع رتب التزاما على كل من قبض العربون ثم عدل عن التعاقد خلال  إلىأن بالإضافة هذا

 4مماثلة له بغض النظر عن الضرر. مدة العدول بضرورة دفع العربون وقيمة 
وتعد قاعدة رد العربون ومثله قاعدة قديمة النشأة ففي الاجتهاد القضائي الفرنسي القديم نجد    

نه في حالة العدول عن التعاقد بالعربون أعلى  Justinien و  Domat نالآراء بيتطابق في 
 5من طرف البائع مستلم العربون عليه رده ومثله معه. 

قاعدة رد العربون ومثله من طرف متسلم العربون الذي مارس حقه في  إعمال أنكما     
عمالالعدول ينم عن تفعيل  لا يمكن من  إذفي العلاقة التعاقدية،  والإنصافلقواعد العدالة  وا 

الاكتفاء برد مبلغ أنحيث العدالة ترك مبلغ العربون للبائع الذي يستأثر به برغم عدوله ثم 
فحماية فقط يفضي إلى نتيجة مفادها أن هذا المتعاقد لم يخسر شيئا مقابل عدوله، العربون 

 6للمشترى دافع العربون يلزم البائع عند العدول برده ومثله.

                                                 
 ومصطفى الجمال، 674العامة للالتزام نظرية العقد، المرجع السابق، ص الأصولانظر: همام محمد محمود زهران،  -1

 وما بعدها. 575مصادر الالتزام، المرجع السابق،  ص
 .277، ص 6771جديدة، لبنان،  7، منشورات الحلبي الحقوقية، ط7عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد،ج -2

3- Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, op. cit, p 486. 
 .715، المرجع السابق، 6، جالسنهوري، الوسيط -4

5-  M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, T 1, op. cit, P 176. 
6- Louis Nza, Essai sur l’histoire de la résolation de la vente, A. Durand et Pédone-Lauriel, 
Paris, 1870, p119. 
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كان العدول ممن  إذاويختلف الرد بين العربون النقدي والعربون المنقول، ففي العربون النقدي     
وعلاوة على ذلك يدفع مبلغ مساوي كثمن لعدوله للطرف  قبضه فعليه رد العربون الذي استلمه

دفع ثمن  إلى بالإضافةالمبلغ الذي يدفعه العادل يشتمل على رد العربون  فإجمالي، الآخر
 1العدول ) قيمة العربون( وفقا لقاعدة رده ومثله. 

 الشيء اعبإرجعدل مستلم العربون المنقول يلتزم  فإذامنقول  شيءكان العربون  إذا أما     
كان العربون لوحة زيتية مثلا يتم استرجاع  فإذا ،المنقول لصاحبه ويكون هذا الاسترجاع طبيعيا

تكون  أنقيمة بعد تقييم اللوحة المدفوعة كعربون على  أكثر أخرىيحصل على لوحة  أواللوحة 
 ن المنقول. القضاء لتحديد قيمة العربو  إلىوفي حالة النزاع يمكن اللجوء   2القيمة مضاعفة، 

 إمامتسلم العربون المنقول لا يعد مالكا له بل عليه الانتظار انتهاء مدة الخيار  إن ثم    
 أورهنا  إلاا لا يمثل  لأنهبتنفيذ العقد، فعلى المستلم للمنقول هنا المحافظة عليه  أوبالعدول 

 :Josserandوديعة أو ضمانا فقط وفي ذلك يقول 
  " les arrhe jouaient le rôle de garantie en vue de l’exécution du 

marché, elles représentaient un cautionnement en espèces, un 
nantissement mobilier..  " .3 

ن متسلم العربون ملزم بالمحافظة عليه وهو في ذلك يعتبر مسؤولا أب Pothierويضيف       
تحقيق مصلحة   إلى أساساد بالعربون  يهدف ن التعاقلأ la faute léger عن الخطأ اليسير 
فالمتعاقد الذي تسلم العربون المنقول يجب عليه المحافظة عليه وهو التزام  4لكلا المتعاقدين، 

                                                 
 .454، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميفقه ياسر محمد علي النيداني، العربون بين ال - 1

2  -  Guy De L’Hérault,Dictionnaire National de droit français, op.cit, p75. 
3  -  Louis Josserand, cours de droit civil positif français, op.cit,p 636. 
4- R-J.Pothier, traité du contrat de vente selon les règles tant du for de la conscience que du 
for extérieur, T 2, op.cit, p21. 
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وجه يرتب أحكام المسؤولية حسب  أكملببذل عناية الرجل العادي وعدم القيام بهذا الالتزام على 
 1مدني جزائري.  627نص المادة 

كان  إذا بأنهالقول  إلىابراهيم الدسوقي أبو الليل ب كل من عبد الحي حجازي و وقد ذه    
الذي يستعمل خيار العدول هو الطرف الذي قبض العربون فلا يكفى مجرد التعبير بالعدول عن 

استعمال الخيار مقابل مبلغ مالي مساوي للعربون يتحمله من تقرر له يكون  أنالعقد بل يجب 
لاا تعاقد الآخر الخيار لصالح الم  2. كان العدول غير ذي فاعلية وا 

 أن وأوضحتن الدفع الفعلي شرط لفعالية العدول أما قررته محكمة النقض الفرنسية بوهذا      
نمارفض التنفيذ لا يكون مساويا لممارسة العدول  يجب الدفع المقدم للعربون كي تمارس  وا 

غير  بشرط دفع الضعف، إلاا ستطيع العدول فعلا العدول وذلك الذي تسلم العربون لا ي إمكانية
الدفع الفعلي لضعف العربون ليس شرطا لممارسة العدول الذي  أن إذمبالغ فيه  الرأيهذا  أن

الرغبة في العدول بكل الطرق القانونية المتاحة  بإظهارتصرف وذلك  بأييمكن التعبير عنه 
العدول المخولة  لإمكانيةاستخدام المتعاقد  تصرف يفيد بأي، فالعدول يكون الإرادةللتعبير عن 

 3له. 
بقاعدة رد العربون ومثله في الكثير من القرارات  الأخذالقضاء الجزائري رفض  أنغير      

ميزور ببجاية أمحكمة  أصدرتقضية متعلق بتنجيز الوعد ببيع قطعة ترابية  منها ما جاء في
ين بأن تردا مبلغ د بالبيع والزام البائعتجيز الوعبرفض تن 05/66/6724حكما لها بتاريخ 

ك المشترى الذي دفعها كعربون، وبعد الاستئناف والطعن بالنقض رفضت كذل إلىدج  65500

                                                 
 .601محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
نظرية عبد الحي حجازي، الو  662المرجع، ص ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، نفس  -2

 .451سة مقارنة، المرجع السابق، ص العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي درا

 .455و  454، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
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الاجتهاد  أنالطعن لقرار المحكمة العليا :" مع  أوجهحد أكل طلبات المشترى، وقد جاء في 
 1بيع ملزما بدفع مضاعف العربون.."البائع الذي يمتنع من تنجيز ال أنالقضائي يقرر باستمرار 

تطبق قاعدة رد العربون ومثله في  أنميزور فصلت برد مبلغ العربون فقط دون أفمحكمة       
 حالة العدول ممن قبض العربون.

جمع فيه القضاء الجزائري بين رد العربون والحكم بالتعويض، فقد  آخربينما نجد قرار       
البائع برد المبلغ الذي  بإلزامحكما  65/66/6777لمدني بتاريخ محكمة باتنة القسم ا أصدرت

لخص القضية في دج، وتت 5000دج مع تعويض قدره  44000قبضه من المشترى والمقدر بــ
رض مع دفع العربون فقد عدل البائع بعد قبضه للعربون مطالبا برفض أوعد بالبيع لقطعة 

مبررا ذلك بخرق قواعد  الأضراروالتعويض عن استرجاع العربون  إلىدعوى المشترى الرامية 
بالشهود  الإثباتقضاة المحكمة العليا رفضوا طعن البائع بقولهم:"..  أنبالكتابة، غير  الإثبات

 تصرف الوعد ببيع العقار. لإثباتوليس  2واقعة مادية وهي دفع العربون.."  لإثباتكان  إنما
القاضي  أنزج بين رد العربون والتعويض رغم نه مأوما يلاحظ على حكم محكمة باتنة       

أي نص قانوني يطبقه حول العربون، لكنه خالف بذلك القاعدة المتعارف عليها  أمامهلم يكن 
عدل عنه من  إذانه أن التعاقد بالعربون والتي تقتضي فقها وقانونا في تطبيق جزاء العدول ع

 قبضه رده ومثله دون أي تعويض.
الذي جاء فيه:"  66/67/6771للمحكمة العليا الغرفة المدنية المؤرخ في  آخروفي قرار       

حيث طعنت السيدة ح.خ بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
والصادر عن محكمة الحراش يوم  أمامهالحكم المستأنف  بإلغاءوالذي قضى  67/66/6774
دينار  650.000يه برد مبلغ العربون المقدر بــ المدعى عل بإلزاموالقاضي  56/06/6774

                                                 
، جدول 64442، ملف رقم: 56/06/6727) المحكمة العليا حاليا( الغرفة المدنية بتاريخ  الأعلىانظر: قرار المجلس  -1

 .7، ص42رقم: 
 .7، ص477، رقم الفهرس:655502، رقم الملف:65/05/6771قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني بتاريخ   -2
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قضت  الأسبابلعدم التأسيس.. لهذه  المستأنفةللمدعية، والقضاء من جديد برفض دعوى 
 1المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنة المصاريف القضائية.." 

عدول، وألزمت البائع برد مبلغ  فت المبلغ المدفوع على أنه عربونكيا فمحكمة الحراش      
قضاة المجلس والمحكمة  أن إلاا العربون فقط دون مثله تطبيقا للعرف السائد آنذاك في الجزائر، 

 العليا لم يسايرا هذا الطرح ورفضا طلبات المتقاضين لانعدام التأسيس.
 

 الفرع الثالث: التعسف في استعمال حق العدول

تتقيد هذه  أنو يعدل عن التعاقد مع ضرورة أيتعاقد  أن الحرية في للإنسانن أصل الأ   
ذا2الحرية بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحقوق والحريات،  ة للعدول كانت القاعدة المنظم وا 

عدل من دفع العربون فقده وان عدل من قبضه رده ومثله، فقد ترد على هذه القاعدة  إذانه أهي 
نجدها حين يكون العدول  الولىوذلك في حالتين:  الآثاره استثناءات لا يرتب معها العدول هذ

غير نية العدول فللمشترى المطالبة برد العربون الذي دفع عند وجود عيب في  آخربسبب 
 الثانيةيكون رد العربون مصحوبا بتعويض، أما  أنالبائع عن قصد أين يمكن  أخفاهالمبيع 

نمالحة للمتعاقد لا بقصد تحقيق مص فتكون عند ممارسة العدول  بالمتعاقد  الأضرارلمجرد  وا 
اساءة استعمال خيار العدول  من شأنه ترتيب المسؤولية  أن إذبشكل تعسفي  الآخر

 3.التقصيرية
الحق عبارة عن  أناعتبرنا  اإذالترابط بين الحق والمصلحة له جذوره لاسيما  أنومعلوم     

الحق، مما يقتضى عدم التعسف في استعماله  مكنة قانونية لحماية المصلحة المراد بها هذا
بالغير، ويفضي هذا التلازم  للإضرارتحقيق مصلحة غير مقصودة لا شرعا ولا قانونا  لأجل

                                                 
 .7، ص7765، رقم الفهرس:657175، رقم الملف:66/67/6771قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ  -1
 .17الجمال، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  مصطفى- 2
 .676اية الرضا، المرجع السابق، ص ابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحم - 3
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نيطت بها، أتعمال هذه الحقوق بالمصالح التي ضرورة التقيد عند اس إلىبين الحقوق والمصالح 
 1قوق واستخدامها. عمل نظرية التعسف هو الرقابة على استعمال الح أنذلك 

القانون الروماني الذي وضع  إبداعوتعتبر فكرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق من  
عرفت وجود  أينبها في العصور الوسطي  الأخذعليه قصد تحقيق العدالة ليستمر  أخلاقيةقيود 

 2والثاني في القانون الكنسي. الإسلاميفي الفقه  الأولنظامين 
في الاستعمال المطلق للحقوق نتيجة نفوذ  الإفراطلعصر الحديث وبسبب بينما في ا     

هذا  إطلاقناقوس المخاطر السلبية التي نشأت عن   Domat المذهب الفردي دق الفقيه
لم تكن  أوبالغير  الإضرارقصد  إذافي استعمال حقه عمال بقوله:" الشخص يكون متعسفا الاست

ضوابط لها على يد الكثير من الفقهاء منهم سيايس و  له مصلحة  في استعماله." ليتم وضع
 3بها جل التشريعات المعاصرة. أخذت أن إلى جوسران
حق عموما، فذهب حول مجال تطبيق نظرية التعسف في استعمال ال الآراءوقد تباينت      

 التعسف يرد على الرخص القانونية فقط دون الحقوق ومنه أنالقول  إلىن جانب من القانوني
بالنسبة لاستعمال  أما ،الضارة عند استعمال هذه الرخص الأفعالعلى  إلاا فالمسؤولية لا تترتب 

مسؤولية حتى وان رتبت أضرارا للغير جراء هذا الاستعمال، بل ولو  أيةالحقوق فلا تقوم بشأنها 
للسنهوري وفرج الصدة قصر تطبيق نظرية التعسف  آخر رأيفي حين هناك  4كان متعمدا،

                                                 
 .724، المرجع السابق، صالإسلاميمحمد سراج، نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه  - 1
 .77، ص6722،  لبنان، 7، دار الرسالة، طالإسلامية التعسف في استعمال الحق في الفقه فتحي الدريني، نظري - 2
 .570، ص7007، برتي للنشر، الجزائر، 7عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، ج  - 3
جزائرية للعلوم القانونية مكرر، مقال منشور في المجلة ال 674شوقي بناسي، التعسف في استعمال الحق في ضوء المادة  - 4

 .617، ص 7007والاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، 
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 لأحكامالناجمة عن استعمال الرخص تخضع  الأضرار أنالحقوق فقط دون الرخص ذلك  على
 1في استعمال الحقوق فقط. الإساءةالمسؤولية التقصيرية، وتستأثر فكرة التعسف في مجال 

سلطان واسماعيل غانم ضرورة تعميم  وأنور كجوسران أصحابهالاتجاه الثالث يرى  أنغير      
ف في استعمال الحق على الحقوق والحريات والرخص، فكما تطبق هذه تطبيق نظرية التعس

 2على الحقوق كحق الملكية. أيضاالنظرية على الحريات كحرية التعاقد وحرية التقاضي تطبق 
مكرر مدني جزائري من المواد التي تسمح بنقض العقد  27ويمكن اعتبار المادة       

عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في  ءكاستثناالتي يقررها القانون  للأسباب
لكليهما نقض العقد  أوالعاقدين  لأحدالمنفردة  بالإرادةيمكن  إذمدني جزائري  601المادة 
المنفردة متحقق في التعاقد بالعربون  بالإرادةلخيار العدول وهذا الحق في نقض العقد  إعمالا

 ضمنيا.    أوكان ذلك صراحة  باتفاق المتعاقدين وتراضيهما عليه سواء
ظهار عدوله أسبابفالمتعاقد الذي يمارس العدول ليس له يبرر       يرجع  فالأمردوافعه  وا 

الشخصية فالعدول حق خوله القانون للمتعاقد للقضاء على العلاقة التعاقدية  إرادتهلمحض 
كأصل  الآخرطرف المنفردة بغض النظر عن الخسائر التي يسببها هذا العدول لل بإرادته
مسؤولية نكون قد ابتدعنا وسيلة  أيةي حالة عدم تحميل العادل عن التعاقد ف نه أغير 3عام،

يخضع استخلاص وجود  أنعلى  4مشروعة للتعسف في استعمال الحقوق وعدم تنفيذ العقود، 
 5تعسف في العدول من عدمه للسلطة التقديرية للقاضي المعروض عليه النزاع. 

                                                 
و  66، ص6771انظر كل من: عبد الحكم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 1

شور في مجلة مقال منشور في المجلة بلحاج العربي، مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري، مقال من
 .122، ص 6777الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، 

لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة  أوبالغير  الإضرارشليبك، التعسف في استعمال الحق  بقصد  حمد العويصيأ  - 2
 .17، ص7007فريل أانون، العدد الثامن والثلاثون، قوالقانون، مقال منشور بمجلة الشريعة وال

 .661، ص7061، لبنان، 6ريان عادر ناصر، حق الرجوع عن العقد، منشورات زين الحقوقية، ط - 3
 .421فؤاد صالح درادكة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص - 4
 .747بيع الابتدائي، المرجع السابق،صعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد ال - 5
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:" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما مكرر مدني جزائري 674نص المادة ت إذ     
 بالغير، الإضراروقع بقصد  إذا -في الحالات التالية:

 الضرر الناشئ للغير، إلىكان يرمى للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  إذا -
 كان الهدف منه الحصول على فائدة غير مشروعة." إذا -
التي  الأضرارمن يستعمل حقا مشروعا عن  يسألنه لا أخلال هذه المادة  ويتضح من      

تعسف في  أمامتعسف صاحب الحق في استعماله نكون  إذا أماتنتج عن هذا الاستعمال، 
صنفها المشرع الجزائري  أينمكرر مدني جزائري،  674المادة  إطاراستعمال الحق يدخل في 

يعد فعل  إذالشخصية  الأفعالمرتب للمسؤولية عن ضمن نطاق الفعل المستحق للتعويض ال
 لأحكامالتعسف في استعمال الحق بمثابة خطأ يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض طبقا 

 1 المسؤولية التقصيرية.
ن تمسك المتعاقد في التعاقد بالعربون بحقه في العدول عن العقد يعد أالقول ب إنثم       

كرر مدني م 27مصادرة لنص المادة  أمامنكون  الإطلاقالحق على متعسفا في استعمال هذا 
يتحلل من العقد المقترن  أنالمتعاقد لا يستطيع  أنن ذلك يعني جزائري تمنع تطبيقها، لأ

العربون المدفوع ليس  أنبالعربون خشية جزاء المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التعسف، ذلك 
ول وعدم التنفيذ، وهو حق مشروع طالما خلا من التعسف مقابل خطأ تقصيري، بل مقابل العد

 2ونية الإضرار بالمتعاقد الآخر. 
من وضع المسألة في قالبها الصحيح، فالتعسف في استعمال خيار العدول  إذنلابد      

كان العدول من البائع  فإذاكان العدول مفاجئ وفي وقت غير مناسب وبلا مبرر،  إذايتحقق 
نيته في المضي في العقد من خلال مباشرته لجملة  إظهارمبرر يقتضيه برغم  جاء مفاجئا بلا

لاستعمال الحق، لا يقتصر على   إساءةن ذلك يمثل إف  3العقد،   لإتمام اللازمة الإجراءاتمن 
                                                 

 .576، المرجع السابق، ص7عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، ج  - 1
 .747عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،ص - 2
 .57، المرجع  السابق، ص العربون في الشريعة والقانون أحكامالترمانيني،  - 3
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استعمال حقه في  إساءةيدفع تعويضا يقدره القاضي جزاء  أن أيضاخسارة العربون بل يجب 
 1العدول. 

هو حرية  الأصلن على المدعي للتعسف لأ الإثباتعبء  إلقاءضرورة  إلىيه و نمع الت    
حد شروط التعسف في أتوافر  إثبات الآخرعن التعاقد، فعلى الطرف  الإحجام أو الإقدام

 2استعمال الحق.
العدول الذي مورس عن سوء نية يكون غير  أنمحكمة التمييز الفرنسية  أكدتولقد       
على عاتقه بالتعويض عن الضرر  إلزاماينشئ  هأنفي من مارس العدول يكمن ن خطأ أو  فعال،
 3.الآخربالمتعاقد  ألحقهالذي 
مقابل العدول في ذاته مجردا من كل ظرف يجعل منه فعلا  إلاا لا يوقع  الأصليفالجزاء      

ه لا نإف انطباق شروط التعسف في استعمال الحق للقاضيتبين  فإذاضارا يرتب المسؤولية، 
 إلزامه إلىمكرر مدني جزائري بل يتجاوزه  27من عدل بالجزاء المقرر في المادة  بإلزام يكتفي

عن العدول كواقعة مستقلة بالتعويض لجبر الضرر الناتج عن التعسف في استعمال الحق 
ل العربون هو المقاب أنلا يشترط دائما  وبالتاليللقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية،  إعمالا

ر الضرر الناتج عن الخطأ لجب إضافيالعربون ومبلغ  إلىويض للعدول بل قد يتعداه التع
 4التقصيري عند التعسف في استعمال حق العدول. 

التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ التقصيري المرتب  أنوخلاصة القول      
للقانون المدني بتحويل  الأخيرتعديل للمسؤولية التقصيرية هو ما تبناه المشرع الجزائري في ال

مكرر حاسما  674المادة  إلى 46ف في استعمال الحق من المادة سعالتنصيص على الت
هو انحراف في  إذن التعسف في استعمال الحق يمثل خطأ يرتب المسؤولية التقصيرية أموقفه ب

                                                 
 .11، المرجع السابق، هامش الصفحة 6السنهوري، الوسيط،ج - 1
 .17مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، المرجع السابق، هامش الصفحة  - 2
 .47سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص - 3
 .757ن وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق،صعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربو  - 4
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ذه الغاية تتجسد سلوك صاحب الحق نظرا لخروجه عن الغاية المستهدفة من ممارسة الحق وه
، وتكون هذه المصلحة غير إليهاتحقيقها والوصول  إلىفي المصلحة التي يهدف صاحب الحق 

 أهدافولو حقق معه  أساسيبالغير كهدف  الإضراركان الهدف من استعمالها  إذامشروعة 
ذا، أخرىمشروعة  تبين للقاضي توافر شروط التعسف في العدول عن التعاقد بالعربون حكم  وا 

 بمقتضيات المسؤولية التقصيرية تاركا قاعدة العدول جانبا.
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 المطلب الثاني: مصير التعاقد بالعربون عند عدم ممارسة حق العدول

ذادل ذلك على نيتهما في التنازل عن خيار العدول  المتعاقدين في تنفيذ العقد هما  إذا     تم  وا 
 أوتنفيذ العقد  إما الآخرعلى الطرف  تنفيذ العقد من طرف واحد سقط خيار هذا الطرف وتعين

 1كان قبضه. إذارد ضعفه  أوكان دفعه  إذاالعدول عنه وفقد العربون 
م ويتم ذلك أنه في حالة عدم العدول فإن العربون يكون جزء من الثمن المستحق كأصل عا

م تحديدا نه قد يستحيل تنفيذ العقد برغم عدم العدول في حالات سيتأمواصلة تنفيذ العقد، غير 
 تباعا في هذا المطلب.

حد أعل تنفيذ العقد مستحيلا بل يلحق وقد تقع بصدد التعاقد بالعربون حوادث طارئة لا تج    
كبير، فيتدخل القاضي اثرى ذلك  ليعدل الالتزامات الناشئة  إرهاقالمتعاقدين عند تنفيذه للعقد 

ذابوسائل مختلفة،  للإرهاقمن العقد تخفيفا  انتهاك  أنهانظرية الظروف الطارئة اعتبرت  وا 
صارخ للقوة الملزمة للعقد، بحيث تجعل المتعاقد غير ملزم بما تعهد به، فهل تزداد حالة القوة 

حسن  أنأمعربون بنظرية الظروف الطارئة؟ الملزمة للعقد سوءا وتفككا عند اقتران التعاقد بال
 تعاقدية؟.النية ومسايرة تغير الظروف ضمانا لتحقيق العدالة ال

من المتعاقدين لحق في العدول خلال المدة  أيلم يمارس  إذا بأنه الإشارةكما لابد من     
عربون التوكيد مع  آثارعدم العدول هي نفسها  آثارالعقد باتا تصبح  وأصبحالمتفق عليها 

اختلاف طفيف بحسب شقي هذا النوع من العربون بين القسط المعجل من الثمن وبين نية 
 .الإثباتمتعاقدين لمجرد ال
 
 
 
 

                                                 
 .14سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  أنور -1
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 على العقد عند عدم العدول الإبقاء: الول الفرع

لانقضاء المدة المتفق  إماالعدول عن التعاقد بالعربون غير ممكنة  إمكانيةعندما تصبح     
لتنازل كلا المتعاقدين عن حقه في العدول يصبح عندئذ العقد باتا ونهائيا، ويكون  أوعليها 
القانونية  آثارهويرتب العقد كافة 1فيكون العقد لازما،  إبرامهقد وتكوينه هو تاريخ الع إنشاءتاريخ 

المسؤولية  أحكامبها نطبق  الإخلالفيوجب على طرفيه تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفي حال 
 2العقدية على الطرف المرتكب للخطأ العقدي والمخل بالتزامه. 

ممارسة العدول دليل على تغليب المتعاقدين لدلالة البتات  فصيرورة العقد نهائيا جراء عدم     
 كأصليكون مصير العربون  أنعلى   3منهما الرجوع عن البيع،  لأيوالتوكيد ومنه فلا يجوز 

ن العربون تفاق على مصيره يكون واجب الرد لألم يكن هناك ا فإذا، الأطرافعام بحسب اتفاق 
مدني فرنسي و  6570زء من الثمن، وكل من المادتين العدول وليس كج لإمكانيةمدفوع كثمن 

في حالة واحدة والتي يكون فيها  إلاا الاحتفاظ بالعربون  إلىمكرر مدني جزائري لا تشيران  27
دوره فيصبح موجودا بلا سبب  ينتهين العربون إحد فأن لم يعدل إقد عدل فعلا، ف الأطرافحد أ

 4رده.  ما دام العدول لم يحدث فيكون من الواجب
وقد تباين الفقه في تحديد مصير العربون عند عدم ممارسة العدول هل هو جزء من الثمن     
 لابد من رده لدافعه؟  أم

ن العربون في هذه الحالة هو جزء من أالقول ب إلى ذهب كل من السنهوري والترمانيني      
القواعد العامة، وهو  لأحكامقا وف5الثمن وبداية لتنفيذ العقد توجب استكمال ما بقي من الثمن 
كان العربون مبلغ من النقود  إذاموقف الرأي السائد في الفقه في حالة عدم العدول لاسيما 

                                                 
 .651ريان عادر ناصر، حق الرجوع عن العقد، المرجع السابق، ص - 1
 .54سمر فايز اسماعيل، العربون في العقود، المرجع السابق، ص  - 2
 .17، المرجع السابق، ص4السنهوري، الوسيط، ج - 3
 .471، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 4
 .677محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، المرجع السابق، ص- 5
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نه عمليا يختلط العربون مع أذلك 1قسط معجل من الثمن،   إلىفيخصم من الثمن وينقلب 
عه على الحساب بحيث لا ن العربون يلعب دور دفإف وبالتالي ،الثمن الواجب دفعه لتنفيذ العقد

 2يبقى على المشترى سوى دفع الرصيد الباقي. 
المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري قد نص على هذه الحالة بقوله:"   أنمع العلم     
استحال  فإذاجله دفع العربون خصم العربون من قيمة هذا الالتزام، أنفذ الالتزام الذي من  إذا

 لإمكانمن دفعه."  وقد حذفت هذه الفقرة من النص في لجنة المراجعة  الخصم استرد العربون
 3 الاستغناء عنها بالاكتفاء بتطبيق القواعد العامة.

فكرة تتابع دلالتي العربون في الزمن التي ينقلب بمقتضاها عربون فولكن هذا الرأي انتقد     
لفة لنية المتعاقدين، أعتبر العدول عند عدم العدول إلى قسط معجل من الثمن المستحق مخا

هذا الرأي غير صحيح من الناحية القانونية، ذلك أن نية المتعاقدين  أنعبد الحي الحجازي 
اتجهت إلى اعتبار العربون وسيلة للرجوع في العقد لا بدءا في تنفيذه، أما أن يعتبر العربون في 

ين، ل من العربونوظيفة ك تلافلاخنفس الوقت ثمنا للعدول وقسطا معجلا فهذا لا يجوز، وذلك 
فعربون العدول وظيفته تمكين المتعاقدين من العدول عن العقد في حين عربون القسط وظيفته 
تأكيد العقد وذلك بالبدء في تنفيذه. ومن ثم لا يجوز أن يؤدي نفس المبلغ الوظيفتين في نفس 

 4الوقت.
ال أنه إذا لم يفسخ العقد ويضيف حجازي أنه من الأسلم من الوجهة القانونية أن يق

المقترن بالعربون بسبب عدم استعمال حق العدول من أحد المتعاقدين، يصبح العربون موجود 
بين يديه بلا سبب ومن ثم يجب رده، وفي أغلب الأحيان لا يرد هذا المبلغ إذ يحدث انقضاء 

                                                 
العربون في  أحكام: عبد السلام الترمانيني، أيضاالهامش الثاني، وانظر  17، المرجع السابق، ص4السنهوري، الوسيط، ج - 1
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ربون، ومن ثم يخصم جزئيا للالتزام طبقا لقواعد المقاصة بين الثمن المستحق وبين قيمة الع
ويتدعم ، العربون من الثمن وفق قواعد المقاصة وليس لأن العربون قد انقلب قسطا من الثمن

هذا الرأي حسب الحجازي بالصور التي يستحيل معها إجراء المقاصة لسبب طارئ، عندئذ لا 
ة التي يخصم مبلغ العربون من الثمن بل يجب رده إلى من دفعه، ومن هذه الصور نذكر الحال

يمنع حصول المقاصة، وهنا يتعين على البائع  فالإفلاسيفلس فيه المشتري الذي دفع العربون، 
رد مبلغ العربون وينتظر مع جماعة الدائنين ما ستؤول إليه عملية القسمة، حيث لا يحصل 
منها إلا على جزء من الثمن تطبيقا لقاعدة قسمة الغرماء، وذلك لأن أموال المفلس أقل من 

 1ديونه.
عدل ن إعندما يكون العربون شيء منقول غير النقود ف أكثررد العربون  أهميةوتتجلى       

الخصم  أن إذ 2الآخرالمتعاقد  إلى إرجاعهيلحقه بالثمن بل يتوجب عليه  أنمن قبضه لا يمكنه 
  3رة صفة المثلية للدينين غير متوفن تحدث لأ أنمن الثمن يصبح مستحيلا والمقاصة لا يمكن 

فالدين المستحق للبائع وهو الثمن النقدي ليس من طبيعة الدين المستحق للمشترى ولذلك يجب 
 4رد العربون المنقول من طرف البائع ويكون الثمن كله واجب الدفع على عاتق المشترى. 

 إذاالاستعانة بالمقاصة وليس بالخصم من الثمن لتجسيد رد العربون  أهميةومن هنا تكمن     
يمنع  أخرىكان مبلغا نقديا، وهناك حالات  إذاالاحتفاظ به من طرف البائع  أوان شيئا منقولا ك

تفلسة  إلىالمشترى الذي يدفع العربون فهنا على البائع رد العربون  كإفلاسفيها المقاصة 
غرماء بين المشترى قسمة  أموالبعد اقتسام  إلاا جزء منه  أوالمشترى ولا يحصل على الثمن 

ن، وكذلك الخال بالنسبة للوعد بالبيع عندما يدفع الواعد للمستفيد مبلغ العربون فانه ائنيالد
لم  لأنهربون ودفع الثمن المستحق عبتحقق البيع يصبح العربون واجب الرد وعلى المستفيد رد ال

                                                 
 ع.عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، نفس المرجع، نفس الموض - 1
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نه مستحق أ يخصم من الثمن هنا على اعتبار سبب لاحتفاظ المستفيد بالعربون الذي لا أييبق 
 على المستفيد وليس الواعد. 

وهناك صورة أخرى، عندما لا يكون فيها العربون مبلغا من المال فيقع رده، للصعوبة     
وما ننتهي إليه هو الاختلاف الكبير بين عربون القسط ، دية التي تحول دون إجراء المقاصةالما

واعد المطبقة، إذ يشكل وعربون العدول الذي يتجاوز اختلاف الدلالة ليشمل اختلافا في الق
 عربون القسط وسيلة وفاء بالالتزام الذي ينقضي انقضاء جزئيا.

ن مصير العربون عند عدم العدول يكون بحسب اتفاق أان فيقول بسلط أنورالدكتور  أما     
كان  إذا أما، كان مبلغا من النقود إذالم يوجد اتفاق يخصم العربون من الثمن  فإذاالطرفين، 

 1الطرف الذي قدمه ويتعين الوفاء بكل الثمن.  إلىفيجب رده  آخرمن نوع منقولا 
 

 الفرع الثاني: تعذر تنفيذ العقد المقترن بالعربون برغم عدم العدول 

 أن، غير آثارهالعقد في التعاقد بالعربون يبرم بمجرد عدم العدول فيرتب كافة  أن الأصل
التعاقد مما يؤثر على مصير  أحكاميترددون في تنفيذ  وان لم يمارسوا العدول أحيانا الأطراف

عند وقوع الفسخ لاستحالة التنفيذ بسبب  آو، الأنفسالعقد فيتعذر معه التنفيذ بعدما انعقد بشق 
 ظروف لا دخل لهما فيها.

ذا     المدين يظل مسؤولا  أن إلاا انقضاء الالتزام كأصل عام  إلىكانت استحالة التنفيذ تؤدى  وا 
 2.أجنبيق التعويض ولو استحال التنفيذ بسبب بطري
وعليه فما مدى تأثير تعذر تنفيذ العقد على تطبيق قاعدة العدول في التعاقد بالعربون؟     

والذي المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري قد تعرض لهذه النقطة  أنولتوضيح ذلك نجد 
حد من أل تنفيذ العقد لظروف لا يكون تحااس إذاجاء فيه:" .. ويتعين كذلك رد العربون 

                                                 
 .11الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص سلطان، أنور - 1
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نه تم أير باتفاق بينهما." غ أوفسخ العقد بخطأ من المتعاقدين  إذا أوالمتعاقدين مسؤولا عنها، 
والاكتفاء بالقواعد أيضا الاستغناء عنها  لإمكانحذف هذه الفقرة من طرف لجنة المراجعة 

 1العامة. 
باب العربون على هذه جديد لم يتعرضا بالنص في المشرع الجزائري كأخيه المصري ال أما    

حالات تعذر تنفيذ الالتزام  إلىين المجال في التطبيق للقواعد العامة التي تشير الحالة تارك
حسب الحالتين  أنفسهمبفعل المتعاقدين  أو أجنبيكانت الاستحالة بسبب  سواءالتعاقدي 
 :الآتيتين

 حد المتعاقدين:أئة بفعل ستحالة في التنفيذ الناشثر الاأ: أولا

لقد نص المشرع الجزائري على بعض الوسائل القانونية تساعد على التنفيذ العيني الجبري     
مدني  624في حال رفض المدين تنفيذ التزاماته التعاقدية طوعا منها ما نصت عليه المادة 

ويدفع غرامة إجبارية إن  جزائري التي تجبر للدائن الحصول على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ
مدني جزائري التي تمنح الحق  707و  706، 700امتنع عن ذلك، وكذا ما جاء في المواد 

 الإجراءاتفي حبس الشيء أو اللجوء إلى وسيلة الإكراه البدني المنصوص عنها في قانون 
 .والإداريةالمدنية 

متعاقد في التعاقد بالعربون قد حد الأالعيني عندما يصير مستحيلا بفعل التنفيذ  أنغير    
ضمانا ومنفعة بدلا عن الاكتفاء بتطبيق  أكثر آخريفرض على المتعاقد المتضرر سلوك طريق 

لابد من التمييز هنا بين الاستحالة الناشئة بفعل المتعاقد الذي قاعدة العدول، وفي سبيل ذلك 
 اتفاقا من ممارسة العدول: عفيأة عن فعل المتعاقد الذي كن العدول وبين الاستحالة الناجميم

فعل المتعاقد الذي يملك حق العدول فتعتبر تلك  إلىكانت استحالة التنفيذ راجعة  إذا -1     
 فإذاالاستحالة في حكم العدول عن العقد وهي ممارسة ضمنية لهذا المتعاقد لخياره في العدول، 

                                                 
 .70، المرجع السابق، هامش ص 4السنهوري، الوسيط، ج - 1
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المنزل فعد ذلك عدولا ضمنيا عن كنا بصدد عقد بيع وقام البائع الذي له حق العدول بهدم 
 1 التعاقد يرتب تطبيق قاعدة العدول وذلك برد العربون ومثله معه دون الحكم بالتعويض.

يكون  إذالمتعاقد الذي لا يحق له العدول  إلىكانت استحالة التنفيذ راجعة  إذا أما -2     
الحق  أنن من المشترى واتفقا على كان بائع المنزل قد قبض العربو  فإذا، إليهالعقد باتا بالنسبة 

في العدول يكون للمشترى فقط والبائع يكون العقد لازما في جانبه فقيام البائع بهدم المنزل 
ن امتناعه عن تنفيذ العقد كان ذلك مخل بالتزاماته التعاقدية، لأخلال مدة خيار العدول يعتبر ب

يشكل خرقا للرابطة التعاقدية وسببا موجبا  وهو بذلكنتيجة لخطأ عقدي وهو عدم الوفاء بالالتزام 
ولا يمكنه التمسك بقاعدة العدول برد ضعف العربون بل يجبر على تعويض  للمسؤولية العقدية، 

الضرر الذي يقدره القاضي ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب حسب المادة 
 2.  مدني جزائري 617
هو الشروع في تنفيذ العقد فإن الامتناع عن إتمامه ممن ليس  ولما كان القصد من العربون     

له الحق في العدول اتفاقا من خلال امتناعه عن القيام بتسديد بقية الثمن أو تسليم الشيء محل 
البيع وكذا إذا عمد أحد المتعاقدين دون التصريح عن رغبته في الامتناع عن تنفيذ العقد 

ة في الوفاء خصوصا إذا كان الالتزام بالإدلاء بالرغبة غير المصحوب بالعربون، إلى المماطل
بالالتزامات ولو كانت تبعية،  الإخلالالتنفيذ السيئ وكذا  أومحدد الأجل فالتأخير في التنفيذ 

 3كل ذلك يشكل خطأ تعاقدي يوجب تحمل المسؤولية العقدية.
، فيحق للطرف المتضرر من عدم القواعد العامة إعمالبالالتزام التعاقدي  الإخلالويرتب      

التنفيذ العيني  أصبح إنكان دافع العربون وقابضه المطالبة بالفسخ والتعويض  سواءتنفيذ العقد 
مدني جزائري التي تنص على:" في العقود الملزمة للجانبين  667مستحيلا وذلك حسب المادة 
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المتفاوض بالتزامه بالتفاوض بحسن نية، مقال منشور في  إخلالحمد صليحة، اثار المسؤولية المدنية الناشئة عن أبن  - 2

 .676، ص7064دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي 
 .457، المرجع السابق، صعلى فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد - 3



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

يطالب بتنفيذ  أند اعذاره المدين بع الآخرحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد ألم يوف  اإذ
 اقتضى الحال ذلك." إذافسخه، مع التعويض في الحالتين  أوالعقد 
المتعاقد المتسبب في استحالة التنفيذ في التعاقد بالعربون بالتزامه في تنفيذ العقد  فإخلال     

على تطبيق قاعدة الاقتصار  إلىدون الحاجة 1يكون موجبا للمطالبة بالتنفيذ بالمقابل والتعويض 
حد العاقدين أ إخلالبتوفر كافة شروط الفسخ والتعويض بداية من  إلاا يكون  العدول، وذلك لا

ضرورة استعداد المتعاقد طالب التعويض لتنفيذ  إلىجزئيا  أوبالتزامه بعدم تنفيذها كليا 
 2التزاماته.

د المتضرر إمكانية المطالبة إن الامتناع عن إتمام العقد المقترن بالعربون يمنح للمتعاق    
بفسخ العقد في حالة تعذر التنفيذ العيني للالتزام، ولكن نظرا لخطورة هذا الجزاء على استمرار 
العلاقات التعاقدية واستقرارها، فإن الفسخ لا يكون إلا بحكم قضائي وهو ما يعرف بالفسخ 

يستطيع طبقا  إذير الواسعة القضائي في حالة غياب الفسخ الاتفاقي، وللقاضي السلطة التقد
مدني جزائري من خلال ملابسات القضية ومصلحة الأطراف أن يقضي بفسخ  667للمادة 

ويترتب على فسخ العقد وعدم إتمامه رد مبلغ   3العقد أو أن يمنح للمدين أجلا لتنفيذ التزامه، 
 دم التنفيذ.العربون مع إمكانية الحصول على تعويض عن كل الأضرار التي لحقته جزاء ع

مبلغ العربون المدفوع أو المقبوض مستقل عن مبلغ التعويض المحكوم به، فبغض  إن ثم      
النظر عن قيمته مرتفعة أو منخفضة يقدر القاضي الخسارة ويحكم بالتعويض على أساس قيمة 

 وحجم الضرر الذي لحق المتعاقد من جراء عدم إتمام العقد المقترن بالعربون.
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 أجنبير الاستحالة في التنفيذ الناشئة بسبب ثأثانيا: 

المتعاقدين فيه كهلاك المبيع  لأحدلا يد  أجنبيكانت استحالة تنفيذ العقد ترجع لسبب  إذا     
انقضى  إذامدني جزائري :"..  676تنص المادة  إذانفسخ العقد بقوة القانون  أوبقوة قاهرة 

 لتزامات المقابلة له ويفسخ العقد بحكم القانون."الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الا
الوفاء به  أنثبت المدين أ إذاالالتزام  ينقضيمدني جزائري على:"  502كما نصت المادة      
 إمكانيةمدني جزائري  621." لتضيف المادة إرادتهعن  أجنبيمستحيلا عليه لسبب  أصبح

استحالة التنفيذ نشأت عن  أنلم يثبت  ما الحصول عن التعويض عند استحالة التنفيذ العيني
 سبب لا يد له فيه.

فهذه النصوص القانونية يمكن تطبيقها على حالة تعذر تنفيذ العقد برغم عدم العدول عن     
انفساخ العقد بحكم إلى يؤدي  أجنبيالتعاقد بالعربون، فاستحالة تنفيذ الالتزام العقدي بسبب 

 1القانون.
كالقوة  إرادتهخارج عن  بسبتعذر على المدين تنفيذ التزامه بي أنحالة هو والمقصود بالاست   

عدم قدرة المدين على  أيانفساخ العقد  إلىفعل الغير تؤدي  أوالحادث المفاجئ  أوالقاهرة 
التنفيذ منعا  إمكانيةمنعت  إرادتهعن  أجنبيفعل  أوالوفاء بالتزامه العقدي بسبب تدخل واقعة 

 2مطلقا ودائما. 
نقصان تطبيقا للقواعد العامة  أومن دفعه دون زيادة  إلىويجب في هذه الحالة رد العربون    

لا يد له   أجنبيسبب  إلىالتي لا مجال فيها للتعويض عندما يرجع عدم وفاء المدين بالتزامه 
 3تفاديه.  أوفيه ولا يستطيع مقاومته 

                                                 
 .511، المرجع السابق، ص6محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 1
 .411على فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص - 2
عن المدين، مقال منشور بمجلة الحقوق، السنة الثانية والعشرون، عبد الوهاب علي الرومي، الاستحالة والسبب الخارجي  - 3

 .115، ص 6771العدد الثاني، الكويت، 
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ن اشتراط العربون ما رد مبلغ العربون فقط لأب أجنبيالمتعاقد عند استحالة التنفيذ سبب  فيكتفي
لا  أننا أيزال معه الالتزام التابع،  الأصليزال الالتزام  فإذا ،أصلياشتراط تابع لالتزام  إلاا هو 

العربون لا يبقى متروكا لدى قابضه ولا مردودا مضاعفا  إذنطبق قاعدة العدول في هذه الحالة 
وان كان سبب عدم تنفيذ  أماالمتعاقدين،  لأحدسبب فعل منسوب كان عدم تنفيذ الالتزام ب إذا إلاا 

العدول تفقد حقها في الوجود  إمكانية أن إذالعقد يرجع لقوة قاهرة فالعربون يصبح بلا سبب 
الحالة التي كانا عليها  إلىالمتعاقدين  بالتاليزوال العدول فيرجع  إلىفزوال العقد يؤدي بالتبعية 

 1عند التعاقد. 
بسبب  أويكون مصير العربون عند عدم العدول مع استحالة تنفيذ العقد نتيجة قوة قاهرة ف    

بسبب عدم تحقق الشرط  أوعناصره الجوهرية  لأحدتعطيل مفهوم العقد تبعا لغياب مفاجئ 
نه كان ثمنا أالحالة خاليا من السبب باعتبار  المعلق عليه التعاقد، يصبح العربون في هذه

 2المتعاقد الذي دفعه.  إلى إرجاعهول التي فقدت سبب وجودها وعليه يجب العد لإمكانية
فسخ العقد باتفاق لإلى سبب أجنبي أو  إماففي هاتين الحالتين يرجع عدم التنفيذ      

ستحالة خصم العربون من الالتزام الذي تم تنفيذه، وهنا  لاالمتعاقدين أو بخطأ منهما معا، أو 
لف عن هذه الحالة تخت أنمن دفعه دون تطبيق قاعدة العدول، ذلك  يجب إرجاع العربون إلى

 3حد الطرفين عن التعاقد. أحالة العدول الاختياري من 
 
 
 
 
 

                                                 
 .455، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .612ريان عادر ناصر، حق الرجوع عن العقد، المرجع السابق، ص - 2
 . 12سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص رأنو  -3



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 ثر الظروف الطارئة على التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائريأالفرع الثالث: 

تكبد  إذا إلاا تنفيذه، طرفيه تحول دون  إرادةقد تطرأ بعد ابرام العقد ظروف خارجة عن      
، كأن يحصل انخفاض أصلاالمدين خسارة كبيرة تقلب التوازن الاقتصادي الذي قام عليه العقد 

قد تكلفه خسارة  إرهاقحد المتعاقدين في أالعملة يحدث خللا في العقد يجعل كبير في سعر 
 1فادحة.

حد أالعقد مستحيلا بل يلحق عل تنفيذ وقد تقع خلال التعاقد بالعربون حوادث طارئة لا تج    
ذاكبير،  إرهاقالمتعاقدين عند تنفيذه للعقد  العام هو ضرورة تنفيذ مثل هذه  الأصلكان  وا 

الالتزامات ولو طرأت حوادث استثنائية غير متوقعة تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، غير 
رئ فيتدخل القاضي ليعدل يتحمل الطرفان معا هذا الظرف الطا أنمبادئ العدالة تقتضى  أن

 2الالتزامات الناشئة من العقد بما يتناسب مع الحادث الطارئ. 
انتهاك صارخ للقوة الملزمة للعقد، بحيث  بأنهااعتبرت نظرية الظروف الطارئة  كثيرا ماو      

تجعل المتعاقد غير ملزم بما تعهد به، في حين لها من يشيد بها من منطلق حسن النية 
 3غير الظروف. ومسايرة ت

نه أمدني:" غير  602/5في المادة  6725نص عليها المشرع الجزائري منذ سنة قد هذا و     
تنفيذ  أنطرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها  إذا

جاز  فادحة، ةالالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسار 
الحد المعقول  إلىيرد الالتزام المرهق  أنللقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين 

 ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك." 

                                                 
 .251، المرجع السابق، ص 6مصطفى العوجي، القانون المدني العقد، ج - 1
 .567، المرجع السابق، ص6محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 2
 .575فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، صعلى  - 3
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كفقرة لنص  إدراجهاضرورة  إلىوعلق الدكتور علي علي سليمان على هذه الفقرة مشيرا      
 1أ العقد شريعة المتعاقدين.عن مبد ءاستثنامدني جزائري باعتبارها  601المادة 

عامة لم  أحداثتنفيذه  عندتعترض بعد ابرام العقد و  ه قدأنومؤدى نظرية الظروف الطارئة     
يصبح تنفيذ الالتزام  أندفعها ويكون من شأنها  أوتكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها 

مدين وبعد الموازنة بين اثرى ذلك بناء على طلب ال للقاضيللمدين فيجوز  الإرهاقشديد 
 2الحد المعقول.  إلىيرد التزامه  أنمصلحة المدين ومصلحة غريمه، 

ذا    كانت نظرية الظروف الطارئة تخول للقاضي سلطة تعديل العقد في مرحلة تنفيذه  وا 
القانون وضع لها ضوابط وشروط واجبة التوفر  أن إلاا ، الإرادةباعتباره استثناء عن مبدأ سلطان 

 ول بتطبيقها وهي:للق
 إلىتطرأ هذه الظروف في الفترة بين انعقاد العقد وتنفيذه، وتتسع النظرية في التطبيق  أن -6

 3. إلاا ليس  إعمالهاالعبرة في مدى توفر شروط  إذالعقود كأصل عام  أنواعجميع 
 4الحوادث استثنائية وعامة وغير متوقعة عند ابرام العقد،  أوتكون هذه الظروف  أن -7
 5جعل الحادث تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا.ي أن -5

 

                                                 
 .71، ص 6777علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، د.م.ج، الجزائر،  علي - 1
حمد، سلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون أحمدي لالة  - 2

 .675، ص 7067/7065الدكتور رايس محمد، كلية الحقوق بجامعة تلمسان، السنة الجامعية  إشرافنيين تحت مسؤولية المه
دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  الإسلاميشارف بن يحى، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري والفقه  - 3

 .17، ص 7060ر محمد، كلية الحقوق بجامعة وهران، الدكتور زهدو  إشرافالماجستير في القانون المدني تحت 
، المرجع يواللبنانانظر في شرح هذا الشرط: جلال على العدوي، مصادر الالتزام دراسة مقارنة في القانون المصري  - 4

 .561و مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  747السابق، ص
 .400لي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص: على فيلاالإرهاقانظر في معيار  - 5
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ثر الظروف الطارئة على مصير العقد بصفة عامة باعتبارها أحول  الآراءهذا وقد اختلفت    
نصابه وبين القائلين بالحفاظ على القوة الملزمة للعقد  إلىالتوازن العقدي  لإعادةضرورة 
 1تحاشى أي تأثير لها.  وبالتالي
النسبة لتأثير نظرية الظروف الطارئة على التعاقد بالعربون فقد تتوافر شروط النظرية ب أما     

بين ابرام العقد المقترن بالعربون وتنفيذه وذلك بوقوع حادث استثنائي عام خلال فترة العدول 
 أمغاية انتهاء مهلة الخيار، فهل نطبق قاعدة العدول  إلىالتنفيذ  متراخيكان العقد  إذالاسيما 

 العدول؟ وعندئذ نميز بين حالتين:نظرية الظروف الطارئة تنتصر على قاعدة أحكام  إعمال أن
 ثر الظروف الطارئة على عربون العدولأ: أولا

تطبق قاعدة العدول في التعاقد بالعربون حتى وان وقعت ظروف طارئة، فيرى الدكتور      
ما لم تنقض المدة المحدد للعدول دون 2ة وباتة برم بصفة نهائيأنه قد أالعقد لا يعتبر  أنالفزاري 

طرأ حوادث استثنائية عامة غير متوقعة خلال فترة  فإذايعدل أي من المتعاقدين عن العقد،  أن
من يصبح  أنالنظرية، ذلك  أحكاملا يثير أي شك في عدم تطبيق  فالأمرالعدول المتفق عليها 
كان  إذاالخسارة الفادحة سيتخلى ببساطة عن العربون مرهقا ومهددا ب إليهتنفيذ الالتزام بالنسبة 

 3كان هو من قبضه. إذايتحمل رده ومثله  أوهو من دفعه 
 أنوبذلك يتخلص من تنفيذ الالتزام المرهق بالنسبة له مستعملا حقه في العدول دون      

ول في حين على تطبيق قاعدة العد الأمرويقتصر  ،يلزمه بالتنفيذ أن الآخريستطيع المتعاقد 
 يتم استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

م بصفة نهائية قول غير صحيح ذلك ن العقد لا يبر أالقول ب أن بينما يرى الدكتور النيداني     
ذانه مهدد بالزوال خلال فترة العدول، أغير  ،نه عقد موجودأ كانت قواعد العدول من القواعد  وا 

                                                 
 وما بعدها. 252، المرجع السابق، ص 6مصطفى العوجي، القانون المدني العقد، ج - 1
 .461المرجع السابق، ص، حسب الرسول الشيخ الفزاري، اثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن - 2
 .25، ص6712د الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة زهران، القاهرة، محمد عب  - 3
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المتعاقدين بينما يكون العقد باتا  لأحديكون العدول حق  أنالمكملة فقد يتم الاتفاق على 
العقد  أصبحبالنسبة للمتعاقد الذي  استثنائيةطرأت ظروف  إذا، وفي هذه الصورة الآخرللمتعاقد 

ن نظرية الظروف الطارئة ستطبق ويستطيع القاضي عندما يطلب المتعاقد إباتا بالنسبة له ف
 1نظرية الظروف الطارئة.  أحكاميطبق  أن صاحب حق العدول تنفيذ العقد الآخر
 ثر الظروف الطارئة على عربون التوكيدأثانيا: 

يكون العربون كجزء من  أينقصد المتعاقدين من التعاقد بالعربون توكيد ابرام العقد  إذا
طرأت ظروف استثنائية بين ابرام العقد وتنفيذه  فإذان العقد يعتبر منعقدا بصفة نهائية، إالثمن ف

نظرية الظروف الطارئة تطبق التعاقد  أحكامن إرهقا عندما يهم بتنفيذ التزامه فيجعل المدين م
 2بالعربون كما تطبق على غيره من العقود. 

الحد المعقول بوسائل مختلفة يملك من خلالها  إلىيرد الالتزام المرهق  أنفيمكن للقاضي 
ئق والملائم  بين وسائل يختارها القاضي بما القاضي السلطة التقديرية الواسعة في الانتقاء اللا

من التزامات المدين  نقاصبالإوذلك  3توازنه،  إلىالاختلال العقدي  لإعادةيوافق العقل والعدالة 
حين زوال  إلىوقف تنفيذ العقد مؤقتا  أوالفسخ  أو4الآخرالزيادة في التزامات الطرف  أوالمرهق 

 5مدة سنة. يعتديلا  أنجسيما على  اضرار بالدائن لا يلحق هذا التوقف  أنالظرف بشرط 
نمانظرية الظروف الطارئة على العربون المدفوع كجزء من الثمن  أحكامولا تسرى         وا 

كثيرة مقارنة بما هو متفق عليه  أضعافاالمتبقية، فلو ارتفع السعر  والأقساط الأجزاءتطبق على 

                                                 
 .417، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .461مقارن، المرجع السابق، صحسب الرسول الشيخ الفزاري، اثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون ال - 2
دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  الإسلاميشارف بن يحى، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري والفقه  - 3
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يحمل الدائن  أنالمحدد في العقد، ولكن دون  يرفع السعر عن أنعند دفع العربون للقاضي 
 1الطارئ، بل يوزع الزيادة على كلا المتعاقدين.ة في السعر الذي ترتب على الظرف الزياد
الحد المعقول هي التقليص  إلىالغاية من كل هذه الوسائل المتاحة للقاضي لرد الالتزام      

طبيعي  أمرالخسارة المألوفة  أنين معا، علما من الخسارة الفادحة بتوزيع مقدارها على المتعاقد
 2القاضي بالنظر في الفادحة منها في ضوء ظروف العملية العقدية.  فيكتفيفي التعاقد 

ن نظرية الظروف الطارئة بمجرد توفر شروطها يمكنها تجميد أبمما سبق يمكن القول      
ية، وتسمح بذلك للقاضي بالخروج عن نسفها بالكل أوقاعدة العدول في التعاقد بالعربون   إعمال

القواعد العامة التي رسمها المتعاقدين فيتدخل ليعدل في بنود العلاقة التعاقدية بمختلف الوسائل 
 الحد المعقول. إلىالتي ترد الالتزام المرهق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
و  575، المرجع السابق، ص6انظر: محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 1
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 التعاقد بالعربون أحكامالمطلب الثالث: دور القاضي في تطبيق 

قدين في التعاقد بالعربون يتفقان على كل العناصر الجوهرية للتعاقد ن المتعاأصل الأ     
يحددا قيمة العربون  أنشك لديهما، ومن هذه العناصر الجوهرية  أيبشكل واضح لا يدع 

يد دلالة تحد إلى بالإضافةالرغبة،  إبداءوالمدة التي يستغرق كل طرف للتروي والتشاور قبل 
 دلالة توكيد واعتبار العربون جزء من الثمن. أودلالة عدول  ن تكونأالعربون تحديدا واضحا ب

بعضها محددة بدقة، لاسيما بالنسبة  أونه قد لا تكون هذه العناصر الجوهرية كلها أغير      
بين شد وجزر حول تطبيق قاعدة  الأمرلدلالة العربون مما يترتب عنه نزاع بينهما فيصبح 

تحقق مصلحة وتسفر عن جبر وفير للضرر، وهو ما  أيهماالقواعد العامة من حيث  أوالعدول 
 يفتح المجال للقاضي للتدخل وذلك بناء على طلب من احد المتعاقدين.

اعتبار العربون جزء من الثمن،  وبالتاليفي الاتفاق على دلالة التوكيد  أحرار فالمتعاقدين     
للعدول ولا مجال لتدخل القاضي هنا الاتفاق على دلالة العدول فيكون العربون عندئذ مقابل  أو
 في حالة التعسف في استعمال حق العدول كما سبق تبيانه.  إلاا 

 1سكتا عن تحديد الغرض منه،  أواختلف المتعاقدين حول دلالة العربون  إذانه أبيد      
وهي  2العكس،  إثباتفالمشرع الجزائري أقام مثله مثل المشرع المصري قرينة قانونية تقبل 

دفع العربون دليل على خيار العدول عن العقد وهي قرينة بسيطة يجوز  أنمفترضة ومفادها 
ذابما فيها البينة والقرائن،  الإثباتدحضها واثبات عكسها بكل طرق  حد ألم يستطع  وا 

الدليل على دحض القرينة التي نص عليها القانون فهنا تظل القرينة قائمة وهي  إقامةالمتعاقدين 
 3 العدول.

                                                 
 .617علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 1
 .11، المرجع السابق، ص4السنهوري، الوسيط، ج - 2
 .445كة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص دفؤاد صالح درا - 3
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قضى الاتفاق بغير ذلك.."  إذا إلاا مكرر مدني جزائري:" ...  27وقد جاء في نص المادة      
ن لم يتفقا  إقدين في تحديد  دلالة العربون، فواتفاق المتعا لإرادةهو الخضوع  الأصل أن أي

كانت قرينة العربون هي العدول وهنا يأتي دور القاضي من خلال استعمال مختلف الوسائل 
الدلالة المطلوبة، وهذه المسألة تختلف باختلاف الظروف المحيطة بها في كل  إلىوصول لل

المتعاقدين قد قصدت مخالفة  إرادةكانت  إذايستظهر ما  أنحالة على حدا وعلى القاضي 
 1القرينة التي يقيمها القانون أم لا. 

قاعدة العدول وفسح والسؤال الذي يثار هنا هل يمكن للقاضي التدخل عنوة لتعطيل      
نسبة تدخل القاضي في التعاقد بالعربون تكاد تنعدم وان  أن أمالمجال لتطبيق القواعد العامة؟ 

 أنكل الدلائل تبين  أنالحكم بتعطيل قاعدة العدول رغم  إلىوجدت فهي ضئيلة جدا ولا ترقى 
العدول وليس توكيدا  لحق تغليب اعتبار العربون مقابل إلىالمتعاقدين مالت نيتهما المشتركة 

 للعقد؟.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .677محمد لاشين الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص  - 1
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 المتعاقدين في التعاقد بالعربون إرادةول: وسائل القاضي لاستظهار الفرع ال 

ن اللبس والغموض عند استعمال اللفظ في غير معناه بحيث يجعل الفصل حول إحدى إ     
عقد هو المصدر الأول صعب، ولما كان ال أمرالدلالتين والوقوف عند النية الحقيقية للمتعاقدين 

الذي بواسطته يمكن للقاضي الكشف عن الغاية من دفع العربون، فإذا أظهر العقد تلك الغاية 
ذا لم تظهر بشكل صريح وواضح، فإن دلالة العربون تكون عندئذ واضحة من خلال العقد،  وا 

مشتركة ن يستظهرها من خلال سلطته التقديرية بالبحث عن النية الأتلك الغاية للقاضي 
 1للمتعاقدين والقصد الحقيقي من العربون.  

وفي سبيل ذلك يستوجب على القاضي تفسير العقد عند غموض عباراته والاستعانة      
لتنير له طريق تحديد الغرض من دفع العربون من جهة  2بعوامل مختلفة داخلية وخارجية  

 ه من احد المتعاقدين.ومدى توفر التعسف في استعمال حق العدول في حالة ممارست
كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف  إذامدني جزائري على:"  666وقد نصت المادة 

 المتعاقدين. إرادةعنها من طريق تأويلها للتعرف على 
كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون  إذا ماأ    

 أن، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي للألفاظحرفي الوقوف عند المعنى ال
 وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات." أمانةيتوفر من 

ا كان العربون بند من بنود العقد وعنصر من عناصره الجوهرية، فإن الدلالة التي ولما     
 3. العقدوفقا لقواعد تأويل يأخذها تستشف من إرادة الأطراف المتعاقدة 

                                                 
 .675العامة للالتزام نظرية العقد، المرجع السابق، ص  الأصولمود زهران، همام مح  - 1
 .476فؤاد صالح دراركة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 2
وقد انفرد المشرع الجزائري بمصطلح تأويل بدلا عن تفسير المستعمل في جل التشريعات العربية رغم ان المصطلح نجده   - 3

طيمة، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، ا، انظر: عاشور ف"interprétationالفرنسي تحت مسمى"  في القانون
 .66، ص 7005الدكتور الغوثي بن ملحة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  إشرافرسالة ماجستير مسؤولية وعقود  تحت 
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المتعاقدين بغض  إرادة إليهما انصرفت  إلىيصل القاضي  أنوالمقصود بتأويل العقد هو     
 1الظاهرة.  أوالباطنة  بالإرادةكانت العبرة  إذاالنظر عما 

 من عبارات العقدبالعربون : التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين أولا

عن النية المشتركة للمتعاقدين القاضي عندما يكون بصدد البحث  إليهما يلجأ  أوللعل      
والاختلاف عند التنفيذ، هذا العقد الذي تتراوح  الإبرامعبارات العقد محل الاتفاق عند  هو

عباراته بين الواضحة والغامضة، ويخضع القاضي لرقابة المحكمة العليا عند الانحراف عن 
خذ أكانت العبارات واضحة و  إذا أما ،التأويل أسباببتبيان المعنى الظاهر والقاضي ملزم 

 2التسبيب. إلىالقاضي بالمعنى الظاهر فلا حاجة 
 المتعاقدين كأصل عام إرادةالعبارات الواضحة تفيد قطعا  -1

، والمقصود بالعبارات أعلاهمدني جزائري  666من المادة  الأولىالفقرة  إليه أشارتوهو ما     
الكلمات  أو الألفاظ أنالباطنة، أي  والإرادة الإرادةق الكلي بين التعبير عن الواضحة التطاب

ويمنع هذا  المتعاقدين، إرادة إليهالمستعملة في العقد قد عبرت بصدق عما انصرفت  توالإشارا
المتعاقدين طالما كانت العبارات  إرادة إليهالنص كلية البحث عن النية المشتركة وما انصرفت 

 3واضحة الدلالة.  المستعملة
فلا يجوز للقاضي في هذه الحالة الاجتهاد في التفسير الذي قد لا يحقق غاية المتعاقدين      

 إلىالمستعملة بحجة الوصول  الألفاظح و الانحراف بالتأويل رغم وض أوالباطنة،  إرادتهمحسب 

                                                 
 وهامشها الرابع. 401رجع السابق، ص علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، الم - 1
 .775، المرجع السابق، ص6محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 2
 .402علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 3
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بل  1،نلباطنة للمتعاقديا الإرادةمنسجمة مع  أنهاالمتعاقدين، فوضوح العبارات دليل على  إرادة
 2نه ليس فيها ما يخالف القانون. أدون غيرها طالما  الإرادةبهذه  الأخذيتعين عليه 

هو الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ الواضح فالعبرة عند وضوح العبارة  الأصلوان كان     
ك قد وقع تحت الباطنة يكون بذل الإرادةالظاهرة وأي محاولة للقاضي في البحث عن  بالإرادة

 3طائلة تحريف العقد.
يلزم فوق  إذتفسير،  إلىوضوح عبارات العقد بذاتها لا تعني بأنها ليست بحاجة  أنغير     
المشتركة منها، فقد يجد  الإرادةدلالتها على ما تقصده  إلىتكون واضحة بالنسبة  أنذلك 

لعبارة قرينة بسيطة على ن وضوح ار العبارات الواضحة لأتفسي إلىالقاضي نفسه في حاجة 
 4.المتعاقدين إرادةتعبر عن  أنها
الظروف  أنفتكون العبارة واضحة لذاتها غير  ،الإرادةوضوح العبارة غير وضوح  أنكما     

استعمال هذا التعبير الواضح فقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا  أساءاالمتعاقدين  أنتدل على 
يعدل  أنيأخذ القاضي بالمعنى الواضح للفظ بل يجب  يحمل ذلك المعنى، ففي هذه الحالة لا

ن لا ينحرف في أوهما التسبب و  أساسينالمعنى الذي قصده المتعاقدين وذلك بشرطين  إلىعنه 
على تعديل  ينطوين الانحراف عن المعنى الواضح لأ 5معنى المراد به من اللفظ الواضح،ال

حمل العبارة على معنى مغاير  داأر  إذاخرج عن نطاق سلطة القاضي للعقد وهو ما ي

                                                 
الباطنة، مقال منشور في مجلة  والإرادةالظاهرة  الإرادةبين  الأردنيدني بشار عدنان ملكاوي، نظرية العقد في القانون الم - 1

 .776، ص7001، الجامعة الاردنية، 7، العدد 55دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 
يع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوز الإسلاميمحمد شريف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه  - 2

 .657، ص 6777
 .407علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 3
 .755جلال علي العدوي، مصادر الالتزام دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، المرجع السابق، ص  - 4
 .107، المرجع السابق، ص 6السنهوري، الوسيط، ج - 5



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

121 

 

كان المعنى الواضح هو دلالة التوكيد لا يمكن للقاضي الانحراف عن هذا  فإذا1لظاهرها،
 المعنى للقول بان للعربون دلالة العدول.

يعدل تحت ذريعة  أنليس مسموحا للقاضي  بأنهوهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية:"     
 2تعاقدية الحرة بالشرعية التامة."ال بالإرادةعقد تم تحريره من  آخرهدف  لأي أوالعدالة 

عقار  ومثال ذلك في بيع  3فقد تكون بعض بنود العقد واضحة لكن متناقضة فيما بينها      
 500المعاملة يدفع بدل الضرر مبلغ  إجراءنه من يتخلف عن أواتفق فيه المتعاقدين على 

دينار، فهنا  600حد المتعاقدين قبض عربونا قدره أ نأمن العقد يذكر ب آخردينار وفي بند 
ذلك  4هو شرط جزائي،  أميتدخل القاضي للفصل في طبيعة هذا المبلغ هل هو عربون عدول 

يكون  أنوضوح المدلول يكون في العقد ككل وفي جميع بنوده فالعقد وحدة متصلة يتطلب  أن
 5واضحا في دلالته الكلية. 

تفسير  إلىقد يحتاج  الأمرن أب 01/07/6754ض الفرنسية في النق وقد قضت محكمة    
رغم وضوح العبارة كما لو وجدت في العقد عبارتان كل منهما واضحة ولكن بينهما من 

 6التناقض ما يقتضي التفسير.
 
 
 

                                                 
 .657، المرجع السابق، ص الإسلاميحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه أمحمد شريف  - 1
 .75، المرجع السابق، والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه مشار اليه عند:  - 2
في نفس العقد يجعل  الآخرات مع بند واضح العبارات هو تعارض بند واضح العبار  إلىأنالدكتور علي فيلالي  أشاروقد  - 3

، انظر للتفصيل: علي فيلالي،  75/02/6772المتعاقدين غامضة حسب قرار الغرفة العقارية بالمحكمة العليا المؤرخ في  إرادة
 .466الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 

 .474قارنة، المرجع السابق، ص كة، العربون دراسة مدفؤاد صالح درا - 4
 .401علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 5
 .777، المرجع السابق، ص6محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 6
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 الحالة التي تكون فيها عبارات العقد غامضة-2

 إرادةهمة يصعب الاطلاع على كانت مب أو1إغفالهاتم  إذاتكون عبارات العقد غامضة       
كأن يكون قد ورد في العقد   2من دلالة،  أكثرالمتعاقدين من خلالها لكونها غير دقيقة وتحمل 

 3المبالغ المدفوعة ستخصم من الثمن.  أن
القاضي  أماممبلغا في بداية التعاقد دون تحديد طبيعته فيكون  الأطرافحد أفقد يدفع      

 أمهو عربون عدول أتحديد لابد من كان عربونا  إنثم  أولالا  أم الفصل في كونه عربونا
 عربون توكيد.

بوسيلة تعبير واضحة حقيقة يعتد بها  إرادتهمايعبر المتعاقدين عن  أن الأصلوان كان     
لاا الباطنة  الإرادةتمثل  لأنها تهمل ويجب البحث والتحقق من النية المشتركة  فإنها وا 

 4للمتعاقدين.
 أوالذي يفهمه  الآخرالطرف  إلىالموجه من الموجب  الإيجابتمثل النية المشتركة في وت   

المستطاع تحصله هو القدر  أويفهمه على نحو معين، فهذا الفهم الحاصل فعلا  أنيستطيع 
المتيقن الذي تلاقى عنده المتعاقدين، لكن عيب على هذا التعريف يكمن في عدم تعرضه 

المشتركة  الإرادةن أب Saleillesالمرحلة السابقة للتعاقد، لذلك قال الفقه  للتعبير الذي يكون في
يقارب ما  أنكل من المتعاقدين بعد  إرادةا هالقانونية التي يجمع القاضي عند الإرادةهي 

 5استطاع ما بينهما.
                                                 

ذكر التزام معين في العقد يمنح  إغفال أن 65/04/6715 المؤرخ في 56565وقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم  - 1
، المرجع 6للقاضي السلطة التقديرية في تفسير العلاقة التعاقدية، انظر: جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج

 .576السابق، ص 
 .460علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 2
 .441، المرجع السابق، ص 6عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، ج - 3
الباطنة، المرجع السابق،  والإرادةالظاهرة  الإرادةبين  الأردنيبشار عدنان ملكاوي، نظرية العقد في القانون المدني  - 4

 .776ص
 .102لسابق، ص ، المرجع ا6السنهوري، الوسيط، ج - 5
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 إرادتهماالباطنتين لكل المتعاقدين بواسطة  الإرادتينفالقاضي يحاول الكشف عن       
 1الباطنة كان صادقا.  الإرادةالتعبير عن  أنظاهرتين للتأكد من ال

الباطنة نظرا لغموض  الإرادةوهو بصدد بالبحث عن النية المشتركة فهو يبحث عن       
الموضوعية دون  أويرجع للوسائل المادية  الأحوالالمعنى وعدم وضوح العبارات، وهو في كل 
المدني ما يتمتع به القاضي الجنائي من حرية في غيرها في استخلاص ذلك فليس للقاضي 

 2تكوين عقيدته.
كان مبلغ العربون  إذان ما با يالقاضي ل فاستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين من اطلاقات     

 3ظروف الدعوى ووقائعها ومن بنود العقد. إلىعربون عدول وذلك بالرجوع  أمهو بعض الثمن 
نسية قرارا يقضي بأنه:" لا يجوز للقاضي اعتبار ما دفعه محكمة السين الفر  أصدرت وقد

 4العدول."   إمكانيةالمشترى تحت حساب طلب شراء سيارة متى انتفت المقابلة بينه وبين 
دين مستعملا النية المشتركة للمتعاق إلىالوصول  إلىالقاضي يسعى بكل قوة  أنلا شك     

ويستخلص كل ذلك من  أي دلالة انعقدت نيتهما ىإلجل الفصل في القول أسلطته التقديرية من 
يثبت  أن إلىدلالة عدول  أنهادلالة بعينها افترض المشرع  إلىن لم يصل إعوامل عدة، ف

 5جزء من الثمن.  بأنهالعكس، كأن يكون مبلغ العربون كبيرا فيفسره القاضي 
 
 
 
 

                                                 
 .607علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  علي - 1
 .الأولالهامش  104، المرجع السابق، ص 6السنهوري، الوسيط، ج - 2
 .740و  751عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص - 3
 .471كة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ددرا فؤاد صالح - 4
 .70و  11مجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المرجع السابق، صأ - 5
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  ثانيا: العوامل التي يستهدي بها القاضي في تفسير عبارات العقد

يقصد بها تلك الوسائل التي يعتمد عليها القاضي للبحث على النية المشتركة للمتعاقدين     
حول الهدف من دفع العربون، ويمكن أن يعتمد في ذلك على عبارات العقد وألفاظه التي يجب 

 أن تنسجم فيما بينها في العقد ككل.
قيهة المعمول بها بما فيها عوامل وتتمثل هذه الوسائل في مختلف القواعد والضوابط الف     

 خارجية موضوعية. وأخرىداخلية 
 العوامل الداخلية في تفسير العقد المقترن بالعربون-1

والتفسير الموضوعي  الإرادةيميز الدكتور حجازي بين التفسير الشخصي بالبحث عن       
نما الإرادةالذي لا علاقة له بهذه  صل بأصول حتة تتموضوعية ب أغراضتحقيق  إلىيهدف  وا 
بينما يرى الدكتور مصطفى الجمال  1سس العدالة والثقة وحسن النية، أالتعامل وما تتطلبه من 

 أوالمشتركة للمتعاقدين سواء كان شخصيا  الإرادةالبحث عن  إلىالتفسير يهدف دائما  أن
 2موضوعيا. 

 طبيعة التعامل: - أ
ن في استلهام نية المتعاقدين الحقيقية إلى يرجع القاضي عند تفسيره للعقد المقترن بالعربو     

طبيعة التعامل، بمعنى يرجع إلى الطبيعة القانونية لنوع العقد الذي قصد المتعاقدان إبرامه، فإذا 
اتفق المتعاقدان على نقل ملكية شيء ما لقاء ثمن معين ويدفع جزء منه، فإنهما يكونان بذلك 

 3ني الذي وضعه المشرع لهذا العقد.ضيا النظام القانو قد تعرضا لعقد البيع متضمن العربون وارت

                                                 
 .554، المرجع السابق، ص 6عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، ج - 1
 474مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص الإسلاميمحمد الجمال، القانون المدني في ثوبه مصطفى  - 2
 .710، ص7007عبد الحكم فودة، تفسير العقد في القانون المدني المصري المقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 3
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والمقصود بطبيعة التعامل هو التنظيم القانوني للمادة التي عالجها المتعاقدان في العقد، ويعنى 
إذ يعمل القاضي على البحث عن   1تفسير عبارات العقد يكون بما يتفق وطبيعته،  أنذلك 

ديد الغرض من دفع العربون، فيمكن القول عند التفسير النية المشتركة للأطراف المتعاقدة لتح
العقود النهائية يكون العربون فيها كجزء من الثمن أما إذا كان العقد وعدا فإن العربون يأخذ  أن

 دلالة العدول.
 نالمتعامليمعينة على بعض العقود تجعلها تسرى على كل  أوضاعاطبيعة التعامل تفرض      

مشتركة يتعين التسليم بها كعقود النقل مع قطع تذاكر فكل  إرادةم تفرض بها دون تمييز ومن ث
والتخفيف من  كالإعفاءمسافر حامل للتذاكر يمكن الاستفادة من الشروط المذكورة فيها 

 2المسؤولية. 
عند لجوء القاضي لطبيعة التعامل لا يقتصر على حالة خلو العقد من تنظيم مسألة ما بل     
من معنى، فيتخير القاضي بين هذه  أكثرالحالة التي تحتمل عبارات العقد  إلى أيضايمتد 

 3اتفاقا مع طبيعته. أكثرالمعاني المعنى الذي يكون 
وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن نية المتعاقدين المشتركة هي الحكم في معرفة حكم      

ين من طبيعة التعامل في اقدتعدل عن ظاهر العقد وتستطلع نية المتع أنالعربون وللمحكمة 
جاء فيه:" ... والمرجح في بيان هذه الدلالة هو ما تستقر عليه  74/05/6727بتاريخ  قرار لها

عطاء العربون حكمه القانوني، وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية  نية المتعاقدين وا 
ع هو بعض الثمن الذي المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفو 

انعقد به البيع باتا أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها 

                                                 
 .767ئي، المرجع السابق، صعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدا - 1
 .472كة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص دفؤاد صالح درا - 2
 .770عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص - 3



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

112 

 

ن قضاءها يقوم على أسباب التقريرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أ
 1سائغة".
 مبدأ المانة والثقة بين المتعاقدين: - ب

أو موضوعه، يستعين القاضي أيضا بمعيار آخر أكثر أهمية  طبيعة العقد إلى بالإضافة     
 الآخرمبدأ مهم هو  إعمالوالثقة الذي يستوجب  الأمانةفي العلاقات التعاقدية يتمثل في مبدأ 

 والمتمثل في مبدأ حسن النية.
حدث خطأ  فإذايفهم عباراته،  أن الإيجاب إليهفي التعامل توجب على من وجه  فالأمانة    

الواقع في التعبير  الإبهاملا يستغل  أنتقتضي  فالأمانةيتبين ذلك  أنتعبير واستطاع في ال
وطبقا لمعيار الأمانة يجب أن يكون المخاطب أمينا في  2فهمه على حقيقته،  نهأطالما 

 الآخرالتي قد يقع فيها الطرف  الأخطاء تحصيله لمعنى العبارات وعليه الابتعاد عن تصييد
 3ذلك منفعة لا حق له فيها. ليجني من وراء 

والثقة المتبادلة بين المتعاقدين ضروريان حتى يطمئن كل متعاقد  الأمانة عنصريويعتبر      
 4الصادر عن المتعاقد معه، الإرادةللآخر، فهما شرف التعامل في تفهم كل متعاقد للتعبير عن 

همه مما وجه إليه من تعبير فمن حق المتعاقد أن يطمئن للمعنى الذي فهمه أو يستطيع أن يف
دون خلفيات أيا كان نوعها، ومن حقه كذلك أن يثق وأن يأمن للمتعاقد معه، وبمفهوم المخالفة 

 5على المتعاقد الابتعاد عن الغش والحيل والخداع. 

                                                 
 .751ئي، المرجع السابق، صعبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدا - 1
 .772، المرجع السابق، ص6محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 2
 .776عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص - 3
 .471ة مقارنة، المرجع السابق، ص كة، العربون دراسدفؤاد صالح درا - 4
 .465علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 5
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ذا ثبت للقاضي من حسن النية المشتركة للمتعاقدين في التعاقد بالعربون أن العربون إنما       وا 
أكيد تنفيذ العقد لا مقابل العدول، فإنه يجب الزام الطرفين على تنفيذ العقد بكل بنوده، دفع لت

 فإذا كان بيعا سدد المشتري باقي الثمن والتزام بتسلم المبيع.
 القرائن: -ج
وقد عكف الفقه على جمع بعض القرائن التي تساعد القاضي على تكييف المبالغ المدفوعة     

المشترى في الوعد بالبيع  إلىللعدول، فالمبلغ المدفوع من البائع  وأللتأكيد  كعربون ما إذا كانت
المبلغ المدفوع من المشترى للبائع في بيع العقار يعتبر جزء من  أمايمكن اعتباره وسيلة عدول، 

 1الثمن.
مرتفعا أو تافها وهي قرينة على أهميتها لا يمكن أن  أن مبلغ العربون إن كان ومن ذلك

بصفة مجردة ما لم تتدعم بأخرى تمكن من الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين، فإذا تؤخذ 
كان مبلغ العربون تافها جدا يستنتج منه أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى ضمان العدول بهذا 
نما العربون دفع لتأكيد تمام العقد والشروع في تنفيذه، فالقيمة الضئيلة لا  المبلغ البسيط، وا 

 2تناسب مع الضرر الذي قد لا يلحق المتعاقد من نقض العقد. ت
كما يكون العربون دليل على البت والتأكيد بسداد جزء من الثمن يخصم من الثمن 

استدل القاضي  إذاوذلك  3 ،ون كبيرا مقارنة بالثمن الإجماليالإجمالي للعقد إذا كان مبلغ العرب
توكيد من تضمن العقد بندا يحدد موعدا للتوقيع على دلالة ال إلىعلى اتجاه قصد المتعاقدين 

 4العقد النهائي.
 
 

                                                 
 .71، المرجع السابق، والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .15ام، المرجع السابق، ص سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتز  أنور - 2
 .705عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص - 3
 الهامش الثالث. 670العامة للالتزام نظرية العقد، المرجع السابق، ص  الأصولهمام محمود زهران،   - 4
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 العوامل الخارجية في تفسير العقد المقترن بالعربون-2

ويطلق عليها المعايير الخارجية وهي مجموعة من المعايير يلجأ إليها القاضي للوقوف عن      
لية والذاتية في التفسير، وهذه المعايير الإرادة المشتركة للمتعاقدين إذا لم تسعفه المعايير الداخ

 666متعددة، ذكر منها المشرع الجزائري عامل العرف الجاري في المعاملات في نص المادة 
وكذا الظروف والوقائع   1وهو طريقة تنفيذ العقد  آخرعاملا  أضافمدني جزائري ولكن الفقه 

أن تساعد على تحديد المعنى الدقيق  العقد من قريب أو بعيد والتي من شأنها بإبرامالتي تحف 
 من اشتراط العربون.

 الاستهداء بالعرف الجاري في المعاملات المتعلقة بالتعاقد بالعربون:  - أ
من معنى وجب حملها على المعنى الذي يتفق مع العرف،  أكثركانت العبارة تحتمل  فإذا     

يكون العرف غير  أنالخاص على وعند التنازع بين العرف العام والعرف الخاص نأخذ بالعرف 
 2عدم مخالفته للقانون. أولىالعامة ومن باب  والآدابمخالف للنظام العام 

وقد خول المشرع الجزائري للقاضي صلاحية التأويل باللجوء إلى العرف الجاري به في      
ية في مدني جزائري، هذا ويقصد بالعرف تلك العادات الجار  666المعاملات وفقا لنص المادة 

المعاملات والتي استقر عليها الناس في حياتهم، لما يجدونه فيها من تحقيق لمصالحهم خاصة 
في المسائل التجارية، فهو سنة مستقرة غير مخالفة للنظام العام يعمل بها الناس عند غموض 

 3عبارات العقد.

                                                 
 .500ة، المرجع السابق، ص كة، العربون دراسة مقارندفؤاد صالح درا - 1
 .772، المرجع السابق، ص6محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، ج - 2
عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد  و 465انظر كل من: علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 3

 .772ون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، صللتعاقد والعرب
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للكشف عن النية  والعرف بهذه الصفة يعتبر مكملا لإرادة المتعاقدين يرجع له القاضي     
ن أعض المحاكم الفرنسية حكما يقضي بب أصدرتالمشتركة للمتعاقدين، واستنادا للعرف 

 1العربون المدفوع يعد قرينة على تمام الصفقة. 
دفع العربون قرينة بسيطة مفادها أن المبالغ  أن إلىفالعادات في المواد التجارية تشير 

كما هو الحال لدى باعة المجوهرات   2عجل من الثمن،  المدفوعة عند إبرام العقد تعتبر قسط م
أو الملابس على القياس وكذا بيع العقارات، فالمبالغ المدفوعة عند إبرام العقد تتخذ صبغة 

 التسبيق. أوالقسط المعجل 
يدفع تاجر  أينواقع المعاملات التجارية في بعض العادات المهنية، كالتجار  أنكما      

جر الجملة  مبلغا معينا لتزويده بالبضاعة المعتادة، ففي هذه الحالة ما دام هناك التجزئة إلى تا
تعامل تجاري سابق لهذه العملية من شأنه أن يجزم بأن العملية الجديدة ستتم بشكل مؤكد، 

 فيكون العربون في هذه الحالة تأكيد للعقد بدفع جزء من قيمة المبيع.
 طريقة تنفيذ العقد: - ب
في بعض الحالات التوصل إلى معرفة النية المشتركة للمتعاقدين حول دلالة  وقد يمكن     

 3العربون من خلال طريقة تنفيذ العقد. 
يفسران شروطه  بإرادتهماذلك أن تنفيذ العقد خير طريقة لتفسير إرادة المتعاقدين، إذ      

العقد، فيتبعان طريقة عمليا، وكثيرا ما يخرج طرفا العقد على مضمون النص الصريح عند تنفيذ 
 4معينة في التنفيذ تعدل من مضمونه وتكشف عن نيتها المشتركة بشأنه. 

                                                 
 .506كة، العربون دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص دفؤاد صالح درا - 1
 .441، المرجع السابق، ص 6عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، ج - 2
 .507رنة، المرجع السابق، ص كة، العربون دراسة مقادفؤاد صالح درا - 3
 .751عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص - 4
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وحتى يحقق تنفيذ العقد هذا الغرض يتعين أن يكون لاحقا على إبرامه، أما التنفيذ السابق       
فيها  إذا استمر عقب انعقاده، كما أنه يتعين مضي مدة معقولة يستمر فلن يؤثر في تفسيره إلاا 

 1التنفيذ على هذا النمط باتفاق الطرفين أو على الأقل دون اعتراض الطرف الآخر رغم علمه.
نية الأطراف في كثير من الأحيان لا يكون في مقدور القاضي  أنومما سبق يبدو       

عنها بالتمعن  استظهارها برغم كل الوسائل والعوامل السابقة الذكر، وبعد تعذر الكشف
قرينة  إعمال إلىي ألفاظ العقد أو في ظروفه والملابسات التي تم بها يرجع القاضي والتفحص ف

مكرر مدني جزائري مؤداها أن دفع العربون وقت إبرام العقد لا يفيد  27 المادةالعدول في نص 
أن العقد نهائي بل يمكن أن يستقل أحد الطرفين بنقضه والعدول عنه دون موافقة الطرف 

نة بسيطة يمكن إثبات عكسها بإقامة الدليل على أن المتعاقدين قد قصدا من الآخر، وهي قري
 2العربون تأكيد العقد وذلك باستعمال كل طرف الإثبات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .751عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، نفس المرجع، ص - 1
 .600لبيع، المرجع السابق، ص نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة عقد ا - 2
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 التعاقد بالعربون أحكامالفرع الثاني: حدود سلطة القاضي على 

 27ص عليه في المادة العامة بالتنصي الأحكامعلى اعتبار التعاقد بالعربون يندرج ضمن       
مكرر مدني جزائري فهو شرط من شروط العقد المتعلق بالرضا، فالتعاقد بالعربون طريقة من 

ما تم التعاقد عليه يخضع لاتفاق المتعاقدين فهو قانونهم الذي  أن والأصل 1 طرق ابرام العقد،
 حين الانتهاء من تنفيذه. إلىيسرى على كل محطات التعاقد 

من  أوفلا دخل للقاضي في ما تم الاتفاق عليه سواء من حيث مبلغ العربون  ليوبالتا      
المتعاقدين اتفقا على كل  أنالتعاقد بالعربون طالما  أحكاممن حيث تنفيذ  أوحيث تحديد دلالته 

 إلىن القاضي لا يلجأ أ فالأصلالعدول عنه بلا خلاف بينهم،  أوهذه المسائل وتم تنفيذ العقد 
 2عن تنظيم مسائل العربون. الإرادةفي حالة قصور  إلاا يات التعاقد جزئ إكمال
التعاقد  أحكامالقاضي من هنا تبدأ سلطة القاضي على  أماملكن لما تصل الدعوى      

بالعربون، هذه السلطة التقديرية سندرس جوانبها العملية في بعض المسائل منها ما يتعلق 
 إذحد الخروج عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  إلىاوزه بالعمل العادي للقاضي ومنها ما يتج

 .ء عن قاعدة القوة الملزمة للعقديصبح تصدى القاضي استثنا
 التعاقدي  الإطارالتعاقد بالعربون مع احترام  أحكامأولا: سلطة القاضي على 

 ففي هذه الحالات لا يخرج القاضي عن حدود العادية في سلطة الفصل بين الخصوم     
الزام المتعاقد  أوالعناصر المتفق عليها في العقد، وذلك بتطبيق قاعدة العدول  إلىبالرجوع 

 بعض حالات القواعد العامة: إلى بالإضافةمكرر مدني جزائري 27بالتنفيذ وفقا لنص المادة 
 
 
 

                                                 
 .617علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 1
 71حمد، سلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، المرجع السابق،  صأحدى لالة  - 2
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 في تطبيق قاعدة العدول:  يالقاضدور -1

كان هو الذي دفعه فقده ولا  فإذالعربون، نه يخسر اإحد الطرفين عن التعاقد فأعدل  إذا      
ن اقتصاره على الرد فقط كان هو الذي قبضه رده ومثله لأ إذا أمايجوز له المطالبة باسترداده 

 يرد مثله فهذه هي الخسارة. أننه لم يخسر شيئا لذلك تعين عليه أيعني 
اتفقا الطرفين  فإذا، دقاعدة العدول من خلال بنود العقوعليه يسهر القاضي على تطبيق       

ن القاضي يلزم الطرف العادل برد إثار نزاع حول تطبيق بنود العقد فعلى دلالة العدول، و 
عرضت عليه قضية يطالب فيها دافع  إذانه أكان هو من قبضه، كما  إنالعربون ومثله 

، فالقاضي العربون بضرورة استرداد عربونه برغم قيامه بالعدول عن التعاقد خلال فترة العدول
في استبقاء العربون لديه  الآخرهنا وبناء على بنود العقد يرفض دعواه ويثبت حق المتعاقد 

 1كمقابل للعدول.
رده ومثله ليس نتيجة الضرر فقد لا يكون هناك ضرر جراء العدول عن  أووفقد العربون       

هو صاحب  الآخرفالطرف لم يتحقق  أويرتبط الرد بالضرر فسواء تحقق الضرر لا  إذالتعاقد، 
بالضرر ويدور  الأخيرالحق فيه فالعربون يخالف الشرط الجزائي في هذا الصدد حيث يرتبط 

يطالب  أنقابضه فلا يمكنه  أصابمعد وجودا وعدما، كما لا يرتبط فقده بالضرر الذي 
 2. أيضاباستبقاء العربون والتعويض 

 
 
 

                                                 
و  647، المرجع السابق، ص6، جلعامة للالتزامات: محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية اانظر - 1

 .72عبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  يفتح
 .57ص ، بقالعربون بين الشريعة والقانون، المرجع السا أحكامجمال خليل النشار،  -2
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المطالبة بالتعويض أكثر  إمكانيةبون بالضرر وعن وقد تساؤل الفقه عن مدى ارتباط العر       
من مقدار العربون بحجة زيادة الضرر؟  فقد ذهب رأي من الفقه إلى جواز المطالبة بتعويض 

 1قيمة العربون.  عامة إذا كان الضرر الواقع يجاوزيفوق مقدار العربون وفقا للقواعد ال
ة العربون عن الضرر حتى ولو تجاوز إلى القول باستقلالي 2في حين ذهب رأي آخر       

الضرر مقدار العربون المدفوع، فالعربون يعد مقابل حق الشخص في العدول ولا يرتبط بحدوث 
الضرر، وبناء عليه لا يجوز للمتعاقد الذي نقض في مواجهته العقد المطالبة بأكثر من مقدار 

 3العربون بحجة زيادة الضرر، فالعربون ليس تعويضا. 
عدل  إذايحتفظ بالعربون ويطالب بزيادته لجبر الضرر  أنالبائع مثلا لا يستطيع ف     

الطرفين اتفقا على العربون مقدما مقابل العدول  أنذلك الصفقة،  إتمامالمشترى مختارا عن 
 وبالتالي، للإلغاءهذا العقد معرض في أي لحظة خلال المدة المتفق عليها  أنويعلم كل منهما 
في العربون ما يكفى مقدما لدرء الضرر  أنازف بالدخول في هذا العقد وقد رأيا فكل منهما يج

ذا ،الناتج عن العدول التخفيض للتناسب العربون مع  أيضانه يجوز إقلنا بجواز الزيادة ف وا 
مكرر مدني جزائري 27الضرر وبذلك نقترب من الشرط الجزائي ونكون خالفنا بذلك نص المادة 

" فالقول بزيادة ولو لم يترتب على العدول أي ضرربون بالضرر بقولها:" التي لا تربط العر 
ت المدة المتفق عليها انقض فإذاالعقد،  ثباتإالعربون ليتناسب مع حجم الضرر جائز فقط عند 

المطالبة  الأخررفض أي من المتعاقدين التنفيذ كان للطرف  ناو دون عدول يتعين تنفيذ العقد 
والتعويض عندئذ قد يكون في حجم الضرر وقد يزيد عن  ،ه مع التعويضبفسخ أوبتنفيذ العقد 

 4اعد العامة للمسؤولية التقصيرية.العربون ليتناسب مع الضرر فهذا ما تقضى به القو 
 

                                                 
 .11للالتزام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص سلطان، الموجز في النظرية العامة  أنور - 1
 .742عبد الحكم فودة، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، ص - 2
 .70مجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، المرجع السابق، صأ  -3
 .741يد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، المرجع السابق، صعبد الحكم فودة، الوعد والتمه - 4
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 المتعاقد بتنفيذ العقد في عربون التوكيد إلزام-2

التزاماته فللقاضي ب الإخلالحد الطرفين أعلى دلالة التوكيد وحاول  الأطرافاتفق  إن أما     
بضرورة التنفيذ باعتبار العربون جزء من الثمن فيقع على دافع العربون استكمال ما  إلزامهسلطة 

 بقى من الثمن وعلى البائع نقل ملكية المبيع، باعتبار عربون التوكيد يشكل ضمان لتنفيذ العقد.
 الآخرمثله بل يحق للطرف يتخلص من العقد فيرده و  أنولا يمكن للمتعاقد الذي قبض العربون 

فسخ العقد مع التعويض عن  أوفي امتناع المتعاقد معه عن تنفيذ المطالبة بالتنفيذ الجبري 
 قاعدة العدول.حسب وليس  1به وفقا للقواعد العامة،   ةاللاحق الأضرار

دافعه على تنفيذ  رجبالإكوسيلة ضغط  الحق في حبس العربونويمكن للمتعاقد ممارسة     
الحق في الحبس عبارة عن وسيلة قانونية يلجأ إليها كان عربون توكيد، و  إذاود العقد لاسيما بن

الدائن لأجل اقتضاء حقه من مدينه وذلك بحبس شيء مملوك لمدينه أو حبس محل التزامه هو 
محل التزام الحابس(، وهذا إلى أن يوفي المدين بالدين الذي عليه تجاه الحابس حسب المواد )

 مدني جزائري. 707إلى  700
 مأماوعليه فعند عدم تنفيذ العقد بسبب ممارسة حق العدول في عربون العدول نكون       

العامة ويبعد  للأحكامعدم تنفيذ العقد في عربون التوكيد يخضع العقد  أماتطبيق قاعدة العدول 
بل حتى ولو اتفقا القاضي تطبيق قاعدة العدول نظرا لاتفاق المتعاقدين على هذه الدلالة، 

هما في لحقه في حدأمدته المتفق عليها دون استعمال  المتعاقدين على دلالة العدول ومرت
العامة من التنفيذ العيني  الأحكامحدهما بتنفيذ بنود العقد للقاضي تطبيق أخل أالعدول ثم بعدها 

 الفسخ والتعويض والاستغناء عن تطبيق قاعدة العدول. إلى
 
 
 

                                                 
 .611علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  - 1
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 لتحديد النية المشتركة وتكييفه دتفسير العق -3

الاتفاق التعاقدي بالعربون من خلال تكييف العقد وتفسير  إطاركما يتدخل القاضي في     
النية المشتركة للمتعاقدين  إلىللوصول  جملة العوامل الداخلية والخارجية وفقا لما تقتضيه

 سابقا. إليهاالمشار 
نفي تكييف  إلىديرية من ظروف الدعوى وتفسيره للعقد فقد يذهب القاضي وفقا لسلطته التق     

قاقه عند الفسخ قيمة التعويض المتفق على استح إلاا العربون رغم وصفه كون المبلغ ما هو 
 1اعتباره شرط جزائي.  أيحد المتعاقدين في الوفاء بالتزاماته أالناتج عن تقصير 

 نالتعاقد بالعربو أحكامثانيا: سلطة القاضي في تعديل 

الدور الاستثنائي من خلال  إلىويخرج القاضي في هذه الحالات من الدور الاعتيادي     
بالتنفيذ  الإلزامالمساس بالقوة الملزمة للعقد وبالتالي تجميد قاعدة العدول في عربون العدول وكذا 

لى العلاقة الاستثنائية غير التعاقدية ع الأحكام أوالقواعد العامة  إعمال إلىفي عربون التوكيد 
 التعاقدية.

 التعاقد بالعربون عند تعلقها بظروف طارئة أحكامتعديل  -1

سابقا، يكون للقاضي من  إليهاتوفر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة المشار  نا     
وقف تنفيذ  إلىخلالها سلطات مختلف عن ما هو متفق عليه من خلال بنود العقد التي لم تشر 

 أوزيادة الالتزام المقابل  إلىالفسخ ولا  إلىحادث الطارئ ولم تتعرض حين زوال  إلىالعقد 
 2من التزام الطرف المرهق.  الإنقاص

                                                 
 الهامش الثالث. 670العامة للالتزام نظرية العقد، المرجع السابق، ص  الأصولهمام محمود زهران،   - 1
، الإسلاميةللدراسات  الأردنيةوظروفها، مقال منشور في المجلة  أركانهارية الظروف الطارئة حمد الصويعي شليبك، نظأ  - 2

 وما بعدها. 611، ص 7002المجلد الثالث، العدد الثاني، 
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 الأطرافمع التأكيد على اعتبار تطبيق نظرية الظروف الطارئة من النظام العام فلا يجوز      
على التمسك بخلاف  النظرية الاتفاق إعمالغيره من مجالات  أوالمتعاقدة في التعاقد بالعربون 

 1.أحكامها
التعاقدية برغم وضوحها والاتفاق عليها في بنود  الأحكامفالقاضي يخرج عن تطبيق      

استثنائية لتوفر شروط  أخرى أحكامتطبيق  إلىصريحة بين المتعاقدين في التعاقد بالعربون 
اقدي للتعاقد تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وان كان ذلك يشكل خطر على الاتفاق التع

ذلك يتماشى مع مبادئ العدالة التعاقدية وحماية الطرف الضعيف والحد من  أن إلاا بالعربون 
 2في العلاقات التعاقدية.  الإرادةالدور المفرط لسلطان 

 الحكم بالتعويض عند تحقق التعسف في استعمال حق العدول: -7

قصيري المرتب للمسؤولية التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ الت إن      
ن التعسف في استعمال الحق يمثل خطأ أمكرر مدني جزائري  ب 674التقصيرية حسب المادة 

هو انحراف في سلوك صاحب الحق نظرا لخروجه عن الغاية  إذ ،يرتب المسؤولية التقصيرية
 لىإالمستهدفة من ممارسة الحق وهذه الغاية تتجسد في المصلحة التي يهدف صاحب الحق 

كان الهدف من استعمالها  إذاوتكون هذه المصلحة غير مشروعة  ،إليهاتحقيقها والوصول 
 مشروعة. أخرى أهدافولو حقق معه  أساسيبالغير كهدف  الإضرار

متعاقد فمتى ثبت للقاضي تعسف المتعاقد عند ممارسة حقه في العدول حكم بالتعويض لل     
 3ءات التعسف في استعمال الحق. هم جزاأحد أالمتضرر باعتبار التعويض 

                                                 
 .575مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  - 1
 .15ارنة، المرجع السابق، صالقوة الملزمة للعقد وحدودها دراسة مق أساسعلاق عبد القادر،  - 2
لتحقيق مصلحة غير مشروعة بين الشريعة  أوبالغير  الإضرارحمد الصويعي شليبك، التعسف في استعمال الحق بقصد أ - 3

 .14والقانون، المرجع السابق، ص
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العامة للمسؤولية التقصيرية، فالعدول  الأحكاموهو بذلك يضع قاعدة العدول جانبا ويطبق      
في حد ذاته حق وقع الاتفاق عليه مسبقا، ولكن التعسف في استعماله يشكل خطأ مستقلا 

 وينشئ إمكانية المطالبة بالتعويض.
من دور جوهري في استنباط النية المشتركة للمتعاقدين  مما سبق يتضح ما للقاضي      

نه لو القينا ألدلالة العربون، وجدير بالتنويه واضحة وصريحة  إرادةبوسائل مختلف عند غياب 
مكرر  27المشرع الجزائري في نص المادة  أن لوجدنانظرة اقتصادية على التعاقد بالعربون 

والمبيعات معززا مصلحة البائع على حساب غلاب العرض على الطلب وحافظ على السلع 
مصلحة المشترى من خلال وضعه لقرينة قانونية مفترضة والمتمثلة في دلالة العدول، وان 

 نه عمليا غالبا ما يدفع العربون من طرف المشترى.أالعكس ذلك  إثباتكانت هذه القرينة تقبل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 الإسلاميالفقه  المبحث الثاني: مصير التعاقد بالعربون في

 إمضاءالحديث عن مصير هذا التعاقد بين  إلىتحقق شروط التعاقد بالعربون تدفعنا  إن     
لعقد الباطل لا وجود ن التعاقد بالعربون تعاقد باطل عند جمهور الفقهاء، واولأ فسخه، أوالعقد 

باعتباره تعاقد مفسوخ ن الحكم للموجود ولا وجود لهذا العقد، له فهو غير معتبر ولا حكم له، لأ
لا يكون من حقه في حال  لأنهرد العربون لدافعه  بعده، ومنه فالواجب أوسواء وقع قبل القبض 
 صاحبها. إلىترد السلعة  أنترك العقد كما يجب 

على مصير هذا  أحكامهلم يمنع العربون من ترتيب  الإسلاميهذا الاختلاف في الفقه     
انعقد صحيحا وكأنه   أثرانه يرتب أ إلاا ين له عند المانععاقد باطل نه تأمن  رغمالب، فالتعاقد

حناف، وغايتهم في ذلك هو الحرص على استقرار التعامل وصيانة الحقوق لاسيما ما قال به الأ
 المكتسبة.

يكون العربون شرط في صلب العقد لا  قبله  أنوكذلك الحال عند الشافعية الذين اشترطوا     
 أجاز، في حين ويعتبر العربون عندها جزء من الثمن العقد إمضاءه للحديث عن العقد ولا بعد

وفسخ العقد فيما عداها من  فاتت السلعة المتعاقد عليها إنالتعاقد  إمضاء إمكانيةالمالكية 
 حالات.
تقلب لقيمة  أو أعذار أوكما لابد من تفصيل حالة طروء حوادث طارئة في شكل جوائح      

فتأثر على هذا العقد، وسنفصل  الإسلاميقد تصاحب التعاقد بالعربون في الفقه  النقود التي
 .عند الحنابلة من أحكام، فيما يليعن هذه النقاط لاسيما ما جاء  الأربعة الأئمةقول 
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 الإسلاميفسخه في الفقه  أوالعقد المقترن به العربون  إمضاءول: المطلب ال 

يستلزم التوقف عند بعض  الإسلاميبالعربون في الفقه  الحديث عن مصير التعاقد     
الشرعي  الأساسكما سبق تبيانه في التعاقد بالعربون  أنننطلق من  أنلابد  إذالجزئيات، 

حمد هذا أ الإمامحنيفة صحيح عند  أبوللعربون هو تعاقد باطل عند مالك والشافعي فاسد عند 
بالنسبة الصورة الجائزة عند كل الفقهاء وهي  أما بالنسبة للصورة المختلف فيها حول العربون،

 أوالعقد  إمضاءمن الغرر باعتبار العربون جزء من الثمن عند  الخاليصورة التعاقد بالعربون 
حسب  الأحكامففيها تختلف   1العقد كما ورد في كتب المالكية،   إتمامرده لدافعه عند عدم 

 .الأحوال
لعقد المقترن به العربون برغم بطلانه عند المالكية وسيتضمن هذا المطلب مصير ا     

 أون كان  قبل العقد إون شرط العربون في نفس العقد،  فيك أنوالشافعية، مع اشتراط الشافعية 
نه هناك صور يكون فيها التعاقد أ إلى الإشارةمع ضرورة   2، شيءبعده فهو لغو لا يلزم به 
اشترط العربون قبل العقد ولم يتلفظ به حالة  إذالك الشافعي وذ الإمامبالعربون صحيحا عند 

 في حين قال الحنفية بفساد التعاقد بالعربون.     3العقد فهو بيع، 
فاسد  أوبأنه عقد باطل ؟ عند القائلين  أثرهفما مستقبل هذا التعاقد ومصيره وهل ينتج       

 وكذا عند المجزيين؟
 
 
 
 

                                                 
 . 15، المرجع السابق، ص 5حاشية الدسوقي، ج -1
 .401، المرجع السابق، هامش ص7النووي، مجموع، ج - 2
 .640بيع العربون، المرجع السابق، صمحمد لاشين الغاياتي،  - 3



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 فسخه أوالعقد المقترن به العربون  ءإمضاول: موقف الحنفية من الفرع ال 

ا فيه من شرطين ن التعاقد بالعـــربون تعاقد فاسد لمـأالحنفي ب المذهب أصحابيرى       
الباطل والفاسد متباينان في المعاملات وفي ذلك يقول السيوطي:" فباطله ما  عقدوال  1فاسدين، 

نه أ الأولأصله دون وصفه، وحكم لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشروعا ب
 2نه يملك بالقبض."  أبالقبض، وحكم الثاني  لا يملك
لباطل والفاسد( لا ضابط التمييز بين ا لأنهكونه مالا متقوما )  أصلهوالمقصود بمشروعية      

 3ن فساده يمنع صحته، فلو خلا عن الوصف لكان مشروعا. جوازه وصحته لأ
 إذاأما  4ا للملك وينفذ عند اتصال القبض به وان لم يكن صحيحا، فالبيع الفاسد ينعقد موجب

 :أمرينانعقد التعاقد بالعربون فمصير العقد لا يخرج عن 
 نفاذ التعاقد بالعربون برغم فساده: هماولاأ

نه ينفذ عند الحنفية كغيره من العقود الفاسدة وذلك أ إلاا التعاقد بالعربون وان كان تعاقد فاسد  إن
لعدم بقاء المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد وذلك بهلاك المبيع  إما ،ذر رد المبيعتع إذا

 أوحدث فيه زيادة، أ أوطحين  إلىتغيير شكله من قمح  أونه قام باستهلاكه أ أوعند المشترى 
المبيع من يده واكتساب الغير حقوقـــا في المعقود عليه  إخراج إلى أدىبالتصرف فيه تصرفا 

                                                 
 .427السغدي، النتف في الفتاوى، المرجع السابق، ص - 1
 .776والنظائر، المرجع السابق، ص الأشباهابن نجيم،  - 2
 754و 755، المرجع السابق، ص2حاشية ابن عابدين، ج -3
 ،651لمرجع السابق، ص، ا5بدائع الصانع، جانظر كل من: الكساني،  - 4
 ،77، المرجع السابق، ص65السرخسي، المبسوط، ج -
 ،561، المرجع السابق، ص5الكبير، ج الحاويالماوردي،   -
، الإسلاميةالقرآن والعلوم  إدارة، 5بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ، ج أبيبرهان الدين ابي الحسن على بن   -
 .77ص هجري، 6462، باكستان، 6ط
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نفاذ العقد  إلىالتصدق به وغيرها من التصــرفات، فيؤدي تعذر رد المبيع  أورهنه  أوقفه كو 
 1وامتناع الفسخ. 

وغاية ذلك عند الحنفية هو الحرص على استقرار التعامل وصيانة الحقوق المكتسبة، وفي       
فاسد هو تصوير القول بانتقال الملك بالقبض في البيع ال إنذلك يقول الدكتور شفيق شحاته:" 

ن المقصود منها في الواقع هو حماية حقوق الغير، أوهر نظرية الفساد، و حنفي بحت، وهو ج
الذي خرج عن ملكه بعقد  الشيءفلا يصح الاحتجاج بفساد العقد تجاه هذا الغير، وليس لمالك 

 2 لو صح ذلك لتزعزعت العلاقات التعاقدية." إذ، الأياديتداولته  إذايسترده  أنفاسد 
المثل، وذلك  أويحسب العربون في حال نفاذ التعاقد بالعربون كجزء من القيمة  أنعلى     
 أنالقيمة على  أوالسابق ذكرها يكون على المشترى المثل  للأسباببتعذر رد المبيع  لأنه

تحسب القيمة بيوم القبض مع خصم مبلغ العربون، ويصبح المبيع عندئذ مملوكا لمشترى ملكا 
 3لا يمكن للبائع استرداه بعد دفع قيمته.  إذلازما 

 فسخ التعاقد بالعربون: ثانيهما
خ المتعاقدين، فيحق لكليهما فس بإرادةويصبح التعاقد بالعربون عند الحنفية مستحقا للفسخ      

لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا عنه، فهو واجب على المتعاقدين  لأنههذا التعاقد قبل القبض 
موافقته  إلىمن العلم بالفسخ دون الحاجة  الآخرلفساد وذلك مع ضرورة تمكين المتعاقد رفعا ل

ن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض (، ولأ ورضاه لما فيه من التزامات تترتب عليه ) اعذاره
 إذوجب الملك قبل القبض لثبت بلا عوض ألبيع الذي فيه معنى الخيار، فلو فكان بمنزلة ا

                                                 
، المرجع السابق، 65وما بعدها، والسرخسي، المبسوط، ج 775، المرجع السابق، ص2انظر: حاشية ابن عابدين، ج - 1

 .61ص
العينين بدران،  أبو: بدران أيضاوانظر  254مقتبس عن : مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ص - 2

 .414العقد، المرجع السابق، صنظرية الملكية و  الإسلاميتاريخ الفقه 
وفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين الحقائق  772و 771، المرجع السابق، ص2انظر: حاشية ابن عابدين، ج - 3

، 5والكساني، بدائع الصانع، ج 17هجري، ص 6564، بولاق مصر، 6، طالأميرية، المطبعة الكبرى 4شرح كنز الدقائق،ج 
  .507المرجع السابق، ص 
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واجب الرفع بعد القبض  ولأنهبالقبض،  إلاا مى لا يجب بالفساد وضمان القيمة لا يجب المس
ن ثبوت الملك به وذلك لعدم الملك ولأ أولىللفساد المتصل به فوجوب الامتناع عن المطالبة 

كلاهما يجب عليه تسليم ملك غيره وبالقبض  أنتقرير الفساد من حيث  إلىقبل القبض يؤدي 
 1يتقرر العقد. 

كل ما يمنع ثبوت الملك قبل  إذكذلك الحال بالنسبة لمصير التعاقد بالعربون بعد القبض      
القبض يمنعه بعده، فالفساد يبقى قائما بعد القبض مادام محل المبيع بحاله في يد المشترى، بل 

جب معصية ت لأنهللفساد  إعدامايزداد العقد فسادا وحرمة ويثبت خيار الفسخ لكليهما وذلك 
قضاء، وفي ذلك يقول  إلىن الواجب شرعا لا يحتاج قاضي لأرفعها دون اشتراط قضاء ال
قضاء  إلىبغير قضاء "، ويضيف صاحب البدائع:"  ولا يحتاج  أوالزيلعي:" سواء كان بقضاء 

وجل  ن هذا البيع استحق الفسخ حقا لله عزبعده لأ أوالقاضي ولا رضا البائع سواء قبل القبض 
 2لفسخ من رفع الفساد."لما في ا

ذاويقول ابن عابدين:"       العقد الفاسد ( وعلم به القاضي  أي)  إمساكهحدهما على أ أصر وا 
 3فله فسخه جبرا حقا للشرع."

يسترد دافع  أنعلى التعاقد بالعربون متمثلا في ضرورة  آثراالقول بالفسخ يرتب  إن     
قبضه  أوكان المشترى قد قبضه  إذااسترداد المبيع من جهة وحق البائع في   4العربون عربونه،

 5ملك المشترى من جديد من جهة مقابلة. إلىوخرج عن يده ثم زال المانع وعاد المبيع 

                                                 
، 65والسرخسي، المبسوط، ج 14و  15، المرجع السابق، ص 4انظر: الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج  - 1

وحاشية ابن  500، المرجع السابق، ص 5يضا: والكساني، بدائع الصانع، جأانظرا  أكثروللتفصيل  74المرجع السابق، ص 
 .477، المرجع السابق، ص1ر، جوشرح فتح القدي 770، المرجع السابق، ص2عابدين، ج

، المرجع السابق،  65والسرخسي، المبسوط، ج 15، المرجع السابق، ص4الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج  - 2
 .  75ص

 .776، المرجع السابق، ص2حاشية ابن عابدين، ج - 3
 .425فتاوى السغدي، المرجع السابق، ص - 4
 .15، المرجع السابق، ص 4ي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج الزيلع أكثرانظر للتفصيل  - 5
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حين استرداد عربونه باعتباره جزء من الثمن، وفي  إلىكما للمشترى الحق في حبس المبيع     
ذاذلك يقول الزيلعي:"  يحبس المبيع حتى يرد  أنكان للمشترى  تفاسخا بعد قبض العوضين وا 

 1البائع الثمن الذي قبضه". 
 

 و فسخهأالعقد المقترن به العربون  إمضاءالفرع الثاني: موقف المالكية من 

 فسد إذا البيع وعقد ،ن العقد الباطل والفاسد لهما نفس المعنى عند المالكيةأسبق القول ب     

 2 عليه. المعقود ضمان وتجاه الفسخ تجاه الملك، الانتق تجاه آثارا يرتب المالكية عند
نه عند التطرق لمصير التعاقد أ إلاا  3،بيع العربون بطلانبالمالكية قالوا  أنفبالرغم من   

 لابد من التمييز بين حالتين:عندهم بالعربون 
بما فيهم  السالفة الذكر عند الفقهاء مصير التعاقد بالعربون في صورته الجائزة: الولىالحالة 
 المالكية:

يتفق المتعاقدين على  أنبعد  ثارهلآفالتعاقد بالعربون يعتبر صحيحا ويصبح العقد منتجا      
يعتبر العربون  إذ، والإيجابالعقد ويتراضيا عليه ويفصلا في خيار العربون بالتوكيد  إمضاء

البيع حبسه  أحب. نه ....أعلى  أعطاهن إالثمن، وفي ذلك يقول الصاوي:" ف عندها جزء من
بعض  إليهغيره بالخيار فيدفع  أويبتاع منه ثوبا  أنوكذا قول الباجي:"   4من الثمن جاز"، 

 5نه ان رضي البيع كان من الثمن ."أالثمن.. على 

                                                 
 .15، المرجع السابق،  ص4الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج  أكثرللتفصيل  - 1
 .770المالكي، المرجع السابق، ص الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  محمد سكحال - 2
 .467السابق، ص مالك، المرجع الإمامموطأ  -3
 .57، المرجع السابق، ص5حاشية الصاوي، ج - 4
 .651و  652، المرجع السابق، ص 4، المنتقي شرح الموطأ، جالباجي - 5
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مضاءففي هذه الحالة يمكن للمشترى تأكيد تعاقده  من خلال خيار  الترويالعقد بعد فترة  وا 
كأي عقد صحيح آخر وفي ذلك يقول الباجي:"  آثارهبالعربون كافة  العربون ومنه يرتب التعاقد

نماليس فيه خطر يمنع صحته،  لأنه..   1لبعضه".  أوفيه تعيين للثمن  وا 
عواض فائدة من بقائه مبرما ويجب رد الألا  إذيفسخ العقد   الإمضاءكره المشترى  إذا اوأم    
ـوب وفي كلتا الحالتين يجب صالمغ أوكم الوديعة ـبوض يكون بحلم ينتقل الملك فالمقـ إذا لأنه

 2الرد. 
قة التعاقدية من طرف ورد العربون التزام يقع على البائع بمجرد رفض الدخول في العلا     

 أبينالعربون في يد البائع يكون بدون عوض وهذا الذي نهي عنه كونه  إبقاءن المشترى، لأ
 3الناس بالباطل. أموال أكلالمخاطرة ومن 

 الحالة الثانية: مصير التعاقد بالعربون في صورته الباطلة:

يكون  إنماالتعاقد بالعربون تعاقد منهي عنه عند المالكية، والنهي كما يقول القرافي:"  إن     
 أن إلاا ، آثارهالدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، ومعنى الفساد في المعاملات عدم ترتب 

نه يفيد الفساد على أالبيع وغيره... ومن آثار النهي  في أصولناها على يتصل بها ما يقرر آثار 
 أنوجه تثبت معه شبهة الملك وهو مذهب مالك... والسبب في المعاملات ليس من شرطه 

ما يتصل به على أصولنا فلأن البيع  وأمايكون مأمورا به، حجة شبهة الملك مراعاة الخلاف، 
أو تغير  الأسواقتقرر الملك فيه بالقيمة: وهو تغير  أربعة أمورحد ااتصل به عندنا  إذاالمحرم 

 4"تغير حق الغير بها. أوالعين أو هلاكها، 

                                                 
 .652، المرجع السابق، ص4شرح الموطأ، ج المنتفيالباجي،  - 1
 .777بق، صالمالكي، المرجع السا الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  محمد سكحال - 2
 .651، المرجع السابق، ص4شرح الموطأ، ج المنتفيالباجي،  - 3
وانظر  657و  651، ص 7004القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الفصول، دار الفكر، لبنان، - 4

 .14، المرجع السابق، ص7: ابن رشد، المقدمات والممهدات، جأيضا
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تعذر رد  إذاوان كان العقد الفاسد لا ينقل الملك فليس بمانع من انتقال شبهة الملك وذلك       
النسبة لهذه الصورة من وب، المبيع الشيءحالة ما قبل التعاقد لحصول تغير في  إلىالمتعاقدين 

أحدهما ممنوع.... إن رضي  " التعاقد بالعربون والتي يقول فيها القاضي عبد الوهاب البغدادي:
ن كره لم يعد إليه، فهذا من أكل  الناس  أموالكان ذلك العربون من الثمن أو الأجرة، وا 

 1بالباطل." 
باعتباره عقد فاسد ووجه ذلك ما دخله وقع التعاقد بالعربون بهذه الصورة يفسخ العقد  فإذا     

فساد  أون ما فسد من البيع الفاسد لفساد عقده الخطر بما ذكره من العربون، ثم لأمن الغرر و 
 2ملك البائع ويحصل المشترى على عربونه. إلىنه يفسخ وتعود السلعة إثمنه ف

قيمته، وما فسد لعقده  إلىويضيف صاحب الزيادات والنوادر:" فيما فسد لفساد ثمنه، ففات ردا  
 3نه يمضي بالثمن يفسد لعقده. إففات ف
، بل الأحوالالفسخ في كل  إلىومنه فالتعاقد بالعربون بهذه الصورة المنهي عنها لا يصير      

، وفواتها يكون بهلاك هذه السلعة وتغير فاتت السلعة المتعاقد عليها إنالتعاقد  إمضاءيحتمل 
غير  إلىللخروج من يد المشترى  أولطول الزمان  أوتغير السوق  أوان النقص أوذاتها بالزيادة 

 4ذلك مما يفوت به المبيع.  

                                                 
 .655، التلقين في الفقه المالكي، المرجع السابق، صالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 1
 ،515المالكي، المرجع السابق، ص الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  انظر كل من: محمد سكحال - 2
، سلاميالإ، دار الغرب 1، جالأمهاتزيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من  أبيعبد الرحمان  -
 ،626، ص6777، بيروت،  6ط
 ،652الباجي، المنتقى شرح الموطأ، المرجع السابق، ص -
 .267ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص -
 .626، المرجع السابق، ص1عبد الرحمان ابي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، ج - 3
وحاشية  775المالكي، المرجع السابق، ص الإسلاميي الفقه عقد البيع ف أحكامالمجاجي،  انظر:  محمد سكحال - 4

 .11، صالمرجعنفس ، 5الصاوي، ج
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ن ولأ تعاقد مختلف فيه لأنهالعقد بالقيمة وليس بالثمن  إمضاءوفي هذه الحالة يكون       
، العكس أووترد وهي تساوى خمسمائة  ألفاالعدالة تقتضى ذلك، فقد تقبض السلعة وهي تساوى 

يضمن يوم العقد ما كان عقده  إنما لأنهويبدأ احتساب القيمة من يوم القبض لا من يوم العقد 
 1.يحسب من القيمة أنصحيحا لا فاسدا، ويبقي العربون في هذه الحالة عند من قبضه على 

 2ن فات مضي بالقيمة ويحسب منها العربون." إيقول الصاوي:" ففي ذلك و 
 

 فسخه أوالعقد المقترن به العربون  إمضاء افعية منالفرع الثالث: موقف الش

التعاقد بالعربون لا يصح عند الشافعية فهو تعاقد باطل فاسد والباطل والفاسد مترادفان  إن     
في نفس العقد  ) زمن خياره ( لما  أيوقع شرط العربون في صلب العقد  إذاوذلك  3عندهم، 

 4لا يرضى.  أنرط الرد على تقدير فيه من شرطين فاسدين هما شرط الهبة وش
كل العربون بالباطل وبغير عوض وان كان ألم تتم الصفقة بطل البيع و  إننه أوعلة النهي      

 5من الرضا.  شيء هفي

                                                 
والقاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب  267انظر كل من: ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص - 1

وابي زيد القيرواني،  627جع السابق، ص، المر 74وابن عبد البر، التمهيد، ج 6024عالم المدينة، المرجع السابق، ص
 .627، المرجع السابق، ص1الزيادات النوادر، ج

 .51، المرجع السابق، ص 5حاشية الصاوي، ج  - 2
 ،762النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، المرجع السابق، ص الإمامانظر كل من:  - 3
 ،711ع السابق، صوالنظائر في فقه الشافعية، المرج الأشباهالسيوطي،   -
 .577، المرجع السابق، ص4أحمد بن قاسم العابدي، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج  -
والرملي، نهاية المحتاج الى شرح  55، المرجع السابق، ص7المنهاج ،ج ألفاظمعرفة معاني  إلىالشربيني، مغني المحتاج  - 4

 .421، المرجع السابق، ص5المنهاج، ج
الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ  الأفنانين بن محمد بن هادي المدخلي، انظر: ز  - 5

والعمراني، البيان في مذهب  40، ص6775، الإسكندرية، 7، دار العلماء السلف، ط4حافظ بن احمد بن علي الحكمي، ج
 .666الشافعي، المرجع السابق، ص
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ن التعاقد بالعربون له وجه يصح عند الشافعية وهو بمفهوم المخالفة ألابد من القول ب      
لو قال المشترى  إذفي اشتراط العربون في صلب العقد،  السابق الذكر والمتمثل الأولللوجه 

بشرط العربون قبل التعاقد ولم يتلفظ به حالة العقد فهو بيع صحيح، وفي ذلك يقول صاحب 
قال هذا الشرط في نفس العقد فالبيع باطل، وان قاله قبله ولم يتلفظا  إن أصحابناالمجموع:" قال 

يبطل البيع على  إنماهبنا... ويضيف... وهذا الشرط به حالة العقد فهو بيع صحيح، هذا مذ
تأخر فلا تأثير وهو لغو لا  أون سبق إعقد البيع لا سابقا ولا متأخرا فكان في نفس  إذامذهبنا 
 1." شيءيلزم به 
تقدمه فلا  إناقترن بالعقد فأما  إذايؤثر  إنماالشرط في البيع  أنويقول الماوردي:" اعلم      

نمالا يكون شرطا  لأنهتأثير له   2خبرا."  أويكون وعدا  وا 
الوجهين معا التعاقد  إلىفمصير التعاقد بالعربون عند الشافعية يفرض علينا التطرق       

لم يشترط العربون في صلب العقد فهو تعاقد صحيح يمضي  فإذابالعربون الصحيح والفاسد، 
وقع في  اإذ أما 3،ندها جزء من الثمنعتبر العربون عالعقد الصحيح وي آثارفيه العقد ويرتب 

 صلب العقد فما مصير التعاقد بالعربون في هذه الحالة؟
ه المشترى المبيع التعاقد بالعربون الفاسد في المذهب الشافعي هو تعاقد لا يمتلك ب إن      

 ن الشافعية موقفهم هو عدم ترتب الملك على العقود الفاسدة فلو ثبت الملكحتى ولو قبضه لأ
لاا تقرر  أنلكان ذلك تقريرا لتلك المفسدة، والمفسدة لا ينبغي  والإذن  4لما ورد النهي عنها.  وا 

 
 

                                                 
، المرجع السابق، 7وهامشها وحاشية الشرقاوي على التحرير، ج 401، المرجع السابق، ص7ع، جانظر: النووي، المجمو  -1

 .65ص
 .667، المرجع السابق، ص5الماوردي، الحاوي الكبير، ج - 2
 .611، المرجع السابق، ص7وحاشيتا عميرة وقيلوبي، ج 65، المرجع السابق، ص7حاشية الشرقاوي على التحرير، ج - 3
والقرافي، شرح  777المالكي،  المرجع السابق، ص الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  حمد سكحالانظر: م - 4

 651تنقيح الفصول، المرجع السابق، ص
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ويلتزم كل من البائع والمشترى بالرد هنا فعلى البائع رد العربون المدفوع وعلى المشترى       
تعاقد بالعربون وان فات، فال الأحوالوقبضه ويجب رد المبيع في جميع  إليهانتقل  إنرد المبيع 

في هذه الصورة الفاسدة لا يمضي بفوات المبيع كما عند المالكية، بل يستلزم الرد ولو كان فائتا 
 أون صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة الحالة يكون بالقيمة لا بالثمن لأوالرد في هذه 

 1المثل.
لشرط فاسد يضمنه  أوشرط المقبوض بشراء فاسد لفقد  بيني:"وفي ذلك يقول الشر       

ن كان تالفا لزمه رد مثله ان كان مثليا إمخاطب كل لحظة ف لأنهالمشترى ضمان الغصب، 
 2وأقصى قيمه ان كان متقوما، وان كان باقيا فعليه رده ومؤنة الرد." 

ن المشترى لا يستطيع حبس المبيع حتى يسترد الثمن، ولكون العربون جزء من الثمن ولأ     
التعاقد بالعربون ولو كان فاسدا لا يخول للمشترى حبس المبيع لديه مقابل حقه في ومنه ف

مالشرط فاسد  إمافاسدا،  شراءاشترى  إذا ون، وقد جاء عن الشافعية قولهم:"استرداد العرب  وا 
، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه رده، وعليه مؤنة رده آخرلسبب 

على المذهب، وحكي  الثمن، ولا يقدم به على الغرماء يجوز حبسه، لاسترداد كالمغصوب، ولا
له حبسه ويقدم به، وهو شاذ ضعيف. وتلزمه  أن القاضي ابن كجا مثله وجها عن الاصطخري

تلفت تحت يده ... فعليه قيمته  أمالمثل للمدة التي كان في يده، سواء استوفى المنفعة  أجرة
مخاطب كل لحظة من جهة  لأنهيوم التلف، المغصوب،  إلىقبض ما كانت من يوم ال أكثر

 3الشرع برده." 
                                                 

 .714والنظائر في فقه الشافعية، المرجع السابق، ص الأشباهالسيوطي،  - 1
، المرجع 5والعمراني، البيان في مذهب الشافعي، ج 54، المرجع السابق، ص7انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج - 2

 وما بعدها. 651السابق، ص
والرافعي القزويني، العزيز شرح  466و  460، المرجع السابق، ص5انظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج - 3

اك ضابط ذكره السيوطي لقاعدة ، وهن675، ص6772، لبنان، 6، دار الكتب العلمية، ط4الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج
والنظائر للسيوطي، المرجع  الأشباهانظر و الباطل والفاسد مترادفان مفاده" التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب" 

 .712السابق، ص
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 أوقل أة تحتسب من وقت التلف سواء كانت ن القيمأللقول ب الآخرفي حين يذهب البعض 
 1بما قبله بخلاف الغصب.من الثمن ولا اعتبار  أكثر

 
 فسخه أو العقد المقترن به العربون إمضاءالفرع الرابع: موقف الحنابلة من 

العقد المقترن  إذالتعاقد بالعربون على خلاف الجمهور،  أجازوان الحنابلة أسبق القول ب     
 أوالعقد  إمضاء إمابخيار العربون ينعقد صحيحا منذ البداية ويعطى الحق لدافع العربون 

حنبلي التمييز بين حالتين في اشتراط العربون ذكرهما فقهاء المذهب ال فسخه، وهنا لابد من
يختلف مصير العقد بين  إذوهما العربون المشترط في العقد والعربون المشترط قبل العقد، 

 الحالتين كما يلي:
 أولا: بالنسبة للعربون المشترط في العقد 

تفعيل حق  أوالعقد  إمضاءاشتراط العربون في العقد يعطى لدافعه الاختيار بين  إن     
 .فسخه وبالتاليالعدول 

 العقد: ءإمضا -1
حق الخيار  فيسقطعلى العقد ولا يمارس حقه في العدول  الإبقاءقد يختار دافع العربون       

جزء  أوخلال المدة المتفق عليها، وفي هذه الحالة يحسب العربون كجزء من الثمن في البيوع 
 إنه... ، وفي ذلك يقول البهوتي:" هو دفع بعض الثمن في بيع عقداالإيجارفي عقد  الأجرةمن 

 2."أجرة أواحتسبت بما دفعت من ثمن  أخذته

                                                 
لمرجع والنظائر للسيوطي، ا الأشباهو  667، المرجع السابق، ص5انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج أكثرالتفصيل  - 1

 .541السابق، ص
 .556، المرجع السابق، ص1وابن قدامة، المغني، ج 627، المرجع السابق، ص5، جالإراداتالبهوتي، شرح منتهى  - 2
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خذ السلعة احتسب به أنه ان أدسي:" العربون في البيع.....على ويضيف ابن قدامة المق     
 1.من الثمن"

 الترويوعلى اعتبار ما للعربون عند الحنابلة من فسحة زمنية للاشتراط تسمح للمتعاقد من      
 إقداميار، فقد حفظ الحنابلة حقوق صاحب خيار العربون من والتشاور قبل الفصل في الخ

المشترى والدفع به لاستكمال ما بقى من الثمن خلال مدة الخيار وان طالت،  البائع على الزام
التعاقد، وفي ذلك يقول الرحيباني عند حديثه عن العربون:" وليس  إتماموذلك لاحتمال عدم 

في مدة الاشتراط، وان لزم  الأجرة أومستأجر بدفع بقية الثمن ال أوالمشترى  إلزاممؤجر  أولبائع 
يشبه تعليق فسخ على شرط، وحيث كان كذلك فلا يلزم دفع البقية،  لأنه إجارة أوعقد  من بيع 

 2لاحتمال عدم تمام العقد." 
 العقد يترتب عنه ما يترتب عن العقد الصحيح من آثار. إمضاءالمتعاقد  راوباختي     

 العقد وممارسة العدول.فسخ  -2
اختار صاحب خيار العربون المشترط في العقد ممارسة حقه في العدول عن التعاقد  إذا أما    

لاسيما ما تعلق بالرد، وهنا لابد من التمييز بين رد المعقود  آثارهيفسخ العقد، فيرتب الفسخ 
 أماكان المشترى قد قبضه،  إذاالبائع  إلىعليه ) المبيع ( ورد العربون، فيجب رد المعقود عليه 
 اتجاهين: إلىبالنسبة لمصير العربون فقد انقسم المذهب الحنبلي 

 :الول الاتجاه - أ
المشترى عند ممارسته  إلىالعربون المشترط في العقد لا يرد  أنيرى أصحاب هذا الموقف     

، الإيجارد المؤجر في عق أوحق العدول بل يكون من حق من قبضه سواء البائع في البيع 
المرداوي:" ظاهر  حمد، ويقولأ الإمامغلب فقهاء الحنابلة خاصة أوهذا ظاهر المذهب وعليه 

                                                 
 .756، المرجع السابق، ص66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  -1
، المرجع 7لي، غاية المنتهى، جومرعي بن يوسف الحنب 27، المرجع السابق، ص 5النهى، ج أولىالرحيباني، مطالب  - 2

 .71السابق، ص
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ويضيف   1 يستأجرها." أولم يأخذ السلعة  إنللمؤجر  أوالدرهم للبائع  أنكلام المصنف وغيره: 
 2المؤجر."  أون لم يتم العقد فالدرهم للبائع إالبهوتي:" ف

 الاتجاه الثاني: -ب
بعلي في كتابه المطلع، ال أبيوهو موقف نادر وشاذ عن المذهب قال به الفقيه محمد بن     

يلتزم البائع برد  إذن العربون يبقى من حق المشترى ولو استعمل حقه في العدول، أحيث يرى ب
، يقول:" ويكون الدرهم ونحوه أينالتعاقد بالعربون،  إتمامالعربون المدفوع له للمشترى عند عدم 

 3تم البيع." إنلم يتم البيع، وللبائع محسوبا من الثمن  إنالمشترى  إلىمردودا 
 4لم ير  من وافقه عليه من فقهاء الحنابلة.  بأنهفي حين علق المرداوي على هذا الموقف      
مع الإشارة إلى أن الفقه الحنبلي لم يتعرض لحالة عدول البائع عن التعاقد بعد دفعه      

وقد قال الدكتور الصديق محمد أمين الضرير بأن العربون يدفع عند الحنابلة من  للعربون،
طرف المشترى فقط وله وحده الخيار بين الإمضاء أو الفسخ أما الطرف الآخر وهو البائع فإن 

قال:" ولا  فرق بين هذه الصورة إلاا أن السنهوري   5 بالنسبة له ولتا يستطيع رده،العقد لازم 
يكون الخيار للمشتري( وصورة ما إذا كان للبائع هو الذي له الخيار في أن يعدل يقصد أن )

عن البيع، فيرد العربون ومعه مثله. وكما قاس أحمد صورة بيع العربون الذي للمشترى فيه 
الخيار على صورة البات يتلوه تقايل يدفع المشترى مقابله شيئا، كذلك يمكن أن تقاس صورة بيع 

لبائع فيه الخيار على الصورة التي أوردها مالك في الموطأ وهي أن يكون البيع العربون الي ل

                                                 
لاا  هذا الموقف نجد: نفس موقف صاحب المقنع:" أصحابومن  551، المرجع السابق، ص4، جالإنصافالمرداوي،  - 1  وا 

 وابن قدامة، المغني، 747، المرجع السابق، ص66، جالإنصافأي للبائع( في حالة العدول" المقنع الشرح الكبير فالدرهم لك )
 فذلك للبائع". يأخذهابقوله:" وان لم  556، المرجع السابق، ص1ج
، 7ومرعي بن يوسف الحنبلي، غاية المنتهى، ج 675، المرجع السابق، ص5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن  - 2

 .71المرجع السابق، ص
 .754، ص6711، بيروت، يالإسلامالمقنع، المكتب  أبوابالفتح البعلي، المطلع على  أبيمحمد بن  - 3
 .551، المرجع السابق، ص4، جالإنصافالمرداوي،  - 4
5

 .115المرجع السابق، ص  الصديق محمد الضرير، بيع العربون، -
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ذا أجزنا في بيع العربون أن يكون الخيار  باتا ثم يندم البائع فيدفع للمبتاع شيئا ويتقايل معه. وا 
وعليه فالخيار   1، للبائع أو المشتري، جاز أيضا أن يكون الخيار لكل من البائع والمشتري."

 يكون للمشترى قد يكون كلك للبائع.كما 
 ثانيا: بالنسبة للعربون المشترط قبل العقد 

ذكر الكثير من فقهاء الحنابلة مسألة اشتراط العربون قبل العقد، فكان لزاما تبيان هذه        
قبل العقد يختلف  أي، فدفع العربون في مرحلة سابقة للتعاقد الأولىالجزئية لتمييزها عن الحالة 

 بعده لاسيما من حيث رد العربون من عدمه. أودفعه في العقد  عن
 العقد: إمضاء -1
العقد في حالة دفع العربون قبل العقد هو  لإمضاءن مصير التعاقد بالعربون بالنسبة إ     

نفسه مصير التعاقد بالعربون كما تعرضنا له سابقا بالنسبة لدفع العربون في العقد، كل ما هناك 
يتضمن شرط العربون والعقد الثاني عقد  الأولعقدين متتاليين،  أمامحالة نكون في هذه ال أن

مبتدأ والمتمثل في شراء السلعة واحتساب العربون جزء من الثمن، فالبيع بالعقد المبتدأ بيع 
و هو أ2، ستقلا ) لخلوه عن الشرط المفسد (صحيح لانفصاله عن العربون وصيرورته عقدا م

فيه شرط ترك العربون ولكن لم يقترن به العقد والاتفاق الثاني تم فيه العقد  لالأو يمثل اتفاقين 
 3مجردا عن الشرط. 

عندئذ يمضي العقد بعدم ممارسة المشترى خيار العدول ويحسب العربون عندها جزء من      
.ثم مؤجر قبل العقد درهما... أون دفع ) العربون ( لبائع إلثمن، وفي ذلك يقول البهوتي :" فا

 4، صحا لخلو العقد عن الشرط." الأجرة أوعقد معه واحتسب الدرهم من الثمن 

                                                 
 . 71، المرجع السابق، ص 7، جالإسلاميالسنهوري، مصادر الحق في الفقه  -1

 .71، ص المرجعنفس ، 7، جالإسلاميالسنهوري ، مصادر الحق في الفقه  - 2
 .154الضرير، بيع العربون، المرجع السابق، ص الأمينالصديق محمد  - 3
 .610، المرجع السابق، ص5، جالإراداتالبهوتي، شرح منتهى  - 4
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قبل البيع درهما، .. ثم اشتراها منه بعد  إليهدفع  إنويؤكد صاحب الشرح الكبير ذلك :"فأما     
 1ن البيع خلا عن الشرط المفسد." وحسب الدرهم من الثمن، صحا لأ مبتدأذلك بعقد 

 ق العدول ممارسة حالفسخ و  -2
اختار صاحب خيار العربون المشترط قبل العقد العدول عن التعاقد يفسخ هذا  إذاوكذلك      

 إلىقبض المبيع رده  إنلاسيما ما تعلق بالرد، فيجب على المشترى  آثارهالعقد، فيرتب الفسخ 
ليه رده حق العربون وعلا يست الأحوالن البائع في كل إفيما يتعلق بالعربون ف أماالبائع، 

عوضا عن انتظاره  لا يصح جعله إذاستبقاه عنه يأخذه بغير عوض  إنن البائع للمشترى، لأ
جعله من الثمن في حال الشراء، لو كان عوضا عن ذلك لما جاز  لأنهجله، أوتأخر بيعه من 

يكون معلوم المقدار، كما  أنالمعاوضة عنه، ولو جازت لوجب  ن الانتظار بالبيع لا تجوزولأ
 2. الإجارة في
كره البيع  إذان المشترى أيصعب القول ب ..ذا الموقف بأنه:"يرد السنهوري على ه في حين    

يأخذه بغير عوض، بل العوض هو تفويت المشترى للبائع فرصة  لأنهلم يستحق البائع الدرهم 
 3البيع من شخص آخر لمدة معلومة." 

تعاقد لاسيما هم بعدم الزامية المرحلة السابقة للن موقف الحنابلة جاء منسجما مع رأييأ يبدو    
التعاقد المقترن بالعربون المدفوع قبل العقد(  إتمامن هذه الصورة ) صورة عدم الوعد بالتعاقد، ولأ

ن أموقف الحنابلة من ذلك أين يروا بشبيهة بالعربون في الوعد بالتعاقد، وقد سبق تبيان 
 4تنفيذ التزامه.  المتعاقد دافع العربون غير مجبر على

                                                 
، المرجع السابق، 1: ابن قدامة، المغني، جأيضاوانظر  755، المرجع السابق، ص 66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  -1

 .557ص
والبهوتي، كشاف القناع عن متن   755، المرجع السابق، ص 66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  من: انظر كل - 2

 .27، المرجع السابق، ص5النهى، ج أولىوالرحيباني، مطالب  675، المرجع السابق، ص5، جالإقناع
 .71، المرجع السابق، ص7، جالإسلاميالسنهوري ، مصادر الحق في الفقه   - 3
 من هذا البحث. 675ص انظر:  -4
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ودليل ذلك كون هذه الصورة من صور العربون في الوعد بالتعاقد من خلال تحليل ما جاء      
قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلعة لغيري، وان لم اشترها  إليهدفع  إن فأمافي المغني:" 

 لأنهالبائع الدرهم،  وان لم يشتر السلعة في هذه الصورة، لم يستحق منك فهذا الدرهم لك،...
 1يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره.." 

مرحلة ما قبل التعاقد وقوله: " لا تبع.... فهذا الدرهم  أي بالتحليل نجد قوله: " قبل البيع"و      
صاحبه الرجوع فيه" لم يشترى منه السلعة فهو وعد بالشراء، وقوله:" ول أنلك" فقد وعده بالدرهم 

ن الوعد عند الحنابلة غير ملزم والواعد غير لدرهم الرجوع في وعده بالشراء، لألصاحب ا أي
لا يستحق البائع العربون  وبالتالي ،آثرامجبر على الوفاء به قضاءا ومنه فلا يرتب الوعد هنا 

اق البائع للعربون هنا وهو موقف سليم للحنابلة متوافق ومنسجم مع مبادئهم العامة، فعدم استحق
ن استبقاء البائع  باعتبار العربون دفع قبل العقد لأعدم الزامية الوعد بالتعاقد  آثارجاء كأثر من 

 العربون في العقد التام. آثارللعربون هنا يكون بغير عوض فهو مجرد وعد، وليس كأثر من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .557، المرجع السابق، ص 1المغني، جابن قدامة،  - 1
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 الإسلاميظروف الطارئة في الفقه المطلب الثاني: مصير التعاقد بالعربون المقترن بال

 تعاليم نظرية الظروف الطارئة بإتقانٍ متفانٍ، السباق في وضع كان الفقه الإسلامي    
ونستشف كل ذلك من مؤلفاتهم إذ نجد أن الظروف الطـارئة في الفقه الإسلامي تشمل مظاهـر 

ود في عقدي البيع والقرض فسخ الإجارة للأعذار، الجوائح في بيع الثمار وتقلب النق وهي ثلاث
 على الخصوص.

 الأخذبين موسع ومضيق في  الأربعةعرفت هذه النظرية تجاذب كبير بين فقهاء المذاهب  إذ
لال ما عُرض على الفقهاء المسلمين من قضايا أوجدوا لها حلولا ـبمظاهرها الثلاث من خ

 –اره المجيز للتعاقد بالعربون باعتب -هو الاقتصار على المذهب الحنبلي منسقة، وما يعنينا هنا
الظروف الطارئة خاصة الجوائح والاعذار على التعاقد  لأثرمن خلال دراسة موقفه بالنسبة 

 بالعربون.
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 الجوائح على التعاقد بالعربون ول: أثر ال الفرع 

يره الجائحة في اللغة تعنى الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من جدب وغ    
هي الآفة التي تصيب الزروع والثمار فتؤدى و وتجمع جوائح وهي من الجوح بمعنى الهلاك، 

 1لفسادها وهلاكها. 
سماوية التي لا يمكن معها ال الآفات بأنهاوتعرف الجائحة اصطلاحا عند الحنابلة     

لا  ةآفحد مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة، وعموما فهي كل أتضمين 
خاصة، ولا فرق في وضع الجائحة  أحكامفلها  الإنسانن كانت بفعل إفيها، ف للآدميصنع 

 2كثيرها، بل بحسب العادة.  أوبين قليلها 
الحنابلة بعدم جواز بيع الثمار والزروع قبل أن تخلق لأنه بيع وارد على عدم وفيه  يرى     

صح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع غرر منهي عنه شرعاً، والإجماع قائم على أنه لا ي
معدوم وكذا بعد خروجها قبل نفعها سواء كان بشرط التبقية أو كان البيع مطلقا، ومناط 
النهى هو عدم أكل البائع مال المشترى بالباطل دون مقابل، وكذا لكي لا يجازف المشترى 

 3.ويضع ماله محل تغرير
ز مطلقاً عند الحنابلة، مهما كان الشرط سواء فبيع الثمار جائ أما بعد بدو الصلاح     

كان التبقية أو القطع، فإذا اشترط القطع وجب الوفاء بالشرط ويزيل ما اشتراه من ملك 
البائع لأن غاية المشتري بدو الصلاح، على أن يكون الصلاح في تلك الشجرة المبيعة عند 

                                                 
 .766و 760، المرجع السابق ص5الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، ج - 1
والبهوتي، شرح  566، ص6775، لبنان، 6انظر: زهير الكبي، فقه المعاملات للإمام ابن تيمية، دار الفكر العربي، ط - 2

 وما بعدها. 627، ص1وابن قدامة، المغني، ج 777، المرجع السابق، ص5، جالإراداتمنتهى 
، 7005، مكة المكرمة، 5، مكتبة الأسدي، ط4عبد الله بن عبد الرحمن البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج انظر: - 3

والحجاوي، زاد المستنقع في اختصار المقنع، مدار الوطن  627، المرجع السابق، ص 1والمغني لابن قدامة، ج 451ص
 وما بعدها. 10والمرداوي، الإنصاف، المرجع السابق، ص 666و  660هـ، ص6474للنشر، ط جديدة، 

 



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

فالمجال  سلامة من العاهة،ومعنى البدو هو زهو بعض الثمر وبعض الشجرة مع الأحمد، 
الذي توضع فيه الجوائح هو ما بين بدو الصلاح وقبل الجذاذ أي في مدة سريان العقد لأن 

 1البيع قبل بدو الصلاح غير جائز أصلًا.
...وذلك أن المعاوضة كالمبايعة، والمؤاجرة مبناها على :" وفي ذلك يقول ابن تيمية     

ن لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه فكل المعادلة والمساواة بين الجانبي
 2منهما آخذ ومعط، طالب ومطلوب..." 

إذ يرى الحنابلة بأن بيع الثمار وهي على رؤوس الشجر دون أصلها، وان قام البائع       
بالتخلية بين المبيع والمشترى فإن الهلاك يتحمله البائع وحجتهم في ذلك أن التخلية ليست 

اما، فيأخذ حكم الجائحة هنا حكم الهلاك قبل القبض، وذكر صاحب المغني ذلك قبضا ت
بقوله:"...ولأن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم، ولا يلزم 
من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها، ولو تلفت 

لثمرة، فإنها في شجرها كالمنافع قبل استيفائها توجـد كانت من ضمان المؤجر، كذلك ا
 3حالا فحالا، وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة.".  

سقاط       إلىثر الجوائح على التعاقد بالعربون يتمثل في قيام المشترى بدفع العربون أ وا 
عليها، فأثر  هذه الثمار جائحة خلال فترة العدول المتفق أصابتالبائع في بيع الثمار ثم 

الحنابلة ما ذهب إليه المالكية  أيد الجائحة يختلف باختلاف قيمة التالف من الثمار، فقد
 4في وضع الجائحـة بإنقاص الثمن على قدر ما تلف من الثمـار المجاحة. 

                                                 
وما بعدها وانظر لنفس المؤلف، عمدة الفقه في المذهب  656وص  650، المرجع السابق، ص 1المغني لابن قدامة، ج - 1

 وما بعدها 10، المرجع السابق، ص5والمرداوي، الإنصاف، ج 55، ص7005مكتبة العصرية، صيدا بيروت، الحنفي، ال
 .505زهير الكبي، فقه المعاملات للإمام ابن تيمية، المرجع السابق، ص - 2
 ا بعدها.م 15، المرجع السابق، ص5والمرداوي، الإنصاف، ج 621، المرجع السابق، ص1انظر: ابن قدامة، المغني، ج - 3
دراسة مقارنة، المرجع السابق،  الإسلاميشارف بن يحي، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري والفقه  - 4

 .617ص
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ويأخذ الجائحة للحـــــط من الثمـــن )مع ضــرورة الإشارة إلى أن عملية حساب ما تلف ب     
( تقتضي إخراج أو طرح كل تالف بحسب العادة كما حكم الثمن باعتباره جزء منه ربونالع

 1عبر عنه ابن قدامة :" بأنه معلــــوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط." 
الحنابلة بين آثار الجائحة التي بأمر سماوي والتلف بفعل الآدمي، فإن الأثر  ولما مياز     

 همالأو كانت الجائحة بأمر سماوي توضع عندهم على قولين:  يختلف من حالة لأخرى، فإذا
اشتراط الثلث وثانيهما في القليل والكثير دون تفريق بينهما، فيتم الخصـم من العربون الذي دفعه 
المشترى بقـدر ما يقابله من تلف للمبيـع ويبقى التعاقد على حاله، إما باستنزال ثلثا عند القائلين 

دار التلف بصرف النظر عن قـدره ثلثا كان أو غيره، لمن لم يميز بين بالثلث أو بحسب مق
 3المشترى العدول عن التعاقد يفقد العربون الذي دفعه. أراد فإذا 2القليل والكثير،

كما تختلف طريقة حساب المبلغ الذي يتم خصمه من الثمن بحسب القدر المأخوذ للقول       
لعادة، وضع الثمن بقدر له قدر خارج عن ا شيءتلف  إذانه إثبت هذا، ف إذابالجائحة " ...

ن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشترى بجميع الثمن، وأما على الرواية الأخرى، إالذاهب، ف
فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل ثلث القيمة، فإن تلف الجميع أو أكثر من الثلث، رجع بقيمة 

بطلان التعاقد وعلى البائع  إلىلكلي جراء الجائحة يؤدي فالتلف ا 4التالف كلِّه من الثمن..."، 
 رد العربون كاملا للمشترى لهلاك المبيع.

الآدمي لا توضع الجائحة فيه عند الحنابلة، وفعل دمي فلا آالتلف بفعل  أما إذا كان     
يقتصر على المشترى فحسب بل يتعداه عندهم إلى فعل البائع نفسه وفعل الأجنبي، غير أن 

 لحنابلة أعطوا الحلول البديلة عن وضع الجائحة لهذه الحالات على النحو الآتي:ا

                                                 
 .610، المرجع السابق، ص1ابن قدامة، المغني، ج - 1
، 7004، الكويت، 6طبع، طانظر كل من: أحمد بن الحسن الكلوناني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، شركة غراس لل - 2

 ما بعدها. 25، المرجع السابق، ص5والمرداوي، الإنصاف، ج  742و  741ص
 .475، المرجع السابق، صوالقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
 وما بعدها. 715، المرجع السابق، ص5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن  - 4
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إذا كان الفعل من البائع أو الغير كاللص مثلا، خيار المشترى بين فسخ العقد ومطالبة البائع  -
بالعربون فيسترد المشترى ما دفعه للبائع، وبين البقاء عليه والمضي في موجب العقد مع مطالبة 

 1ي بالقيمة " لأنه أمكن الرجوع ببدله، بخلاف التالف بالجائحة". الجان
ذا كان التلف بفعل المشترى، إما من خلال تفريطه بعدم القطع مع القدرة على ذلك أو أي  - وا 

فلا توضع الجائحة ويتحمل لوحده تبعة  فعل يتسبب فيه المشترى يؤدى إلى إتلاف الثمار،
 2ة القبض التام لتلك الثمار. الهلاك، إذ يكون إتلافها بمثاب

 
 ثر العذر في عقد الإيجار على التعاقد بالعربونأالفرع الثاني: 

يرى الجمهور )مالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم(  بأن عقد الإجارة عقد لازم لا      
وقد ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود عيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، 

أورد أصحاب هذه المذاهب تطبيقات عديدة كاستئجار دار فانهدمت فالعقد في هذه الحالة 
والتعاقد بالعربون  3ينفسخ لأن المستأجر لا يمكنه أن يستوفي المنفعة التي عقد من أجلها العقد،

 كغيره من العقود لا يخرج عن هذه القاعدة.
ات المنفعة لحدوث عيب في العين المؤجرة أو خلل خذ الحنابلة بالعذر لفسخ العقد بفو أوقد      

حادث  أ، أو طرو الأرضغرق  أوالعيب  أويحرم أو ينقص من التمكن من استيفائها كالغصب 
 4خوف عام أو كأن تكون الدابة جموحا. أوعام كحصار العدو 

                                                 
والحجاوي، زاد المستنقع في اختصار المقنع، المرجع السابق،  627، المرجع السابق، ص1انظر: ابن قدامة، المغني، ج - 1

 .666ص
 714ص ، المرجع السابق، 5القناع عن متن الإقناع، ج البهوتي، كشاف- 2
، 5يري، الفقه على المذاهب الأربعة، جوعبد الرحمان الجز  772، المرجع السابق، ص5ابن رشد، بداية المجتهد، جانظر:  - 3

 .610، ص7005، لبنان، 7دار الكتب العلمية، ط
وبن مفلح، المبدع شرح  50و 55الى 50، ص 6772، الرياض، 5، دار عالم الكتب، ط1ابن قدامة، المغني، جانظر: -4

، المرجع السابق، 5الإقناع، جوما بعدها والبهوتي، كشاف القناع عن متن 605، د س، صالإسلامي، المكتب 5المقنع، ج
 وما بعدها.  715ص
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سانية أو وقائع لقد أورد الفقهاء أمثلة كثيرة عن العذر سواء كانت نوازل طبيعية أو أفعالا إن     
مادية في جانب المستأجر كالإفلاس أو في جانب المؤجر أو العين المؤجرة، ويمكن القول أن 
منع استيفاء المنفعة شرعا هو الأصل العام الذي تقوم عليه فكرة العذر، مما يجعل المتعاقد 

 1يتحمل ضررا لم يلتزمه بعقد الإيجار فيكون له أن يفسخ الإيجار للعذر.
نما أا ولابد من القول بهذ     ن المذاهب الفقهية لم ترد أن تتكلف في إيجاد تعريف للعذر وا 

اقتصرت على عرض تطبيقاته في مسائل مختلفة، كون الفقه الإسلامي فقه تطبيق يأخذ 
 بالمبادئ العامة لا فقه تنظيرٍ أو تكلاف كما هو الحال بالنسبة للفقه في القانون الوضعي.

الاعذار تفسخ العلاقة التعاقدية  أنثر العذر على التعاقد بالعربون نجد أ إسقاطوعند       
العذر يمنع استيفاء المنافع عند الحنابلة، ويترتب عن كل  أنالمتضمنة التعاقد بالعربون ذلك 

يرد المؤجر العربون الذي قبضه للمستأجر لهلاك العين واستحالة الوفاء بالتزامه  أنذلك 
 .التعاقدي جراء ذلك

 
 ثر تقلب قيمة النقود على التعاقد بالعربونأالفرع الثالث: 

 إلىلقد غابت فكرة تقلب قيمة النقود عن أغلب الفقهاء المسلمين الأوائل ولم يعالجوها،      
جاء الفقهاء المتأخرين الذين عاصروا استخدام النقود وأفاضوا من خلال مؤلفاتهم في  أن

لكثير من الأوامر السلطانية التي تقضي بتغيير قيمة النقود هذا الميدان لاسيما بعد صدور ا
عرف العصر العباسي رواجا كبيرا في التعامل بالنقود المختلفة القيم والمعدن  إذالرائجة، 

منها النقود المغلوبة الغش والتي تحمل قيمتها بذاتها وتكون مصنوعة من الذهب والفضة 
يلا، ومنها النقود الغالبة الغش والتي لها قيمة يكون مقدار المعدن الرخيص فيها قل أين

                                                 
، 6771جديدة، لبنان،  7، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج - 1

 .75ص
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بالاصطـلاح فقط ويكون المعدن الرخيص فيها كثيرا، ومنها أيضا النقود المغشوشة  
 1المصنوعة من النحاس كالفلوس. 

ومع الوقت فقد تغير شكل النقود من نقود خلقية المشهورة بالذهب والفضة إلى نقود     
بأنها النقود المعدنية المصنوعة  أيضاانونية، وعرفت الفلوس اصطلاحية عرفية أو رسمية ق

 2من الذهب والفضة. 
فإذا كانت النقود هي عبارة عن الذهب والفضة أو الدينار والدرهم،  فإن الفلوس هي كل     

 3ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة.
اقد بالعربون باختلاف العقود المعنية به، فلو ويختلف أثر تقلب قيمة النقود على التع     

البائع ثم أبطلها السلطان أو ترك الناس المعاملة بها  إلىدفع المشترى عربونا نقديا كالفلوس 
كان للبائع قيمتها وقت دفع العربون، ويلزمه قبولها، سواء كانت باقية في يده أو استهلكها، 

 4لأنها تعيبت في ملكه. 
 
 

                                                 
ني، والترماني 71، ص6775، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 6، ط64شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج انظر:  - 1

 .27نظرية الظروف الطارئة، المرجع السابق، ص
، وانظر 747-745ليدز، د.س، ص –، بريطانيا 67عبد الجبار حمد السبهاني، النقود في الإسلام، مجلة الحكمة، العدد  - 2

 لذات المرجع. 750مواقف الفقهاء  في الفلوس، ص
لقفه الإسلامي، مقال في مجلة جامعة دمشق للعلوم انظر في تعريف النقود والقيمة، أحمد حسن، التسعير في ا  - 3

الأسهم والسندات وأحكامها في وأحمد بن محمد الخليل،   451، ص 7001، العدد الأول، 77الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 وما بعدها. 71، الطبعة الأولى، ص6474الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، محرم 

 .665الحجاوي، زاد المستنقع في اختصار المقنع، المرجع السابق، ص - 4
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تعامل الناس بها برغم إبطال السلطان لها ودفعت الفلوس كعربون لزمه أخذها أما إن       
ووجب رد المثل سواء رخصت أو غلت أو كسدت، وسواء كان الغلاء والرخص قليلا أو كثيرا، 

 1ويتم الرد  بحسب الحال بالمثل في المثليات والقيمة في غيرها .
ترك الناس التعامل بها،  أوالسلطان  أبطلهااهم بدر أو دراهم كاسدة  أوفدفع العربون بفلوس       

العربون  متلقيمدة الخيار يلزم البائع  أثناءوبصفة عامة تقلب قيمة النقود في التعاقد بالعربون 
بدفع قيمة  الآخرعلى قبوله برغم تقلب قيمة العربون مع الزام المشترى هو  الإبقاءضرورة 

 قيميا. أووذلك بحسب  الصنف مثليا كان  لاأو العربون المتقلب ابتداءا من وقت دفع 
 
لمصير في مجال تعرضهما  الإسلاميويمكن المقارنة بين القانون المدني الجزائري والفقه       

يتفقان على مآل  الإسلامين كل من القانون المدني الجزائري والفقه أالتعاقد بالعربون بالقول ب
ما الإمضاء إماالعقد  متعاقدين حرة ومستقلة في فسخ العقد بمناسبة ممارسة ال إرادةالفسخ، ف وا 

تكوين العقد، ويعد ذلك من  أثناء أوالعدول خلال المدة المتفق عليها سواء اشترط العدول بعد 
ن يجعله عقد أالقانون المدني الجزائري ب قبيل الرجوع في العقد فيؤثر عربون العدول عليه في

 غير لازم.
المنفردة دون انتظار  بإرادتهللمتعاقد الحق في التحلل من العقد ن خيار العدول يعطى إ    

 إعمالمنفردة، وبالعدول يتم  إرادةفالعدول تصرف قانوني صادر عن  ،الآخرموافقة المتعاقد 
عدل عنه من دفعه فقده  إذامكرر مدني جزائري  27قاعدة العدول المنصوص عليها في المادة 

قاعدة رد العربون ومثله تعتبر تفعيل لقواعد  إعمالأنثم  وان عدل عنه من قبض رده ومثله،
في العلاقة التعاقدية، فحماية للمشترى دافع العربون يلزم البائع عند العدول  والإنصافالعدالة 

 برده ومثله.
                                                 

والحجاوي، زاد المستنقع في اختصار المقنع،   52انظر: ابن قدامة، عمدة الفقه في المذهب الحنبلي، المرجع السابق، ص  -1
بنظريتي الضرورة والظروف  وعادل مبارك المطيرات، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها 665المرجع السابق، ص

 .642، ص7006جامعة القاهرة،  الإسلامية، كلية دار العلوم قسم الشريعة دكتوراه  أطروحةالطارئة، 
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فقد عالج العدول وفسخ العقد ومصير العربون بشكل مختلف، فقال  الإسلاميالفقه  أما     
يسترد دافع العربون عربونه،  أنتم العدول وفسخ العقد من الضروري  إننه أوالمالكية  الأحناف

وقع  إذا بأنه الشافعية فقالوا أماكان المشترى قد قبضه،  إذايسترد المبيع  أنومن حق البائع 
فاسد ولا يمتلك به المشترى المبيع حتى ولو قبضه ويلتزم العربون في صلب العقد فهو تعاقد 

 يكون الرد بالقيمة لا بالثمن. أنبون المدفوع وعلى المشترى رد المبيع على البائع برد العر 
حمد  لصاحب خيار العربون المشترط في العقد ممارسة حقه في العدول أ الإمامبينما قال      

 أماكان المشترى قد قبضه،  إذاالبائع  إلىعن التعاقد بفسخ العقد، فيجب رد المعقود عليه 
العربون المشترط في  أنيرى حمد أ الإمامغلب فقهاء الحنابلة خاصة أعربون فبالنسبة لمصير ال

 المشترى عند ممارسته حق العدول بل يكون من حق من قبضه. إلىالعقد لا يرد 
تطبيق قاعدة العدول في القانون المدني الجزائري محل اختلاف  أنويظهر مما سبق       

يسترد صاحب خيار العدول ما دفعه من عربون ولا  نأبالنسبة للجمهور الذين قالوا بضرورة 
القانون المدني  إلىولعل الفقه الحنبلي اقرب يفقده مثلما هو الحال في القانون المدني الجزائري، 

ذا عدل عنه من قبضه  اذا عدل عنه من دفعه فقده بأنهالجزائري والذي يرى   .ردهوا 
على اعتبار العربون جزء من  الأربعةلمذاهب ويتفق القانون المدني الجزائري وفقهاء ا     

فيصيح العقد نهائيا، فقد على العقد فيصبح للعربون دلالة التوكيد  الإبقاءالثمن عند اختيار 
المالكية  أنولو كان فاسدا عند اتصال القبض به، كما  نفاذ التعاقد بالعربون حنافالأ أجاز
فاتت السلعة  إنالتعاقد  إمضاءنهي عنها قد يحتمل التعاقد بالعربون حتى في الصورة المنأقالوا ب

العقد ويتراضيا  إمضاءيتفق المتعاقدين على  أينعنهم  الصورة الجائزة ضافةبالإ المتعاقد عليها،
لم يشترط العربون في  إذا بأنهعليه ويصبح العربون عندها جزء من الثمن، وكذلك قال الشافعية 

العقد الصحيح ويعتبر العربون  آثاره العقد ويرتب صلب العقد فهو تعاقد صحيح يمضي في
اختار  إذااحتساب العربون كجزء من الثمن  إلىذهبوا  أيضاالحنابلةو عندها جزء من الثمن، 

 على العقد. الإبقاءدافع العربون 
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ذا نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري تسمح بذلك للقاضي كان  وا 
لعامة التي رسمها المتعاقدين فيتدخل ليعدل في بنود العلاقة التعاقدية بالخروج عن القواعد ا

ة العدول في قاعد بالتاليالحد المعقول ويعطل  إلىبمختلف الوسائل التي ترد الالتزام المرهق 
بلي أعطى الحلول البديلة عن وضع لاسيما المذهب الحن الإسلاميفقه ن الإالتعاقد بالعربون، ف
ير المشترى بين فسخ العقد ومطالبة البائع بالعربون فيسترد المشترى ما دفعه، الجائحة منها تخي

كان التلف من الغير  إذاوبين البقاء عليه والمضي في موجب العقد مع مطالبة الجاني بالقيمة 
ويتحمل لوحده تبعة الهلاك، إذ يكون  أيضاكان التلف من المشترى فلا توضع الجائحة  إذا أما

 بة القبض التام لتلك الثمار.إتلافها بمثا
يرد العربون الذي  أنن العذر يمنع استيفاء المنافع عند الحنابلة، فلابد على المؤجر ولأ   

لتقلب قيمة النقود  بالنسبة وأماقبضه للمستأجر لهلاك العين واستحالة الوفاء بالتزامه التعاقدي، 
على قبوله برغم  الإبقاءالعربون ضرورة  تلقيممدة الخيار يلزم البائع  أثناءفي التعاقد بالعربون 

بدفع قيمة العربون المتقلب ابتداءا من وقت  الآخرالمشترى هو  إلزامتقلب قيمة العربون مع 
 .أولادفعه 

بة للجوائح ومنح سظرية الظروف الطارئة لاسيما بالنفنجد الفقه الحنبلي تحاشى تطبيق ن    
نظرية  أحكامالمشرع الجزائري الذي عطل بتطبيق  إليهالخيار للمتعاقدين عكس ما ذهب 

صوب لما تحمله هذه النظرية من عدالة عقدية ونظرة وف الطارئة قاعدة العدول، وهو الأالظر 
 خاصة للمدين المرهق.
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 الإسلاميالعقد في القانون المدني الجزائري والفقه  أحكامثر العربون على أالفصل الثاني: 

التعاقد بالعربون لا يقتصر على  أنعلى  الإسلاميمدني الجزائري والفقه يتفق القانون ال      
الفضاء الرحب  أننجده في كل العقود لاسيما اللازمة منها، مع العلم  أنعقد بعينه بل يمكن 

ثر العربون على أم تسليط الضوء في هذا الفصل على له هو عقد البيع، ومن هذا المنطلق سيت
 الأحكاموما يصاحب التعاقد بالعربون من نقاط فهل تطبق بشأنها عقد البيع خاصة  أحكام

 الخاصة بالعربون؟ للأحكامتخضع  آمالعامة لعقد البيع 
بدوره بعقد البيع عناية فائقة لاسيما عند اقترانه بخيار العربون،  الإسلاميوقد اعتنى الفقه       

هذا  أن إلاا ودرجة صحتها  لأسانيداوبالرغم الاختلاف بين الفقهاء في تأصيل قواعدهم بحسب 
عدم القول بالعربون، خاصة فيما يتعلق بانتقال  أوكله زاد الفقه ثراء علميا في نتائج القول 

 التصرف في المبيع بعد دفع العربون. إمكانيةملكية المبيع ونظرية تحمل التبعة وكذا 
ا خيار العربون لصالح العقد تعتريها حالات يصبح فيه أحكامأثر العربون على  إن      

 أوينتقل هذا الخيار قيد حياة صاحبه  أنيمكن  إذالعلاقة التعاقدية  أطرافغير  آخرشخص 
سنوردها في القانون المدني الجزائري  لأسبابيسقط هذا الحق كلية  أنبعد وفاته، كما يمكن 

 في هذا الفصل.  الإسلاميوالفقه 
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 العقد في القانون المدني الجزائري أحكامثر العربون على أول: المبحث ال 

سبق الحديث في الفصول السابقة عن تأثير التعاقد بالعربون على العربون ثم على العقد       
تأثير العربون في  إلىفسخه، بينما سيتم التعرض في هذا المبحث  أو إمضائهفي حد ذاته بين 

لعقود من التزامات على عاتق طرفيه في عقد البيع نموذجا وما يرتبه هذا النوع من ا أحكام
 القانون المدني الجزائري .

 فإنناهما العدول والتوكيد حسب اتفاق المتعاقدين،  أساسيتينكان للعربون دلالتين  فإذا     
ثر عربون أثم  الأولثر عربون العدول على المبيع والتصرفات اللاحقة به في المطلب أسنتتبع 

 د في المطلب الثاني.العق أحكامالتوكيد على 
ثر العدول باعتباره دلالة مفترضة من طرف المشرع أعلى  أكثرلكن سيكون التركيز      

العقد والتأثير على  أوراقلما لهذه الدلالة من قدرة على خلط  أخرىالجزائري من جهة ومن جهة 
بيع من طرف البائع مصير التصرف في الم إلىمراحل التعاقد المتتالية من كيفية انتقال الملكية 

 سيتم التعرض لها في هذا المبحث. أخرىجزئيات  إلىخلال فترة العدول 
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ة به في القانون المدني المبيع والتصرفات اللاحق أحكامثر العدول على أول: المطلب ال 

 الجزائري

 إمكانيةيل وما يضفى العربون على التعاقد سوى تخو  الإبرامينعقد البيع بالعربون منذ       
المبيع والتصرفات اللاحقة به متميزة عن  أحكامتجعل  الإمكانيةالعدول خلال مدة معينة، هذه 

تصبح ملكية المبيع غير مستقرة ومهددة بالاسترجاع من طرف البائع، كما  إذ،القواعد العامة
قد حرصا من مالك من يوم الع لأنهالزيادة في المبيع بالنماء والثمار تصبح من حق المشترى أن

يرادهالمشرع على اعتبار ثمار المبيع  التصرف في  إلى بالإضافةمن ملحقات عقد البيع،  وا 
 قاعدة العدول. أمالمبيع وتبعة هلاكه فهل نطبق على هذه العناصر القواعد العامة 

 
 ثر العدول على المبيع في القانون المدني الجزائريأول: الفرع ال 

 أثرهالمبيع في عقد البيع أولا ثم  الشيءالعدول على انتقال ملكية  ثرأ إلىسيتم التطرق      
ثر العدول على تبعة هلاك المبيع باختلاف أ إلىالمبيع وغلته وثماره ثانيا، وثالثا  إيرادعلى 

 مسببات الهلاك، فيما يلي:
 أولا: انتقال ملكية المبيع في البيع بالعربون

ينقل ملكية  أنعقد يلتزم بموجبه البائع د البيع بأنه مدني جزائري عق 556عرفت المادة      
التزام ينصب على  وأوليدفع الثمن،  أنللمشترى، الذي يجب عليه  آخر ماليأي حق  أوشيء 

مدني  516حسب المادة    1عاتق البائع بمجرد ابرام العقد هو الالتزام بنقل ملكية المبيع 
المشترى  إلىكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع جزائري التي تنص على:" يلتزم البائع بنقل 

 عسيرا." أويجعل نقل الحق مستحيلا  أنن يمتنع عن كل عمل من شأنه أو 

                                                 
 .717و  77لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص -1
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 إعطاء إلاا والعربون ليس له تأثير كبير على العقد  الإبراموالبيع بالعربون عقد ينشأ منذ      
ون ناقلا للملكية حسب القواعد العدول خلال المدة المتفق عليها، فالبيع بالعربون يك إمكانية

تصبح ملكية المبيع  إذصورة خاصة نظرا لاقتران العقد العربون  تأخذالملكية  أنالعامة غير 
 1مزعزعة ومهددة  بالاسترجاع من طرف البائع.

ولابد من التمييز في نقل الملكية بين نقل ملكية المبيع المعين بالذات ونقل ملكية المبيع    
المشترى  إلىملكيته تنتقل فورا  أن فالأصلكان المبيع منقولا معينا بالذات  فإذاع، المعين بالنو 

من خلال واقعة تكوين العقد أي بمجرد العقد وفقا لنص  2يتسلمه  أنوبقوة القانون حتى قبل 
 3يكون المنقول ملكا للبائع وموجودا وقت العقد. أنمدني جزائري بشرط  615المادة 

نه إن بالذات ليست من النظام العام فقاعدة انتقال الملكية في المبيع المعي نه مادامتأغير    
 إلىتكون مضافة  أون يعلقا انتقال الملكية على شرط أعلى مخالفتها ب الاتفاق طرافلأليجوز 

 4جل بغض النظر عن تسليم المبيع.أ
استعمال الحق في  ن نقل الملكية في البيع بالعربون يكون مهددا بالزوال عندإوعليه ف     

يتصرف في هذا  أنه الملكية للمشترى رغم نقليمكن للبائع   إذحد الطرفين، أالعدول من طرف 
 إلىشخص ثالث ويكون بذلك قد استخدم حقه في العدول مما يؤدى  إلى أخرىالمنقول مرة 

ن ديد لألت للمشترى دون حاجة لعقد جاسترجاع الملكية التي انتق وبالتاليسقوط خيار العدول 
 5الملكية لم تستقر نهائيا للمشترى.

                                                 
 .547، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميربون بين الفقه ياسر محمد علي النيداني، الع - 1
 .672السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  أبورمضان  - 2
 وما بعدها. 770انظر: لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  -3
 .775آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  لحسين بن الشيخ -4
 .550، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 5
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حسب  بالإفراز إلاا ن الملكية لا تنتقل للمشترى إان المبيع منقولا معينا بالنوع فك إذا أما     
مدني جزائري، وذلك بعزل المبيع عن غيره وتفريده بحيث يصبح معينا بالذات وهو  611المادة 

 1عدده. أووزنه  أوتحديد حجمه  أومبيع كالقماش بقياس ال إماالتزام يقع على عاتق البائع 
 إلاا  أصلان الملكية لا تنتقل فيه لأ إشكالوفي البيع بالعربون للمنقول الذي لم يفرز بعد فلا 

ن الملكية تصبح غير مستقرة ومرهونة باستخدام البائع لحقه في إف إفرازهتم  إذا أمابالفرز، 
 2العدول عن التعاقد. 

مكانيةتعاقد بالعربون عقد بسيط مبرم من يوم الاتفاق فدفع العربون وباعتبار ال     العدول لا  وا 
محكمة النقض  أيدتهالعقد فالتعاقد بالعربون ينقل الملكية في الحال وهذا ما  آثارتأثير لها على 
هذه  ولتلافيالمشترى في بيع العربون يصبح مالكا للمبيع كأثر لهذا العقد،  أنالفرنسية بقولها 

تضمنين البيع بالعربون بندا يؤكد العمل على تأخير نقل حق  الأطرافالنتيجة يجب على 
 3حين انتهاء مدة العدول.  إلىالملكية 
 في القانون المدني الجزائري المبيع إيرادثر العدول على أثانيا: 

يرادمدني جزائري على:" يستحق المشترى انتفاع  517تنص المادة     كما المبيع،  الشيء وا 
 عرف يقضيان بخلاف ذلك."  أويتحمل تكاليفه من يوم انعقاد العقد، هذا ما لم يوجد اتفاق 

يجد المشترى المبيع على الحالة التي كان عليها وقت البيع، يجب  أننه يجب أفبما     
يرادهنه منذ تلك اللحظة يكون له الحق في جميع ثمار المبيع أ إلىالخلوص  سواء دفع الثمن  وا 

 4جل لدفعه. أحصل على  أو
 
 

                                                 
 .775لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  -1
 .556، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميبين الفقه  ياسر محمد علي النيداني، العربون - 2
 .  555، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
 .577لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  -4
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مالك من يوم العقد وليس  لأنهوالزيادة في المبيع بالنماء والثمار تصبح من حق المشترى     
 1يستبقيها عنده.  آويطالبه بمقابل هذه الزيادة  أنللبائع 
يرادهوقد حرص المشرع في هذا النص على اعتبار ثمار المبيع        من ملحقات عقد البيع  وا 
 2المشترى منذ العقد. ىإلتؤول 
يراد الحال بالنسبة لمصير ثمار وكذلك       تكون للمشترى،  أينالمبيع في البيع بالعربون  وا 

 الأطرافما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، فقد يكون اتفاق بين  إياهويلتزم البائع بتسليمها 
رة الغالبة حيث تتجه نية على جعل الثمار للبائع وذلك حتى فوات مدة العدول، وهذه هي الصو 

الحق في  إسقاط أوما بعد انتهاء مدة العدول  إلىالعقد  آثاروقف تنفيذ  إلىالعقد  أطراف
ن الثمار يكون مصيرها إضمنيا ف أمصريحا  أكانالعدول من خلال تنفيذ العقد اختياريا سواء 

ن العرف هو إة فحكم مخالف لحكم المواد السابقوجد عرفا يقضي ب إذاحسب الاتفاق وكذلك 
 فإذان ملكية الثمار تكون للمشترى بتمام التسليم مثلا أوجد عرفا يقضي ب إذاكما  الذي يطبق،

 3بهذا التسليم.  إلاا المشترى بعد فلا يكون المشترى مالكا للثمار  إلىكان المبيع لم يسلم 
ثمار  أولمبيع يحصل ل إيرادنه بدفع العربون يصبح المشترى متملكا لكل أ إذن الأصل     

اتفقا الطرفين على خلاف ذلك، وبمجرد سقوط حق  إذا إلاا تنتج عنه حتى ولو قبل التسليم 
يرادهالتي سنوضحها لاحقا يؤول المبيع  للأسبابالعدول  حصول  أن أيالبائع،  إلىوثماره  وا 

قى ن عدل استبإعدم ممارسة العدول فالمشترى دافع العربون على ثمار المبيع متوقف على 
 مبلغ العربون وفقا لقاعدة العدول. أيضاالبائع المبيع لديه بكل ثماره كما يستبقى عنده 

 
 
 

                                                 
 .601القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حسنين، عقد البيع في  - 1
 .727السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  أبورمضان  - 2
 .557، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 ثر العدول على تبعة هلاك المبيع أثالثا: 

ونعالج في هذه النقطة جزئية مهمة وهي مدى تأثير العدول على تبعة الهلاك، وهل يمكن     
 ة؟تبع لأيللمتعاقد العدول عن التعاقد دون تحمله 

كان  إذاأماهلاك المبيع قد تم بعد انعقاد البيع  أنالحديث عن تبعة الهلاك تفرض  إن    
 1ن البيع يكون باطلا بطلانا مطلقا لاستحالة محل الالتزام. إالهلاك سابقا عنه ف

 ا وفي حالة هلاكه جزئيا فيمايلي:ثر العربون العدول في حالة هلاك المبيع كليأوسنبين      
 لكلي:الهلاك ا -6
 جنبي:أكذا بسبب لي بفعل البائع و لاسيما الهلاك الك ،سبب الهلاك الكليسنتطرق لم      
 : أجنبيالهلاك الكلي لسبب  - أ

التزام  أنجعل المشرع الجزائري تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم وليس بانتقال الملكية، ذلك       
هلك المبيع في يد  فإذا2مه بنقل الملكية، البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية متفرعا عن التزا

ذا3المشترى  إلىنه يتحمل تبعته ولو كانت الملكية قد انتقلت إالبائع ف لك الشيء المبيع في ه وا 
مدني  517حسب نص المادة  إليهنه يتحمل تبعته ولو لم تكن الملكية قد انتقلت إيد المشترى ف

سليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد هلك المبيع قبل ت إذاتنص على:"  التيجزائري 
 وقع الهلاك بعد اعذار المشترى بتسلام المبيع.". إذا إلاا المشترى الثمن 

هلك المبيع في البيع بالعربون هلاكا  كليا قبل التسليم انفسخ  فإذاوبالنسبة للتعاقد بالعربون      
 4مستحيلا.  أصبحلبائع العقد من تلقاء نفسه وبقوة القانون لكون التزام ا

 إلىبل مع انتقال الحيازة تبعة هلاكه لا تنتقل مع الملكية ن إكان المبيع معينا بالذات ف فإذا    
يخصم  أنن المشترى يتحمل تبعته ويصير ملتزما بقيمة المبيع على إالمبيع ف وبهلاكالمشترى، 

                                                 
 .661ي القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حسنين، عقد البيع ف - 1
 .771السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  أبورمضان  - 2
 .676محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
 .520البيع، المرجع السابق، ص لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد  -4
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المشترى وهلك المبيع  إلىالحيازة لم تنتقل  إذا أماالعربون من هذه القيمة عن طريق المقاصة، 
 1ينفسخ العقد ويستوجب على البائع رد العربون للمشترى.  وبالتالييتحمل البائع تبعة الهلاك 

هذه الحالة توافر حالة  نه لا يتصور فيإف إفرازهكان المبيع معينا بالنوع ولم يتم  إذا وأما    
المثلية تقوم مقام بعضها البعض في الوفاء،  الأشياء أن إذن " المثليات لا تهلك"، الهلاك لأ

وعليه فلا ينفسخ 2وعليه لا يترتب على الهلاك استحالة التنفيذ ما دام للمبيع مثيل له في السوق،
نمامهلة خيار العدول لا تسقط  أنالعقد كما  من نفس  آخرن يقدم شيئا أيبقى البائع ملتزما ب وا 

 النوع وهنا يتحمل البائع تبعة الهلاك.
 نميز بين حالتين: الهلاك الكلي بفعل البائع: -ب

 : حالة الهلاك بفعل البائع في القيميات: الولىالحالة  -
كان  إذايعتبر هذه الهلاك بمثابة عدول ضمني ويتحمله البائع لوحده، فيرد العربون ومثله     

 3العربون. كان هو دافع  إنيخسره  أوهو من قبض العربون 
مكرر  27مبدأ التعويض يتعطل باصطدامه بتطبيق نص المادة  أن إلى شارةالإولابد من    

 مدني جزائري ما لم يثبت التعسف في استعمال الحق في العدول.
 : حالة الهلاك بفعل البائع في المثليات: الثانيةالحالة  -

ئع يتحمل هذا هلك المبيع المثلي بفعل البا فإذاهلاك المثليات لا يرتب استحالة التنفيذ  إن     
عاقد فيبقى خيار العدول موجودا تبعة الهلاك ولا يعد الهلاك هنا عدولا ضمنيا عن الت الأخير

 ن البائع يستطيع عند وجوب التسليم تقديم ما يماثل المبيع من المقدار والصفة والنوع.لأ
 
 

                                                 
 .511، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .667محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
 .517، المرجع السابق، ص لقانون المدنيوا الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 الهلاك الجزئي: -2
 أصابهبيع قبل التسليم لتلف نقصت قيمة الم إذا:" مدني جزائري على 520تنص المادة       

كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم  إذايطلب فسخ البيع  إماأنجاز للمشترى 
ماالعقد   الثمن" إنقاصيبقى البيع مع  أن وا 
طلب  أوالمشترى في المطالبة بفسخ البيع  أحقيةالاجتهاد القضائي الجزائري على  أكدوقد      

 75/07/6776.1المؤرخ في  24755ار المحكمة العليا رقم الثمن، في قر  إنقاص
 :أجنبيالهلاك الجزئي للمبيع في التعاقد بالعربون لسبب  -أ 

يطلب  أنحالة الهلاك الجسيم أين يجوز للمشترى  ولىالأ لابد من التمييز هنا بين حالتين     
 27التعاقد حسب المادة  مدني جزائري ولا يعدل عدولا عن 520فسخ العقد تطبيقا لنص المادة 

 إلى2مكرر مدني جزائري، فيتحمل البائع بذلك تبعة الهلاك قبل التسليم ويلتزم برد العربون فقط
المشترى عند الفسخ مع التزام دافع العربون برد المبيع الناقص، وللقاضي الاستعانة بالخبير 

 3لتحديد النقص في القيمة وتقويمه نقدا. 
نية والمتمثلة في كون الهلاك غير جسيم عندها لا يحق للمشترى سوى الحالة الثا أما     

المشترى في  ألح افإذالثمن بقدر الجزء الهالك دون الحق في طلب الفسخ،  بإنقاصالمطالبة 
رده ومثله  أوطلب الفسخ كان طلبه للفسخ بمثابة عدول ضمني يترتب عنه خسران العربون 

 4حسب الحال. 
 
 
 

                                                 
 .157، المرجع السابق، ص7انظر: جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج - 1
 .671لاشين محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، المرجع السابق، ص  - 2
 .525لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  -3
 .516، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 4
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 للمبيع في التعاقد بالعربون بفعل البائع:الهلاك الجزئي  -ب

 التعاقديتحمل البائع تبعة الهلاك الجزئي للمبيع ويعد هذا الفعل من البائع عدولا عن       
مكرر مدني جزائري فيرد العربون  27نطبق بشأنه قواعد العدول المنصوص عليها في المادة 

هذه الحالة المطالبة   يحق للمشترى فين كان هو من دفعه يخسر قيمته، ولاإقبضه ف اإذومثله 
 القواعد العامة. أحكاممكرر تقيد تطبيق  27ن القاعدة الخاصة في المادة بالتعويض لأ

ن تحمل تبعة الهلاك تختلف لدى الفقه بحسب التكييف القانوني لكل اتجاه، إوعموميا ف     
جعل تبعة الهلاك على المشترى الذي جعل التعاقد بالعربون تعاقدا مقترنا بشرط فاسخ  فالرأي

القائل بالشرط الواقف جعل تبعة الهلاك على البائع حتى فوات مدة  الرأي أمامنذ ابرام العقد 
لمحكمة النقض الفرنسية جعل التعاقد بالعربون تعاقدا بسيطا مبرما من يوم  آخرالعدول، ورأي 

مكانيةالاتفاق عليه ودفع العربون  العقد فهو تعاقد ينقل الملكية  أثارعلى العدول لا تأثير لها  وا 
 1والمخاطر في الحال.

 
 ثر العربون على تصرف المتعاقدين في المبيع في القانون المدني الجزائري أالفرع الثاني: 

سلم بالنسبة المشترى بمجرد العقد، فالأ إلىقل الملكية في عقد البيع تنت أنالقاعدة العامة      
قاعدة نقل الملكية بمجرد العقد  أنغير  2و تلازم نقل الملكية والتسليم، للمشترى دافع العربون ه

وهي قاعدة الحيازة  أخرىقاعدة  –في مجال بيع المنقولات لاسيما المعينة بالذات  -قد تعطلها  
يتصرف في المبيع لشخصين في نفس الوقت غير  أنيمكن للبائع  إذفي المنقول سند الملكية، 

 3و الفيصل في هذه الحالة. تسليم المبيع ه أن

                                                 
 .525، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
 .575لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، المرجع السابق، ص  -2
 .711السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص  أبورمضان  - 3
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بأي حق عيني  أوالرهن  أوالتصرف في المبيع بالبيع  إمكانيةوينتج عن ذلك كأصل عام     
 أينممارسة حق العدول  بإمكانيةيصطدم في البيع بالعربون  الأصلهذا  أن إلاا ، آخرلشخص 
طريقة التسليم التصرف ممنوحة لكل من البائع والمشترى على السواء بحسب  إمكانيةتجعل 
العقد بمثابة استثناء على  طرفيالتصرف لكل  إمكانيةفقاعدة العدول تجعل   1، حكميا أوفعليا 

 2حق المشترى في التصرف في ملكه وهذا الاستثناء مصدره يبقى الاتفاق. 
تصرف المتعاقدين في المبيع خلال  أحكامولابد من التميز بين حالتين عند الحديث عن     

 دول:مدة الع
 مدة خيار العدول أثناءتصرف البائع في المبيع : الولىالحالة   -6

يكون له الحق في العدول عن التعاقد وهذا  أنتصرف البائع هنا يكون نافذا بشرط  إن    
 إذاالتصرف يعد مباشرة ضمنية للعدول نطبق بشأنه قاعدة العدول المتمثلة في خسارة العربون 

 3كان هو من قبضه. إذامثله رده و  أوكان هو الذي دفعه 
ن تصرفه في المبيع إجانب البائع ولا يحق له العدول فكان العقد لازما في  إذانه أير غ     
 تصرفا غير نافذ.  مدة العدول يكون أثناء
 مدة خيار العدول أثناءتصرف المشترى في المبيع الحالة الثانية:  -7
لمتفق عليها للعدول يسقط حقه في ممارسة المدة ا أثناءتصرف المشترى في المبيع  إذا    

كان  فإذاالعدول لدى البائع،  إمكانيةنفاذ تصرفه هذا يكون مرتبطا بمدى  أنالعدول، غير 
غير  ،عدوله إمكانيةالبائع له الحق في العدول عن العقد فان تصرف المشترى في المبيع يسقط 

صرف المشترى موقوفا على عدم استعمال يكون نفاذ ت إذعدول البائع  إمكانيةنه لا يؤثر على أ
ن تصرف المشترى لا ينفذ في إو استعمل البائع حقه في العدول فالعدول فل لإمكانيةالبائع 
 إبرامهكان العقد باتا في جهة البائع فان تصرف المشترى يعتبر نافذا من يوم  إذا أماحقه، 

                                                 
 وما بعدها. 575، المرجع السابق، ص 4السنهوري، الوسيط، ج - 1
 .517، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 2

3  - J. Schmidt, négociation et conclusion de contrat, Paris, Dalloz, 1982, p 97. 
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زم المشترى فيه بكامل الثمن تجاه عقدا باتا يلت -البيع بالعربون  أي - الأولويكون العقد 
 1البائع.
 وبالتاليالعدول  إمكانيةالعقد وسقوط  إتماموقد يتفق العاقدين بعدم نقل ملكية المبيع حتى       

فلا يستطيع عندها التصرف في المبيع وكل تصرف فيه  ،تكون الملكية غير منتقلة للمشترى
 العدول.  يعتبر عدولا ضمنيا من جانبه نطبق بشأنه قاعدة

 
 ومسقطاته في القانون المدني الجزائري الفرع الثالث: انتقال الحق في العدول

نه قد أحدهما بحسب الاتفاق، غير أ أوالحق في العدول حق يتمتع به كلا المتعاقدين  إن     
 أحكاماقبل انتهاء مدة العدول مما يرتب القانون  لإرادتهتحدث عوارض  أويتوفى صاحب الحق 

الشأن وهو ما سيتم التعرض له في النقطة الأولى، كما  أصحابالحالات لضمان مصلحة  لهذه
حددها القانون،  أثارفتسقطه ويترتب عن سقوطه  الأوجهالحق في العدول قد تكتنفه بعض  أن

 وهو ما سيتم التطرق له في النقطة الثانية. 
 : انتقال الحق في العدول في القانون المدني الجزائريأولا

حين انتهاء  إلىاشتراط العربون لا يغير من طبيعة العقد بل يرجئ معرفة مصيره  إن      
تأكيد العقد ومن ثمة  وبالتاليبعدم ممارسة العدول  أوبالعدول وانتهاء العقد  إماالعدول  آجال

 الناقل للحقوق؟  الأثرمدى يؤثر خيار العدول على  أي فإلىتنفيذه، 
الورثة بوفاة  إلىانتقال الحق في العدول  إمكانية إلىؤل سيتم التطرق على التسا للإجابة     

 يلي: سنوضحها فيما لأسبابحتى قيد حياته  أوصاحب الحق 
 
 
 

                                                 
 .515، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
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 الورثة بسبب الوفاة: إلىانتقال الحق في العدول  -1

المتعاقدين ويكون كل متعاقد دائنا بماله من حقوق  إلىالعقد بمجرد انعقاده  أثارتنصرف       
يتحلل  أننه في التعاقد بالعربون يستطيع كل متعاقد أ إلاا ومدينا بما يكون عليه من التزامات، 

 رده ومثله. أومن التزاماته مفضلا العدول عن العقد خلال المدة المحددة مقابل خسارة العربون 
يعبر  أنمتعاقدين قبل انتهاء المدة المحددة للعدول وقبل حد الأيتوفى  أننه قد يحدث أ على

 الورثة؟ إلىينتقل خيار العدول  أمفهل يتأكد العقد  إرادتهالمتعاقد المتوفى عن 
الخلف فللورثة المطالبة بالحقوق وكذا القيام  إلىالعقد  أثارالقاعدة العامة تقتضى انصراف      

 أكدهباعتبارهم  خلف لسلفهم الهالك وهو ما   1م،  الالتزامات التي كانت على عاتق مورثه
ن الخلف يحل محل السلف فيما يتعلق بكل الحقوق وذلك في أالاجتهاد القضائي الجزائري ب

والذي جاء فيه:" والخلف العام:  05/07/6777المؤرخ في  624461قرار المحكمة العليا رقم 
 2نونية...".  ورثة الخصوم فيحلون محل أسلافهم في مراكزهم القا

ورغم الصفة الشخصية التي يتمتع بها إلاا وكذلك بالنسبة للتعاقد بالعربون فخيار العدول       
 إبقائه أوالورثة، فيكون لهم الحق في العدول عن العقد  إلى أن هذه الصفة لا تحول دون انتقاله

 3. خلال ما تبقى من مدته
 الأخرىولكنه مثل الحقوق  الإراديةب طبيعته فحق العدول لا يكون متعذر النقل بسب      

العدول  إمكانيةكان التصرف القانوني الموجود به  فإذامرتبط بالحالة القانونية الموجود فيها، 
ذاالعدول تكون ملازمة لهذا التصرف،  إمكانيةن إيمكن نقله ف لم يكن هذا التصرف ممكن   وا 
ذاضرورة، العدول لا يمكن نقلها بال إمكانيةالنقل فان  أن في ش إشارة أيةلم يتضمن التصرف  وا 

 الورثة. إلىن خيار العدول ينتقل إانتقال خيار العدول من عدمه ف
                                                 

 .540محمد صبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص  -1
 .6075،، ص7005، الجزائر، 6، منشورات كليك، ط5انظر: جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج - 2
 .675، ص السابق المرجعابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا،  -3
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 انتقال الحق في العدول قيد الحياة -2

بسبب  أهليتهيفقد المتعاقد الذي له الحق في العدول  أنقد يحدث خلال مدة العدول       
 أنفلا يستطيع   1تنقصها   أو إرادتهتعدم   ليةالأهمن عوارض  آخربسبب عارض  أوجنون 

 أوالبقاء فيه، فهنا المحكمة بناء على طلب المتعاقد  أوفي العدول عن العقد  إرادتهيعبر عن 
المتعاقد فاقد  مصلحة من له مصلحة تعين وصيا لاستعمال العدول من عدمه حسب ما تقتضيه

 .الأهلية
 الورثة بعد الوفاة: إلى أوي العدول سواء قيد الحياة وهناك حالتين يتعذر فيهما نقل الحق ف

عدم نقل  ضمنيا على أوا المتعاقدين صراحة وهي الحالة التي يتفق فيه :الولى الحالة - أ
 الحق في العدول:

في هذه  الأطرافوهو اتفاق 2الورثة إلىالعقد  أثاراتفق المتعاقدين على عدم انصراف  فإذا     
ن العقد يتأكد ولا إعند وفاة من له الحق في العدول ف بأنهكأن يتفقا  الحالة يحدد مصير العقد

د يتفقا على فسخ ق أو يكون للورثة حق استعمال العدول الذي لم يستخدمه مورثهم قبل الوفاة،
 أنخلال المدة المحددة للعدول وهنا يجب على من قبض العربون  الأطرافحد أالعقد عند وفاة 

 3تركة المتوفى. إلىيرده 
 حالة الاعتداء بالاعتبار الشخصي: الحالة الثانية: - ب

على التعاقد هو الاعتبار الشخصي  الإقدامالسبب في  أنقد يتبين من طبيعة التعامل       
وعليه  4 الورثة، إلىبين المتعاقدين، فالاعتبار الشخصي جدير أن انتقال الحق في العدول 

                                                 
 .600ع السابق، ص انظر: علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرج - 1
 .456، ص المرجعنفس علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد،  - 2
 .404، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 3
ابراهيم الدسوقي و  546رجع السابق، ص لالتزامات، الممحمد صبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة ل -4

 .675، ص السابق المرجعأبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، 
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ورثة المتعاقد،  إلى آثارهلا تنصرف  إذالوفاة  العقد في هذه الحالة بمجرد ينقضيفكثيرا ما 
كان المتعاقد المتوفى  إن أماكان هو دافعه قبل الوفاة  إن المتوفىتركة  إلىويجب رد العربون 

 1هو من قبض العربون فعلى الورثة رد العربون. 
 ثانيا: مسقطات خيار العدول في القانون المدني الجزائري

دول الحالات التي يفقد فيها العدول الحق في الوجود، فتزول نقصد بمسقطات خيار الع     
ل بكل وضوح على سقوط خيار العدول، ومن خلال العدول بفضل هذه الحالات التي تد إمكانية

الحالات التي يسقط فيها خيار العدول فيما  إلمامفي هذا البحث يمكن  إليهالتطرق  كل ما سبق
 يلي: 

 :العقد إبقاء -1
العدول من طرف من له حق  إمكانيةالعقد يكون بذلك قد رفض  إبقاءر المتعاقد عند اختيا     

ثر ذلك حقه في العدول، ويتم هذا الرفض افيسقط على  2مشتريا،  أوالعدول سواء كان بائعا 
منهما الرجوع عن  لأيومنه فلا يجوز  ،ضمنيا حسب ظروف وملابسات كل عقد أوصراحة 

 3. البيع
 لال فترة العدول: التصرف في المبيع خ -2
غير المشترى  إلىفي التنازل عن المبيع  الضمنية أوالرغبة الصريحة  بإظهاروذلك        

كتصرف البائع في الشيء المبيع لشخص ثالث خلال فترة العدول، الذي يعد بمثابة ممارسة 
 4ضمنية للعدول.

 
                                                 

 .405، المرجع السابق، ص والقانون المدني الإسلاميياسر محمد علي النيداني، العربون بين الفقه  - 1
2- J. Schmidt, négociation et conclusion de contrat, op.cit, p 206. 

 .17، المرجع السابق، ص4السنهوري، الوسيط، ج - 3
4- J. Schmidt, négociation et conclusion de contrat, op.cit, p 98. 
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 انقضاء المدة المحددة للعدول: -3
العدول كونه خيار مؤقت نظرا لما يترتب على العدول من سبق القول أن الأصل في خيار     

بمرور مدة هذا التأقيت له حيزه الزمني طال أو قصر، ف  1مساس بمبدأ استقرار التعامل، 
 إثرهاالعدول وتفقد وجودها ويصبح على  إمكانيةالعدول المتفق عليها دون ممارسة عدول تسقط 

 العقد باتا نهائيا قابلا للتنفيذ.
 تنفيذ العقد:تعذر   -4

عند استحالة تنفيذ العقد لسبب خارج عن نطاق المتعاقدين كقوة قاهرة يصبح العربون بلا    
الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،  إلىسبب فيفسخ العقد ويرد العربون ويرجع المتعاقدين 

 فيسقط خيار العدول وفقد وجوده لتعذر تنفيذ العقد.
خارجة عن  أجنبيفعل  أوفاء بالالتزام التعاقدي بسبب تدخل واقعة فعدم قدرة المدين على الو  

يشكل حالة من حالات سقوط الحق في   2التنفيذ منعا مطلقا،   إمكانيةمنع  إلى أدت إرادته
 العدول.
 طلب المتعاقد بالعربون الشفعة في بيع لاحق على التعاقد بالعربون: -5

العدول ويكون العقد بالعربون  لإمكانية إسقاطوفي هذه الحالة يكون طلب الشفعة بمثابة    
على العقد ورفض لاستعمال  إبقاءكان طلب الشفعة من قبل البائع ويكون بمثابة  إذامفسوخا 
 3كان طلب الشفعة من المشترى.  إذاالعدول  إمكانية
 موت المتعاقد الذي له حق العدول خلال مدة العدول:  -6
الورثة كما سبق تبيانه،  كأن  إلىفيها انتقال حق العدول  التي لا يجوز الأحوالوذلك في      

في حالة اتفاق بين المتعاقدين على اقتصار ممارسة العدول  أويكون المتعاقد محل اعتبار 
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ا بسبب وفاة المتعاقد ، ففي هاتين الحالتين يكون العقد منقضيً الورثة إلىعليهما دون امتداده 
 يار العدول بالوفاة.العدول، فيسقط خ إمكانيةالذي له 

 
 العقد في القانون المدني الجزائري أحكامثر عربون التوكيد على أالمطلب الثاني: 

يمنح العربون للمتعاقدين فرصا ناجعة وفعالة لضمان الوفاء بالالتزام، نظرا لارتباط مصيره      
تي تبقى موقوفة كضمان من خلال قيمته المالية ال هضمنه، وتزداد أهميتبمصير العقد الذي يت

على إرادة الأطراف المتعاقدة، فدفع عربون التوكيد يشكل أول ضمان للوفاء حيث تعتبر عملية 
 الدفع تعهدا ضمنيا بدفع باقي الثمن. 

ذا      لم ينفذ المتعاقدين في التعاقد بالعربون التزاماتهما التعاقدية المترتبة عن عربون التوكيد  وا 
الفسخ  أوالتعويض  أوالعيني  ذالتنفيطلب  الآخرهما فيكون للطرف طبقت القواعد العامة علي

يكون هذا التعويض بقدر العربون بل يقدر طبقا  أنمع المطالبة بتعويض تكميلي وليس حتما 
 1للقواعد العامة بحسب جسامة الضرر. 

عويض الت إقرارفي  الأثرفيتساوي عندئذ حكم العربون مع حكم الشرط الجزائي من  حيث      
لم يتحقق الضرر  إذا أماقل منه، أ أولمقدار العربون المدفوع  امتجاوز عن الضرر ولو كان 

 2دافعه.  إلىجراء عدم التنفيذ فيحكم على قابض العربون برده 
ومن ثم يخضع العقد للقواعد العامة للتنفيذ فيطالب المشترى بتسليم المبيع وله عرض باقي      

ة العربون المدفوع كما له اللجوء للقضاء للمطالبة بفسخ العقد مع الثمن على البائع بتكمل
 3التعويض الذي قد يزيد قدره عن قدر العربون فذلك مرتبط بجسامة الضرر.
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 المترتبة عن دفع عربون القسط الآثارول: الفرع ال 

ل حالة عدم استعما عربون العدول ينقلب قسطا معجلا في أن إلىذهب جانب من الفقه      
بخصوص هذه النقطة  إليهحد المتعاقدين لحق العدول، ومهما يكن من اختلاف سبق التعرض أ

ومكونا للعقد المقترن بالعربون ولم يعد مجرد واقعة خارجية  أساسياعربون القسط عنصرا  أصبح
 1تشهد على تكوينه. 

فوع باعتباره قسطا المبلغ المد أنن عربون القسط يعد بدءا في تنفيذ العقد يترتب عنه ولأ    
 2بباقي الثمن لا بكله.  إلاا المشترى لا يعتبر مدينا  أنسيخصم من الثمن أي 

مدني  515تنص المادة  إذتقسيطه  أووقد تعرض المشرع الجزائري للبيع مع تأجيل الثمن     
جزائري على:" إذا كان ثمن البيع مؤجلا، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى 

 لمشتري وقوفا على دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء المبيع.ا
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه       

على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقع فسخ البيع بسبب عدم استفاء جميع الأقساط، ومع 
يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن 

ذا وفى المشتري جميع الأقساط يعتبر أنه تمل، 614  ك الشيء المبيع من يوم البيع..."وا 
كان من حق  ،المضروب له الأجللم يدفع المشترى الثمن في  إذانه أومقتضى هذه المادة 

دفع  أن فالأصل الأقساطع فمالكا له، وبالنسبة لد لا يزال لأنهيطلب استرداد المبيع  أنالبائع 
قسط من الثمن  يعتبر من خلاله المشترى مالكا للمبيع بأثر رجعي أي من يوم البيع وليس  آخر

 3.الأخيرمن يوم دفع القسط 
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وبخصوص العلاقة بين العربون والقسط المعجل من الثمن يرى الدكتور عباس الصراف      
ي دفعه المشتري إلى البائع عند إبرام العقد إنما هو ضمان لتنفيذ العقد، أن القسط المعجل الذ

ويجوز للبائع أن يحتفظ به حتى يوفي المشتري بكامل الثمن المتفق عليه، أو ليحتفظ به حتى 
تحكم له المحكمة بمقدار التعويض الذي يتناسب مع الأضرار التي أصابته من جراء نكول 

به وفقا للقواعد العامة، ولما كان غرض عربون التوكيد نفسه هو  المشتري عن إتمام ما تعهد
الذي  الأخيرضمان تنفيذ العقد، فلا يبقى وجه للتفرقة بينه وبين القسط المعجل من الثمن، هذا 

 1يمثل حلقة الاتصال بين العربون والشرط الجزائي. 
ل في بيع التقسيط والشرط التفرقة بين القسط المعج أن في حين يرى الدكتور سليمان مرقس   

ن استحقاق البائع للقسط غير منوط ب ما بين القسط وعربون العدول، لأالجزائي مما يقر 
ولكن رغم تشابه غرض كل من عربون القسط والقسط المعجل  بحصول الضرر من فسخ العقد،

ع لالتزام من الثمن في بيع التقسيط من حيث أنهما ضمان لإتمام التعاقد، كما أن كل منهما تاب
أصلي، وكلاهما يستحق دون حصول ضرر أو اعذار، وأن القاضي لا يملك سلطة تعديل أي 
منهما، إلا أن هناك فارقا جوهريا بينهما، وهو أن العربون المدفوع إذا ما م إبرام العقد انقلب في 
الحال إلى قسط معجل أو دفعة على الحساب، والعكس ليس صحيحا من ناحية،  ومن ناحية 
أخرى فإن العربون يبقى من حق قابضه إذا عدل المشتري عن إبرام العقد، في حين يجب رد 

 2القسط المعجل من الثمن إلى دافعه في حالة التراجع في إتمام التعاقد.
له معنى معاكس لمعنى  وبالتاليفي تنفيذ العقد  ءا للبدوعربون القسط بهذا المعنى يحمل بعد   

، فالمتعاقد الذي دفع عربون القسط لا يمكنه التنصل من التزاماته عربون العدول عن العقد
فهو ملتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية حسب القواعد العامة، وعند  الآخربتركه العربون للطرف 

في  أماالمدين بباقي الثمن  يفيأنتنفيذ العقد فان العربون يصبح جزءا من الثمن فينتظر الدائن 
يخصم  أنعقد فانه يتعرض للجزاء وفقا لقواعد المسؤولية العقدية على حال رفضه تنفيذ ال
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ن المتعاقد الذي قبض العربون كجزء من إف أخرىالعربون من التعويض المحكوم به، ومن جهة 
 أنيرفض تنفيذ العقد مقابل دفع المبلغ مضاعف للمبلغ الذي قبضه، كما  أنالثمن لا يمكنه 

 يجوز له التخلص من التزامه بترك المبلغ الذي سلمه للمتعاقد المتعاقد الذي دفع العربون لا
 1ينفذ التزامه وفقا للقواعد العامة.  أنبل عليه  الآخر
 ،حادث طارئ يجعل التنفيذ مستحيلا وأكقوة قاهرة  أجنبيالتنفيذ لسبب  كان عدم إذا أما    

دافعه، وقد تم تبنى هذه  ىإليرد  أنفالعقد هنا يزول والمبلغ المدفوع كجزء من الثمن يجب 
عقودا مع  أمضتشركة ستروين لصناعة السيارات  أنالقضاء الفرنسي:" حيث  أمامالفكرة 

التسليم سيكون في  أنمشترين للسيارات والذين دفعوا عربون قسط " جزء من الثمن " على 
في فسخ العقد  لم يتم التسليم في الميعاد المحدد فان المشترى له الحق إذانه أخلال شهرين  و 

 بأنهترد له الشركة القسط الذي دفعه مع فوائد، وبعد ابرام هذه العقود فتعذرت الشركة  أنعلى 
فقط  الأقساطترد  أنمفسوخا وعرضت الشركة  أصبحيوجد قوة قاهرة وان العقد بهذه القوة القاهرة 

شركة ستروين بهذه  أدانتالشركة رفضت من جانب المحكمة والتي  أسانيد أن إلاا المشترين  إلى
 2الغرامة التهديدية المتفق عليها في حال عدم تنفيذ العقد."  

القسط المعجل من الثمن وعربون القسط لا فارق بينهما باعتبارهما  فأحكاموعليه      
 سيصبحان جزءا من الثمن عند ابرام العقد.

ضمانها، وذلك عن طريق  هذا وقد اهتم المشرع الجزائري بمرحلة تنفيذ العقد وحرص على     
بعض الوسائل التي يمكن للأطراف اللجوء إليها لضمان حقوقهم، كما أن لجوء المتعاقد إلى 
استعمال ضمانات قانونية فعالة في مجال تنفيذ العقود قلص من أهمية وفاعلية العربون كوسيلة 

لى جانب العربون الآخرالمتعاقد  لإلزامضغط  كوسيلة للضغط على  على إتمام تنفيذ العقد، وا 
عديدة  أخرىالمتعاقدين بهدف إلزامهما على تنفيذ التزاماتهما التعاقدية، توجب تصنيفات 

كضمان للوفاء بالعقود، منها الضمانات القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون 
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مدني  700مادة وحق الحبس في ال1مدني جزائري  675المدني كالدفع بعدم التنفيذ في المادة 
 مدني جزائري.  624جزائري  وكذا الغرامة التهديدية في المادة 

وعموما فإن هذه الوسائل تكتسي فاعلية أكبر من العربون للضغط على المتعاقد لإتمام ما      
تعاقد عليه، خصوصا وأن أهمية هذا الأخير تتحدد بقيمته المالية المرتفعة، في حين بقية 

بعنصر الخطأ لاستحقاقها ولضبط قيمتها، وهو ما يخلق لدى المدين حالة من الضمانات ترتبط 
 .بواجباته التعاقدية إخلالهالخوف مما ينتظره جراء فرضية 

 
 الإثباتالفرع الثاني: العلاقات الناشئة من دفع عربون 

قاد انع إثباتحد شقي عربون التوكيد يكون القصد من دفعه مجرد أ الإثباتيعتبر عربون      
بل يعد دائما زيادة على الثمن   2العقد  فهو لا ثمنا مقابلا للعدول ولا قسطا معجلا من الثمن،  

العقد المبرم نهائيا والالتزامات الواردة فيه  أنفهو لا يخصم من الثمن المستحق، والمؤكد 
ه بالتنفيذ متابعت أويطالب مدينه بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا  أنفيحق للدائن  الأداءمستحقة 
 بالمقابل.

في الحياة العملية لاسيما في مجال التصرفات المدنية  الإثباتوعلى قلة فائدة عربون      
بالشهادة  الإثباتكنا بصدد تصرف مدني وكانت القيمة تزيد على نظام  اإذنه أ إذوالتجارية، 
غني العربون المقدم وقت لم تكن هناك كتابة فلا ي فإذابالكتابة ومن ثمة  إلاا  إثباتهفلا يجوز 

 3كانت قيمة العقد تزيد عن هذا النصاب. اإذالعقد  انعقاد
يثبت عدم تنفيذ المدين لالتزامه ثم يعذره بذلك وفقا  أنفعلى الدائن عند مطالبة مدينه      

عدم تنفيذه  أناثبت  إذا إلاا يتحرر من هذا التنفيذ  أنللقواعد العامة، والمدين لا يستطيع 
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عن عدم  حكم للدائن بالتعويض فإذاحادث فجائي،  أوكقوة قاهرة  أجنبيمه راجع لسبب لالتزا
هذا التعويض لا  أن إلاا ن هذا التعويض يكون معادلا للتنفيذ العيني إتنفيذ المدين لالتزامه ف

 إلاا ثر له على دفع العربون والذي لم يكن أن هذا التنفيذ بمقابل لا لأ الإثباتيخصم منه عربون 
على ابرام العقد، فدفع العربون مستقل عن تنفيذ العقد كل  إشارة أويادة على الثمن وعلامة ز 

 1الاستقلال.
ن العلاقات بين إعدم التنفيذ ليس منسوبا للمدين فأنلم يحكم للدائن بالتعويض وثبت  إذاما أ    

عدم التنفيذ من  يرد سواء كان أنالمتعاقدين تتوقف بينهم والعربون في مثل هذه الحالة يجب 
ن العربون دفع بسبب وجود العقد وعلامة من جانب من قبضه وذلك لأ أوجانب دافع العربون 

 2من قبضه.  يديسبب لوجود العربون بين  أيزال العقد فلن يكون هناك  فإذا إبرامهعلى 
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 الإسلاميالعقد في الفقه  أحكامثر العربون على أالمبحث الثاني: 

مصير التعاقد المقترن بالعربون لدى فقهاء  إلى الإسلاميلقد تم التطرق في مجال الفقه       
 إلاا الجمهور وان منعوا العربون  أنالمانعين والمجزين للعربون، على اعتبار  الأربعةالمذاهب 

هذا النوع من العقود للحفاظ على الحقوق  أثار إجازةصانوا مصلحة المتعاقدين من خلال  همأن
 يله.ذا عكس تأثير البطلان في القوانين الوضعية التي تعدم العقد وتز مكتسبة، وهال

 إلىونظائرها الرامية  وأشباههاومختلف فروعها  والأصوليةوهذا نابع من قواعدهم الفقهية       
نصافتحقيق العدالة التعاقدية  ذاالمتعاقد حسن النية،  وا  كان اشتراط العربون فتح باب  وا 

والفروع لكل مذهب حسب ما وصله من علم من  الأصولعلى  والإسقاطوالتنظير الاختلاف 
من مجال للعقل  الأحاديثالمصطفى صلى الله عليه وسلم وما تركته هذه  أحاديثمن  أيالنقل 

 للتفكير والتنظير والتأصيل على ضوئها قواعد يدافع عنها كل مذهب دونما تعصب لرأي.
موضوع يتعرض له بصفة  الإسلاميتعاقد بالعربون في الفقه موضوع ال أنلذلك وجدنا      

لكثرة التعامل به، فهم  أو أهميتهين له، ولعل هذا من صميم غير مباشرة حتى المانع أومباشرة 
يجيزونه بتخفيف بعض الشروط وذلك بصفة غير  أو آثارهيمنعونه بصفة مباشرة ثم يجيزون 

 مباشرة.
نه سيتم التعرض في هذا إفسخه، ف أو إمضائهقد المقترن به بين كان العربون يجعل الع فإذا    

عقد البيع خاصة وما يرتبه هذا النوع من العقود من  أحكامتأثير العربون في  إلىالمبحث 
 الإسلاميثر العربون على المبيع والتصرفات اللاحقة به في الفقه أسنتتبع  أينالتزامات، 
 انتقال خيار العربون ومسقطاته. إلىرض ثم في المطلب الثاني نتع أولكمطلب 
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 الإسلاميثر العربون على المبيع والتصرفات اللاحقة به في الفقه أ: الولالمطلب      

 الإسلاميثر العربون على المبيع وكذا التصرفات اللاحقة به في الفقه أن الحديث عن إ     
فتأثيره يخضع لما يرتبه  وبالتاليبالعربون يتطلب التمييز بين الحنابلة الذين يصح عنهم التعاقد 

 أكثرالعقد الصحيح من آثاره وفقا للقواعد العامة للمذهب، بينما عند الجمهور يدق التركيز 
 لاسيما بالنسبة للعقد الباطل الفاسد كالتعاقد بالعربون.  الآثارترتيب  إمكانيةوتتعدد جزئيات 

على العقد الفاسد بمقتضى انعقاده لا يثبت بمجرد ن ترتيب الحكم ألذلك لابد من القول ب     
العقد كما هو الحال في العقد الصحيح، بل يتأخر حتى تنفيذ العقد الفاسد ففي البيع الفاسد لا 

والقبول مثلما هو الحال في العقد الصحيح بل ينفذ  الإيجابيملك المشترى المبيع بتمام 
 1. التصرف الفاسد بالقبض وتسلم المشترى للمبيع

 أوصافهابشأن  الآراءمرتبط لدي الفقهاء بضوابط محدد تتباين  ثارهلآعقد  أين ترتيب ولأ     
هذه الضوابط، فانتقال الملكية والتصرف في المبيع وتبعة  إعمالمما يؤدي باختلافهم في نتائج 

 وأالكسب والنماء له ضابط كون الزيادة متصلة  أماالتسليم،  أوهلاكه لها ضابط القبض 
غير متولدة عنه، هذه الضوابط سيتم التفصيل فيها برغم اختلاف  أومنفصلة متولدة عن المبيع 

ثر العربون على المبيع والتصرفات اللاحقة به من خلال التعرض أعلى  إسقاطهاالفقهاء في 
 ىثر العدول عن التعاقد بالعربون علأثم  أولكفرع  الإسلاميملكية المبيع وغلته في الفقه  إلى

 ثر العربون على تصرف المتعاقدين في المبيع كفرع ثالث.أتبعة الهلاك كفرع ثان ثم 
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 الإسلاميوغلته في البيع بالعربون في الفقه  ول: ملكية المبيعالفرع ال 

في معالجة مسألة الملكية في عقد البيع من خلال ضابط  الأربعةاستفاض فقهاء المذاهب      
كسب والنماء الناتج عن المبيع، وسيتم توضيح هذه العناصر عند القبض، كما اعتنوا بال

تطبق عليها القواعد الفقهية العامة حسب كل مذهب  أمارتباطها بالعربون هل لها حكم خاص 
 فقهي. 

 وغلته في البيع بالعربون: أولا: موقف الحنفية من ملكية المبيع
الحنفية، وعند الحديث عن المبيع لابد من  ن التعاقد بالعربون تعاقد فاسد عندأسبق القول ب    

 الكسب والنماء: إلىملكيته في التعاقد بالعربون باعتباره تعاقدا فاسدا، ثم التعرض  إلىالتعرض 
يتم التمييز بين ملكية المبيع في البيع بالعربون:  موقف الحنفية من ملكية المبيع -6

 قبل القبض و بعده
 ملكية المبيع قبل القبض:  - أ

ن ربون للبائع ولا تنتقل للمشترى لأملكية المبيع قبل قبضه من طرف المشترى دافع الع تكون   
 1البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض.

فلو ثبت الملك قبل القبض لوجب تسليم الثمن ووجب على البائع تسليم المبيع فيتقرر الفساد     
ب الملك قد ضعف لاقترانه بالفساد سب أننه واجب الرفع بالاسترداد، كما لأ يجوز وهو لا
 2لسبب غير مشروع نظرا للنهي.  فأصبح

 
 
 

                                                 
، المرجع السابق، 5والمرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ، ج 500، المرجع السابق، ص5انظر: الكساني، البدائع، ج - 1

 .657ص
ع السابق،  ، المرج1وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 654ص ،5انظر: المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ، ج - 2

 .717، ص6770، لبنان، 7، دار الفكر، ط2حمد العيني، البناية شرح الهداية، جأومحمود بن  474و 477ص
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 ملكية المبيع بعد القبض:  - ب
 إيجابفصار كأن  بالإيجابن البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض لما للقبض من شبه ولأ       

ك نه ملأ:" ني صفة هذا الملك كما قال الكسا أنغير  1البيع الفاسد ازداد قوة في نفسه بالقبض،
 2.غير لازم بل هو مستحق الفسخ "

عائق يمنع حيازة  أويكون المشترى قادرا على قبض المبيع دون مانع  أنمع ضرورة       
 3المشترى وانتفاعه بالمبيع. 

البائع  بإذن أيوقد مياز الحنفية فيما يتعلق بملكية المبيع بعد القبض بين قبضه بأمر       
 4منه:  إذنوقبضه دون 

ن البيع الفاسد البائع تنتقل الملكية للمشترى لأ قبض المشترى دافع العربون المبيع بأمر فإذا -
البائع صريحا بعد الافتراق وقبله في  إذنوسواء كان 5يفيد الملك عند اتصال القبض به، 

بغيابه بقول البائع قد خليت  أوصريح من البائع بحضوره  بإذنالمجلس كما لو قبضه المشترى 
كان دلالة كما لو قبض المشترى المبيع عقب البيع ولم يعترض  أوبيني وبين الدابة فتسلمها، 

كأن يناول البائع المبيع للمشترى شخصيا، وقد جاء في نص المادة  أوالبائع على ذلك فيملكه 
 اإذنقبض المشترى المبيع فرآه البائع ولم يمنعه كان ذلك  إذاالعدلية:"  الأحكاممن مجلة  721

 6من البائع بالقبض".

                                                 
 .475، المرجع السابق، ص1شرح فتح القدير، جابن الهمام،  - 1
 .500، المرجع السابق، ص5البدائع، جالكساني،  - 2
، رسالة لنيل الإسلاميعلى العقود في القانون مقارنا بالفقه  وأثرهماالتسيلم والقبض  أحكام، إدريسبراهيم بشير عبد الله ا - 3

 .57، ص 7007زكي عبد الرحمان محمد خير ،كلية الحقوق جامعة الخرطوم،  إشرافدرجة دكتوراه في فلسفة القانون تحت 
 75و  75، ص6771، بيروت، 6، دار الكتب العلمية، ط5، جالأنهري، مجمع انظر: الكليوبي المعروف بدماد افند - 4
 .  676، المرجع السابق، ص2محمود بن احمد العيني، البناية شرح الهداية، ج - 5
والزيلعي،  701و  647، شرح المجلة، لرستم باز، المرجع السابق، ص 526وكذا المادة  للتفصيل انظر: شرح هذه المادة - 6

 .714، المرجع السابق، ص2ومحمود بن احمد العيني، البناية شرح الهداية، ج 16، المرجع السابق، ص4حقائق، جتبين ال



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

قبض المشترى المبيع  الولىمن البائع فنجد حالتين:  إذنقبض المشترى المبيع دون  إذا أما -
الثمن ( فلا يكون القبض معتبرا ولا ينقل الملك  أداءيدفع العربون )  أنالبائع قبل  إذندون 

 يد المشترىفي وهو  عيب أصابه أوهلك المبيع  إذاللمشترى ولكن ينقل هذا القبض صحيحا 
الثمن فليس للبائع استرداد المبيع  أداءكان القبض بعد  إذا والثانية، وهنا للبائع استرداد المبيع

 1وان لم ينتقل الملك بالقبض. 
يكون  أنحدهما القبض....والثاني أي يقول الكساني:" وشرائطه اثنان وفي هذا المعن      
 2لا يثبت الملك..."  أصلا نهإذالبائع فان قبض بغير  بإذنالقبض 
المشترى بالقبض  إلى) البيع الفاسد (  لكية المبيع في التعاقد بالعربونوعليه تنتقل م     

 دفع العربون طبعا. البائع فيمضي العقد ويحصل البائع على باقي الثمن بعد نذبإالمقترن 
 أما بالنسبة للغلة الكسب والنماء عند الحنفية: -2
 : أقسام أربعة إلىالحنفية الزيادة التي يتعرض لها المبيع قسم فقهاء      
 :الول القسم - أ
زيادة متصلة بالمبيع متولدة عنه كالسمن والجمال وهذه الزوائد لا تمنع رد المبيع سواء     

بعده، فمن اشترى حيوانا هزيلا  فسمن عنده بعد القبض ثم تبين  أوكانت بعد قبض المشترى له 
لا تمنع  للأصلالحق في رده ولا يمنعه السمن من الرد، فهذه الزوائد تابعة به عيب فللمشترى 

 3المضمون.  للأصلتابعة  لأنهاالفسخ 
 
 
 

                                                 
ومجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية،  644وشرحها، شرح المجلة لرستم باز، المرجع السابق، ص 722انظر المادة  - 1
 .75، المرجع السابق،  ص5ج
 .504، المرجع السابق، ص5جالكساني، البدائع، - 2
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 الثاني:  القسم -ب
، سواء الأرضالبناء الحادث على  أوزيادة متصلة بالمبيع غير متولدة عنه كصبغ الثوب       

ئد يمتنع معها الفسخ وتمنع رد المبيع وللبائع حق هذه الزوا أماقبله،  أوكانت الزيادة بعد القبض 
لا يضمن المشترى  إذالمطالبة بالتعويض عن النقص، وهي ) الزيادة ( من نصيب المشترى، 

هلك المبيع لوحده  إن أمااستهلكها فالضمان يقع عليه،  إذاهذه الزوائد لو هلكت في يده بينما 
 1ع يوم القبض. خذ قيمة المبيأو  أخذهادون الزوائد فللبائع 

تمنع  فإنها...الأصلوفي حكم هذا القسم يقول الكساني:" وان كانت الزيادة غير متولد من      
ماوحده  الأصليفسخ على  أن إمالو فسخ  لأنهالفسخ  والزيادة جميعا  الأصليفسخ على  أن وا 

 أصلاالبيع لا  ن الزيادة لم تدخل تحتتعذر الفصل ولا سبيل في الثاني لأل الأولسبيل في  لا
 2ولا تبعا فلا تدخل تحت الفسخ." 

 :القسم الثالث -ج
لا  أينزيادة منفصلة متولدة من المبيع كاللبن والصوف وهنا نميز بين الزيادة قبل القبض      

( بل القبض واسترجاع عربونه ) ثمنهق أنجبتهيمنع الفسخ والرد، فللمشترى رد الدابة وولدها الذي 
نماعن الزيادة بعد القبض فليس له الرد  أمايع الثمن بعد علمه بالعيب، بهما بجم رضي أو له  وا 

 3وجد بها عيبا.  إنالمطالبة بالعوض 
 :الرابع القسم -د
زيادة منفصلة غير متولدة من المبيع كغلة المبيع والكسب والهبة وحكمها قبل القبض لا يمنع   

تصبح للمشترى بدون ثمن ولكن لا تطيب له رد المبيع وللمشترى رده دون هذه الزيادة التي 

                                                 
 .505، المرجع السابق، ص2حاشية ابن عابدين، ج -1

 .507، المرجع السابق، ص5الكساني، البدائع، ج- 2
 612، المرجع السابق، ص2حاشية ابن عابدين، ج -3
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الزيادة بعد القبض فلا  تمنع الفسخ  إماويتصدق بها،  أيضاوقيل هي للبائع ولا تطيب له 
 1وللمشترى رد المبيع وحده وتكون الزيادة طيبة له. 

استهلكها  إنن هلكت الزيادة في يد المشترى فلا يضمنها لانعدام القبض فيها، في حين إف     
القول بعدم ضمان المشترى عند  إلىحنيفة  أبوقع الضمان عليه بالقيمة عند الصاحبين وذهب ي

ذاالاستهلاك،  هلك المبيع وحده بينما ظلت الزيادة قائمة على حالها يقع الضمان على  وا 
 2.الأصلالزيادة فمن نصيبه لتقرر ضمان  أما ،المشترى للمبيع فقط

 إلاا ، تمنع الفسخ لا الأربعة بأقسامهاالزيادة  أنبه علم وجاء في حاشية ابن عابدين:" و     
المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير المتولدة  أما، المتولدة المتصلة الغير

نه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك، وكذا غير ألا تمنع الفسخ، و  فإنهاكالكسب 
 3عنده."  المتولدة عندهما لا 

 وغلته في البيع بالعربون من ملكية المبيع والشافعية ثانيا: موقف المالكية
ثر العربون على انتقال ملكية المبيع بغض النظر عن  مصير التعاقد أ إلىونتطرق هنا       

 باطل. أوالفسخ وبصرف النظر عن اعتباره تعاقد صحيح  أو الإمضاءبالعربون 
ع العربون بيع فاسد باطل عند المالكية والشافعية، والعقد الفاسد لا ن بيأسبق القول ب      
عليه، والفساد عدمه  آثارهافقد جاء في الشرح الصغير:" والصحة في العقود ترتب  ،أثارايرتب 

 4. عليه" آثارهاعدم ترتيب  أي
 
 

                                                 
 612جع السابق، ص، المر 2حاشية ابن عابدين، ج -1

مجمع البحوث  بإشراف الإسلاميةاللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة  إعدادمشروع التقنيين على مذهب الحنفية، من  - 2
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 في البيع بالعربون من ملكية المبيع والشافعية موقف المالكية -6
ملكية المبيع وان قبضه  أيالفاسد عند المالكية والشافعية لا ينقل الملك  ومنه فالعقد     

المشترى، بل كل ما يترتب على قبض المبيع في التعاقد بالعربون لا يتعدى حدود ضمان 
المشترى بل يبقى  إلىالمشترى للمبيع ورده للبائع، فملكية المبيع في التعاقد بالعربون لا تنتقل 

تم القبض، ويرجع عدم انتقال ملكية المبيع في البيع الفاسد لوجوب فسخه  في ملك البائع وان
على  الإسلاميةمن مشروع تقنين الشريعة  24شرعا قبل الفوات والتلف، وقد جاء في المادة 

 1بفواته، وهو بيده، لا بمجرد قبضه له"  إليهمذهب المالكية:"... وينتقل ملكه 
ن قبضه لم يملكه إفاسدا...لم يستحق قبضه ف شراءشيئا  اشتري إذاويقول المرداوي:"       

 2مخاطب كل لحظة من جهة الشرع برده."  لأنهبالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزم برده 
الضمان في البيع الفاسد ينتقل بالقبض  أنكما ذكر صاحب المواهب ذلك بقوله:" ان قلنا 
 3فالملك لا ينتقل بذلك بل لابد من ضميمة الفوات." 

ضمان المبيع بيعا فاسدا بالقبض كضمان المغصوب والمقبوض بعقد  أنويقول الشافعية       
لاا كان باقيا  إنالمعاطاة كالمقبوض بعقد فاسد فيطالب كل واحد رد ما قبضه  فرد بدله، وان  وا 

 4. كل قبض اوجب ضمان القيمة لم يحصل به الملك

                                                 
مجمع  بإشراف الإسلاميةاللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة  إعداد، من مالك الإماممشروع التقنيين على مذهب انظر:  - 1

 627، المرجع السابق، ص1دات النوادر، جزيد القيرواني، الزيا وأبي 656ص، 6727، الطبعة التمهيدية، الإسلاميةالبحوث 
، لبنان، 6، دار الكتب العلمية، ط7عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي، المنثور في القواعد، ج وأبي

 .641، ص7000
 .561، المرجع السابق، ص5الماوردي، الحاوي الكبير، ج -2
، دار عالم الكتب، 1مان المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، جعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرح أبي - 3

 .754مصر، د.س، ص
، 5والماوردي، الحاوي الكبير، ج 506، المرجع السابق، ص5روضة الطالبين وعمدة المفتين، جالنووي،  الإمامانظر:  - 4

 . 521ق، ص ، المرجع الساب5والرملي، نهاية المحتاج، ج 562و 776و 675المرجع السابق، ص
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يع في التعاقد بالعربون عند المالكية والشافعية، غير فالقبض ليس معيارا لانتقال ملكية المب     
تحتسب القيمة  أنالمبيع عند المالكية، فيمضي البيع بالعربون عندها على  بفواتتنتقل  أنها

الشافعية فلا ينتقل الملك عندهم بالبيع الفاسد  أماابتداء من يوم القبض لا من يوم وقوع البيع، 
كان من  إنما أ، مثله في المثليات أومشترى برده زم الوان قبض المبيع بل وان تلف يلت

 1يوم التلف. إلىمن يوم القبض القيم  فبأقصى القيميات
المشترى بعد  إلىانتقال ملكية المبيع  إلىالفوات التي تؤدي  أسبابعدد المالكية بعضو      

حوالة السوق  أوصان النق أوهلاك المبيع وتغير ذاته بالنماء  القبض في التعاقد بالعربون منها
 2غير ذلك مما يفوت به المبيع.   إلىللخروج من يد المشترى  أولطول الزمان  أو

ن لم يفت المبيع فلا إعند المالكية، ف أنفاالمذكورة  للأسبابتنتقل ملكية المبيع بالفوات  إذن     
 إلىئع والعربون البا إلىتنتقل ملكيته للمشترى وان تم القبض وعلى اثر ذلك يتم رد المبيع 

يلتزم البائع برد  إذ الأحوالب الرد في كل ن البيع الفاسد واجأالمشترى، بينما قال الشافعية ب
 القيمة. بأقصى أوالعربون والمشتري برد المبيع وان تلف فمثله 

 قبل الرد  والشافعية المالكيةأما بالنسبة للغلة الكسب والنماء عند  -7
كان  إذاالمشترى في التعاقد بالعربون ثم عدل عن التعاقد،  لىإفي حالة انتقال المبيع      

 :هو رد المبيع فما مصير الكسب والغلة والنماء الأصل
 : أقسامخمسة  إلىلقد قسم المالكية حالات للزيادة في المبيع بالكسب والنماء 

 فيه كسمن الدابة، شيء إحداثزيادة في عين المبيع لنماء حادث فيه ومن غير  -أ  
 ،إليهكالولد يحدث للمبيع مضاف  إليهزيادة من جنس المبيع تنسب  -ب  

                                                 
النووي،  والإمام 51، المرجع السابق، ص 5وحاشية الصاوي، ج  267ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص -1

 .460، المرجع السابق، ص5روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج
وحاشية الصاوي،  775صالمالكي، المرجع السابق،  الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  انظر: محمد سكحال - 2
 715شرح مختصر خليل، مكتبة القاهرة، مصر، د.س، ص الإكليلالكبير،  الأميرومحمد   11، المرجع السابق، ص 5ج

 .267وابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص
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زيادة تنسب للمبيع وتتعلق به ولكن ليست من جنسه كأن يشترى العبد ولا مال له فيفيد  -ج
 صدقة وكثمر النخلة،  أوعنده مالا بهبة 

 كصبغ الثوب،  إليهمن صنعه مضاف المشترى  أحدثهازيادة  - د 
تأثير لها في المبيع وهي الزيادة التي بها تترقى حالة المبيع كتعلم العبد صنعة زيادة لا  -ه 

 1معينة فتزيد بذلك قيمة هذا العبد. 
قبض المبيع بيعا فاسدا من ضمان المشترى،  أنوتقضى القاعدة الفقهية الخراج ضمان      

 للإتلافثوب والتسبب ال كإحراقثلاثة للضمان وهي التفويت مباشرة  أسبابكما عدد المالكية 
 2كوقود النار بقرب الزرع ووضع اليد غير المؤتمنة.  

زيادة متصلة كالسمن والتعليم وهي  إلىالشافعية فقد قسموا حالات الزيادة في المبيع  أما     
 شيءولا يأخذ المشترى أي تعويض عنها فلا  إفرادها إمكانفي الرد لعدم  الأصلزيادة تتبع 

العبد، فلا تمنع الرد  سابتكوا والأجرةمنفعة كالولد  أوعينا  زيادة منفصلة أو، هعلى البائع بسبب
بعده من منطلق الخراج ضمان لك الغلة  أووهي من نصيب المشتري سواء حدثت قبل القبض 

وعليك الضمان، وفي ذلك يقول الرملي:" ووجوب الضمان على ذي اليد ليس لكونه ملكه بل 
 أنكان الرد قبل القبض فوجه ضعيف  إن أما ،بطريق مضمن." اليد على ملك غيرهلوضع 

 3الزيادة من نصيب البائع.

                                                 
لجزيري، الفقه على وا 605، المرجع السابق، ص7انظر: ابن رشد، الممهدات والمقدمات، ج الأقسامهذه  أحكاملتفصيل  - 1

 .612و  611، المرجع السابق، ص7، جالأربعةالمذاهب 
 وما بعدها. 6641و 155القرافي، الفروق، المرجع السابق، ص - 2
، المرجع 5روضة الطالبين وعمدة المفتين، جالنووي،  والإمام  12، المرجع السابق، ص4نهاية المحتاج، جالرملي،  - 3

، دار القلم بدمشق ودار 5الشافعي، تحقيق محمد الزحيلي، ج الإمامالشيرازي، المهذب في فقه  إسحاق وأبي 475السابق، ص 
حمد بن عبد الله المشهور بالقفاال المروزي، فتاوى القفال، دار أبكر عبد الله بن  وأبي 661، ص 6771، 6الشامية ببيروت، ط

 611، ص7066، 6ابن القيم  بالسعودية وابن عفان بمصر، ط
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فقال تبقى للمشترى ويرد  الأصلحنيفة في الزيادة من نفس  أبوواختلف الشافعي عن ملك و      
 1المبيع دونها بينما ترد عندهما.

لعقد، اليد المؤتمنة للضمان هي ا أربعة أسبابافي حين ذكر السيوطي من الشافعية      
 2والحيلولة.  الإتلافكالوديعة وغير المؤتمنة كالغصب، الشراء الفاسد، 

ن فاسد كل ه حكم البيع الصحيح في الضمان، لأفحكم البيع الفاسد عند الشافعية هو نفس     
ن العقد ان اقتضى عد القبض مضمون من طرف المشتري لأعقد كصحيحه في الضمان وهو ب

 3. أولىان بعد القبض ففاسده صحيحه الضم
يد المشترى بالقبض في التعاقد بالعربون خلال فترة خيار العدول يلزمه  إلىفانتقال المبيع      

ن الكسب يكون ل قد يصاحبه غلة ونماء للمبيع ولأالضمان عند المالكية والشافعية، وهذا الانتقا
كان المشترى  فإذافوز بها المشترى، لمن يقع عليه عبء ضمان المبيع فكل زيادة في المبيع ي

استخدمه بعد قبضه فليس عليه ضمان هذه الغلة ويبقى يستفيد  أواستغله  أوقد انتفع بالمبيع 
 4حين رد المبيع وحده عند العدول عن التعاقد. إلىمن الغلة 

من اشترى وقفا على  أنوفي ذلك يقول الحبيب بن طاهر:" والحاصل في هذه المسألة      
كان موقوفا على عين،  إننه يلزمه رد الغلة لمستحقها، وكذا إر معين واستغله عالما بوقفيته فيغ

ه وقف على معين وهو نأظهر  إذاوعلم بوقفيته عليه، ولم يرض ذلك المعين ببيعه، بخلاف ما 
نمان المشترى يفوز بالغلة ولو علم بالوقفية، إراض ببيعه، ف  5يعتبر رضا الرشيد دون غيره." وا 

                                                 
 وما بعدها. 11، المرجع السابق، ص4نهاية المحتاج، جرملي، ال -1
 .517والنظائر، المرجع السابق، ص الأشباهالسيوطي،  - 2
 .  717، المرجع السابق، ص 4نهاية المحتاج، جالرملي،  - 3
، 5وقي، جالدس ةوحاشي 652، ص7007، لبنان، 6، مؤسسة المعارف، ط5، جوأدلتهالحبيب بن طاهر، الفقه المالكي  - 4

 .616، المرجع السابق، ص7وابن الجلاب البصري، التفريع، ج 26المرجع السابق، ص
 .652، المرجع السابق، ص5، جوأدلتهالحبيب بن طاهر، الفقه المالكي - 5
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فالقبض معيار جوهريا للقول بالضمان، وقبض المشترى للمبيع في التعاقد بالعربون      
نما الأمانةباعتباره عقد فاسد لا يعتبر قبض على وجه  قبضه لشبهة العقد على وجه  وا 

 1المصلحة. 
ن تكون من نصيب المشترى لأ وعليه فغلة المبيع في التعاقد بالعربون باعتباره بيعا فاسدا    

المبيع في ضمانه والغلة بالضمان وفقا لقاعدة الخراج بالضمـــان وذلك بعد القبض طبعا، وفي 
خراج  أوابتاعه بعينه، وما حدث له في يده من خدمة  فإنماابتاع اعبد  إذاذلك يقول الشافعي:" 

يكون ملكا  ، فهو للمشتري."، كما ذكر العمراني في البيان بان الثمرة والولد والكسبأفادهمال  أو
 إن نماء ملكه قبل القبض فينفسخ البيع ويرجع المشتري بجميع الثمن  )بالعربون( لأنهللمشتري 

 2كان قد دفعه. 
كان  إذا إلاا ويعتبر حكم الغلة بالضمان عند المالكية حكما عاما في جميع البيوع الفاسدة     

بقى المبيع تحت  إذاغلة وكذلك المبيع موقوفا وقفا على غير معين فلا يحل للمشترى عندئذ ال
 3يد البائع ولم يقبضه المشترى فليست الغلة بمملوكة للمشترى لعدم الضمان منه.

عند المبتاع ففسخ البيع  وأثمرت أصولان كانت إل صاحب النوادر والزيادات:" ...فوفي ذلك يقو 
ليه للمبتاع ما لم تجد، وان لم تطب فهي للبائع وع أموقد طابت الثمرة فهي للمبتاع جدت 

 4انفق." 
 

                                                 
 20، المرجع السابق، ص5حاشية الدسوقي، ج - 1
والحبيب بن طاهر، الفقه المالكي   6215، د.س، صالأردنالدولية،  الأفكار، بيت الأمالشافعي،  إدريسانظر: محمد بن  - 2

وابن سالم العمراني، البيان،  6641و  155ص القرافي، الفروق، المرجع السابق، و  652ص، المرجع السابق، 5، جوأدلته
 .  516و  510، المرجع السابق، ص5ج
، 5وحاشية الدسوقي، ج 771ص السابق،المالكي، المرجع  الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  محمد سكحال- 3

 26المرجع السابق، ص
 .652، المرجع السابق، ص1زيد القيرواني، النوادر والزيادات، ج أبي - 4
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نماليضيف النفراوي قوله:"        ن ضمانها قبل الرد الغلة للمشترى حتى يرد السلعة لأ كانت وا 
 1منه."  

وهي ما عبر عنها الشافعية بالزيادة المتميزة  كثمر النخل وكسب العبد فهي للمشتري       
 ند العدول عن التعاقد لا يرد معه الغلة.ن رد المشترى للمبيع عإومنه ف  2ويرد المبيع دونها، 

الفوت عند المالكية التي توجب القيمة ابتداءا  أسبابنه من إفي التعاقد بالعربون فنماء المبيع أما
وقعت ولم  إذاالبيوع الفاسدة  أنمن يوم القبض وفي ذلك يقول ابن رشد:" اتفق العلماء على 

حكمها الرد...قال مالك كل ذلك  أنوالة السوق ح أونقصان  أو نماءأو عقد فيها  بأحداثتفت 
 3فوت يوجب القيمة." 
 4هذا لا يعتبر فواتا ولا شبهة في ملك البيع الفاسد وان الواجب الرد.  أنبينما قال الشافعي 

طريقتين بخصوص اللازم في الفوات فذهب ابن يونس وابن بشير  إلىوانقسم المالكية       
بطريقة قيمة المقوم ومثل المثلي، في حين قال ابن رشد  الأخذ إلىوابن الحاجب والشيخ خليل 
اللازم في الفوات القيمة مطلقا في المقوم والمثلي على  أنوهي  أخرىواللخمي والمازري بطريقة 

 5السواء. 
تكون من نصيب المشترى  أنهاالعدول في التعاقد بالعربون بالنسبة للغلة  تأثيرن إوعليه ف     

ن النماء فوت للبيع الفاسد النماء له لأ أيضالمبيع باعتباره ضامن للمبيع، ويكون بعد قبض ا
 ملكه. إلىينتقل  وبالتالي

 
                                                 

 .655، المرجع السابق، ص7زيد القيرواني، ج أبيالنفراوي الازهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة - 1
 . 17السابق، ص ، المرجع 4الرملي، نهاية المحتاج، ج - 2
، وزارة 7سحنون عن ابن القاسم، ج الإماموالمدونة الكبرى، رواية  267انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص -3

 .641، السعودية، د.س، صوالإرشادوالدعوة  والأوقاف الإسلاميةالشؤون 
 .267ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص - 4
، المرجع السابق، 5وحاشية الصاوي، ج 651، المرجع السابق، ص5، جوأدلتهبيب بن طاهر، الفقه المالكي انظر: الح  -5

 .665ص
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 وغلته في البيع بالعربون المبيع ثالثا: موقف الحنابلة من ملكية
بيع العربون من حالات البيع بالخيار عند الحنابلة الذين قالوا بصحة التعاقد  أنباعتبار       

 الكسب والنماء. إلىلعربون، سنتعرض لمدى انتقال ملكية المبيع خلال فترة الخيار ثم با
نجد  في انتقال ملكية  خلال فترة الخيار  أين موقف الحنابلة من ملكية المبيع: -6

 روايتين عند الحنابلة:
ذاالمشترى بنفس العقد،  إلىينتقل الملك : الولى الرواية -أ     يع ثبت الملك في المب وا 

للمشتري ثبت في الثمن للبائع، فينتقل الملك في التعاقد بالعربون بمجرد العقد خلال فترة الخيار 
ن البيع تمليك بدليل صحته بقوله ملكتك فيثب ، ولألأحدهما أوسواء كان الخيار لكل المتعاقدين 

ي وثبوت المشتر  إلىبه الملك في بيع الخيار كسائر البيوع، فالتمليك يدل على نقل الملك 
 1الخيار فيه لا ينافيه. 

واستند  2ينقل الملك،  أنبيع صحيح فوجب  أوبيع منعقد  لأنهوهذا ظاهر المذهب      
يشترطه  أن إلاا بظاهر حديث:" من باع عبدا وله مال، فماله للبائع،  الرأيهذا  أصحاب

 3فيها بيع العربون. يع الخيار بماالبيع فشمل ب وأطلقالمبتاع" فجعل المال للمشتري باشتراطه 
ليس بشرط  لأنه البيع إمضاءنه لا يتوقف على أانتقال الملك و  أسبابويذكر ابن قدامة      

 إنماانتقال الملك  أنن الفسخ ليس بمانع لانتقال الملك، فيقول:" على فسخه لأ أوفي الانتقال 
ليس من  إمضاءهن إ، فوفسخه بإمضائهينبني على سببه الناقل له، وهو البيع، وذلك لا يختلف 

ن المنع لا إالملك قبله، والفسخ ليس بمانع، فلو كان كذلك لما ثبت  إذالمقتضي ولا شرطا فيه، 

                                                 
، المرجع السابق، ص 4، جالإنصافوالمرداوي،   74، المرجع السابق، ص5النهى، ج أولىانظر: الرحيباني، مطالب  - 1

 . 701السابق، ص ، المرجع 5، جالإقناعوالبهوتي، كشاف القناع عن متن  521
 .17، ص7060، لبنان، 6، دار النوادر، ط5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبي- 2
 .  676، المرجع السابق، ص 5، جالإراداتالبهوتي، شرح منتهى - 3
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ن البيع مع الخيار سبب يثبت الحكم لا سبق سببه ولا شرطه، ولأ أنيتقدم على المانع، كما 
 1يثبت وان فسخ."   أنلم يفسخ، فوجب  إذاالملك عقبيه فيما 

حمد في رواية أ إليهحمد فقال:" وقد أومأ أ الإمامن هذا موقف أيعلي الفراء ب أبي كما ذكر  
يفترقا، واختار البائع العبد:  أنحبيش بن سندي في رجل اشترى عبدا، فوهب للعبد مال قبل 

 2جعل الغلة له."  لأنهنه كان على ملك المشتري، أو للمشتري بضمانه. وهذا يدل على فه
: لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار، فيكون بذلك الملك ثانيةال الرواية-ب    

 3حمد كما ذكره ابن قدامة في مغنيه. أ الإمامللبائع خلال فترة الخيار وهو قول 
المبيع في العتق  أحكامفوائد جمة على  الثانية أو الأولىويطرح هذا الاختلاف بين الرواية   

 4اء والزكاة ومؤنة المبيع وغيرها.والحلف والشفعة والكسب والنم
فهو يتبع الملك عند الحنابلة، فيكون النماء والكسب لمن انتقل  بالنسبة للكسب والنماء أما -2

فيما يخص الكسب والنماء بين المتصل منه  االحنابلة ميزو أن غير  5 الملك كأصل عام، إليه
 والمنفصل:

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 77، المرجع السابق، ص 1ابن قدامة، المغني، ج -1
 .16ق، ص، المرجع الساب5ابي يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج - 2
 70ص، المرجع السابق، 1ابن قدامة، المغني، جو  527، المرجع السابق، ص 4، جالإنصافانظر: المرداوي،  - 3
 وما بعدها. 510، المرجع السابق، ص 4، جالإنصافالمرداوي، - 4
الفراء، التعليقة يعلي  أبيو  504، ص 7004، الإسكندرية، 6، دار البصيرة، ط7محمد بن صالح العثيمين، مذكرة فقه، ج - 5

 . 452ص  ، المرجع السابق،5الكبيرة، ج
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 : بالنسبة للكسب والنماء المتصل  - أ
والكبر والحمل وتعلم الصنعة فهو تابع للمبيع في الفسخ فيرده معه، فهو يأخذ حكم الرد  كالسمن
 2النماء المتصل  يكون للبائع عند الرد.   أنفظاهر المذهب عند الحنابلة   1بالعيب، 

رجع دافع العربون عن تعاقده وجب عليه رد  فإذا3ويتبع هذا النماء المبيع لتعذر انفصاله،      
 ع ومعه النماء المتصل به الذي حدث خلال فترة الخيار .المبي

 بالنسبة للكسب والنماء المنفصل:  - ب
 أنهاوحكمها  والأجرةزيادة من غير المبيع كالكسب  الولىوالزيادة المنفصلة نوعان:        

 4ن المبيع لو هلك تحمل المشتري تبعته طبقا لقاعدة الخراج ضمان، للمشتري مقابل الضمان لأ
يقول في هذه القاعدة صاحب المطلع:" الخراج بالضمان: الخراج: ما حصل من غلة العين و 

 خذ الثمنأفيستغله مدة، ... فله رد العين و يشتري شيئا  أنالمبيعة كائنة ما كانت، وذلك 
ن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، من الثمن(، وما استغله فهو له، لأوالعربون جزء )

 5."  شيءالبائع ولم يكن على 
ويرد  أيضاالثانية فهي الزيادة من عين المبيع كالولد والثمر واللبن فهي للمشتري  أما     

نماء حدث في ملك المشتري فهو من ضمانه وبالتالي من خراجه،  لأنهمن دونها،  الأصل
 6. البائع بالفسخ إلىلو كان موجبا للعقد لعاد  لأنهفالنماء من موجب الملك لا العقد 

                                                 
، المرجع السابق، ص الإقناعوالبهوتي، كشاف القناع عن متن   75، المرجع السابق، ص 1انظر: ابن قدامة، المغني، ج - 1

701 . 
 . 515، المرجع السابق، ص 66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير -2
 .75، المرجع السابق، ص 5ى، جالنه أولىالرحيباني، مطالب - 3
سحاقحمد بن حنبل أ الإمامبن منصور المروزي،  مسائل  إسحاق -4  .7527بن راهوية، المرجع السابق، ص وا 
 .752المقنع، المرجع السابق، ص أبوابالفتح البعلي، المطلع على  أبيمحمد بن  - 5
، المرجع السابق، ص 1وابن قدامة، المغني، ج  510ص  ، المرجع السابق،66، جالإنصافانظر: المقنع الشرح الكبير  - 6

 6572، 6، ط 4وعبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج  75
 .471و  472هجري، ص
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الكسب والنماء المنفصل يكون للمشتري في فترة الخيار سواء  أنفالصحيح من المذهب      
تم الفسخ  بل البائع وان  إلىفسخاه، فالزيادة هنا من نصيب المشتري ولا يردها  أوامضيا العقد 

 1ن الفسخ رفع للعقد من حين فسخه لا من أصله. يرد المبيع لوحده لأ

 الإسلاميلعدول عن التعاقد بالعربون على تبعة الهلاك في الفقه ا ثرأالفرع الثاني: 

 آفة أربعةمسببات الهلاك الكلي هي نفسها مسببات الهلاك الجزئي وهي  أنعلى        
بحسب من تسبب في  أثرها، وتختلف الأجنبي بفعل أوبفعل المشترى  أوبفعل البائع  أوسماوية 

 هلاك المبيع.

 ثر العدول في التعاقد بالعربون على تبعة الهلاك:أ أولا: موقف الحنفية من
 إلىتبعة هلاك البيع الفاسد ) التعاقد بالعربون( بحسب القبض من عدمه  آثارتختلف      

 وجهين:
 : هلاك المبيع قبل القبض:الولالوجه 
 أنهلك المبيع في يد البائع قبل  إذاالعدلية على:"  الأحكاممن مجلة  775تنص المادة      

 إذانه أى المشتري." وجاء في شرح المجلة عل شيءيقبضه المشتري يهلك من مال البائع ولا 
سماوية فينفسخ لعجز البائع عن تسليم  بآفة أوهلك المبيع قبل القبض بفعل البائع بطل البيع 

هلك بفعل المبيع نفسه فيسقط الثمن عن المشتري ويرد البائع الثمن المدفوع له  أوالمبيع 
يتحمل البائع في هذه الحالة تبعة الهلاك باعتبار المبيع ما  إذمشتري ومنه يرد مبلغ العربون، لل

 2يزال في ملكه وهو القائم على ضمانه. 
                                                 

، المرجع السابق،  5، جالإنصافوالمرداوي،   701، المرجع السابق، ص 5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن - 1
 .701و  702، المرجع السابق، ص5، جالإراداتوالبهوتي، شرح منتهى  510ص

، المرجع السابق، ص 5والكساني، البدائع، ج 650المجلة، المرجع السابق، صانظر: سليم رستم باز اللبناني، شرح  - 2
من مرشد الحيران لمحمد قدري باشا،  511 الى المادة بالإضافة،  75، المرجع السابق، ص5وحاشية ابن عابدين، ج 751

 .57المرجع السابق، ص
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كان الهلاك قبل القبض بفعل المشتري فيتحمل المشتري تبعات ذلك بضمان مثل  إن أما     
فللمشتري الخيار  أجنبيالهلاك بفعل  أماصار قابضا للمبيع،  بالإتلاف لأنهقيمته،  أوالمبيع 
تباعالعقد  إمضاءبين  لذلك  أشارتفسخه مع استرجاع العربون مثلما  أوالجاني بالضمان  وا 
 1من مرشد الحيران. 511المادة

عند الهلاك الجزئي للمبيع قبل القبض فينفسخ  أماهذا بالنسبة للهلاك الكلي قبل القبض      
كان نقصان وصف  نإ أما ،كان نقصان قدر إنط حصته من الثمن العقد بقدر الهلاك وتسق

تضمن بالقبض وهو  والأوصاففلا ينفسخ لان المضمون بحكم البيع الفاسد مضمون بالقبض 
 2تركه للعيب.  وأخذ المبيع بجميع الثمن أيار بين هنا غير مقبوض فللمشتري الخ

يدخل في المبيع بلا ذكر يعتبر وصفا كل ما  أنوالضابط في التمييز بين القدر والوصف      
 3بذكر صريح فيعتبر قدرا منه. إلاا ما يدخل في المبيع  أمافيه كأطراف الحيوان، 

جزئيا ومن هذه  أوالفقه الحنفي تطبيقات كثيرة لهلاك المبيع سواء كان كليا  أوردوقد      
خذ العبد أالخيار في  لأخيرايقبضه المشتري يمنح لهذا  أنالتطبيقات قطع البائع يد العبد قبل 

 4ترك المبيع لتغيره وتعيبه في يد البائع.  أوبنصف الثمن 
 
 
 
 
 

                                                 
ومحمد قدري باشا، مرشد الحيران، المرجع  656و 650المجلة، المرجع السابق، صانظر: سليم رستم باز اللبناني، شرح  - 1

 .57السابق، ص
المحيط البرهاني في الفقه النعماني،  وابن مازة البخاري، 746، المرجع السابق، ص5الكساني، البدائع، جانظر كل من:  - 2
 .602، المرجع السابق، ص5وحاشية ابن عابدين، ج 474،  ص7004، لبنان، 6، دار الكتب العلمية، ط1ج
 .674عقد البيع، المرجع السابق، ص الإسلاميمصطفى احمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه  -3
 وما بعدها. 620، المرجع السابق، ص65السرخسي، المبسوط، ج - 4
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 الوجه الثاني: هلاك المبيع بعد القبض:

بالدلالة ثبت الملك  أوالصريح  بإذنهدفع المشترى العربون للبائع وقبض منه المبيع  إذا     
هلك المبيع تحمل المشتري تبعة  فإذا، ليهإللمشترى وتقرر البيع بهذا القبض وانتقل الضمان 

 1بالمثل حسب حال المبيع.  أوالهلاك فيكون ضامنا للمبيع اعتبارا من يوم القبض بالقيمة 
بيع نفسه ضمن المشتري ذلك بفعل الم أوسماوية  بآفة أوكان الهلاك بفعل المشتري  فإذا     

 أوبفعل المبيع  أوسماوية  بآفةن هلك إف هلك المبيع كله بعد القبض إذا مافأالكساني:" ويقول 
تقرر بقبض المبيع فتقرر  لأنهبفعل المشتري لا ينفسخ البيع والهلاك على المشتري وعليه الثمن 

 2الثمن" 
كان  إنبضمانه، في حين  الأجنبييرجع المشتري على  أجنبيكان الهلاك بفعل  نا أما     

البائع فيصبح استهلاكه بحكم استهلاك  بإذنض كان القب إنالهلاك بفعل البائع نميز بين 
البائع بطل البيع وصار البائع مستردا للمبيع  إذنكان القبض بدون  إن أما ،عن العقد الأجنبي

 3ملتزما برد العربون للمشتري كون  الثمن سقط عنه. 
ري بالنسبة للهلاك الجزئي فيضمنه المشت أماالهلاك الكلي بعد القبض  أحكامهذا عن     

كان  إن أمابفعل المشتري نفسه،  أولآفة سماوية  أوكان النقص بفعل المبيع  إذابالقبض 
 4بالقبض فسخ العقد بقدر التالف.  إذنهالهلاك الجزئي بفعل البائع بغير 

 
 

                                                 
المجلة، سليم رستم باز اللبناني، شرح و  75، المرجع السابق، ص  5، جالأنهرالكليوبي المعروف بدماد افندي، مجمع  - 1

 من المجلة. 774لاسيما المادة  656المرجع السابق، ص 
 .757، المرجع السابق، ص 5الكساني، البدائع، ج - 2
، المرجع السابق، 5ومجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج 757لسابق، ص ، المرجع ا5الكساني، البدائع، ج - 3

 .74ص
 . 746، المرجع السابق، ص 5الكساني، البدائع، ج - 4
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 ثر العدول في التعاقد بالعربون على تبعة الهلاكأثانيا: موقف المالكية من 

عتباره بيعا فاسدا ملكية المشترى للمبيع ولا البائع للثمن كأصل لا يخول التعاقد بالعربون با    
بعده وقد  أوالضمان هلاك المبيع الذي قد يقع قبل القبض  أحكام تستوجبه أهمعام، ومن بين 

هلك المبيع  فإذاجزئيا ويختلف الحكم تبعا لكل ذلك وتبعا لمن يتسبب في الهلاك،  أويكون كليا 
 1 حالتان: مأماغيره نكون عند المالكية  أو استهلاك أوتلف  أولضياع 

 حالة الهلاك  قبل القبض: - أ

لم يخرج  لأنهن هلاك المبيع قبل القبض من ضمان البائع أالقول ب إلىذهب ابن القاسم       
هلك المبيع في يد البائع  فإذاانتفاء الضمان عن المشترى،  والأصل من ملكه بسبب صحيح

خذ المبيع سواء أمكان البائع المشترى من  إذا أشهبفي حين قال انفسخ العقد بهذا الهلاك، 
المشترى فيتحمل تبعة هلاك المبيع ولو لم  إلىقبض الثمن منه فانه ينتقل الضمان  أووقبضه 

 2يتم القبض فعلا.
بفعل البائع نفسه  أووهلاك المبيع قبل القبض متعدد فقد يكون هلاكا كليا لآفة سماوية    

 إذيكون الهلاك الكلي للمبيع بفعل المشترى فيكون المشترى ضامنا  أوا البائع، فيتحمل تبعته
بعد اثبات يده عليه وذاك  إلاا  إتلافهلا يستطيع المشترى  لأنهيعتبر الهلاك هنا بمثابة القبض 

فيقع عليه الضمان ويتحمل  أجنبيهو معنى القبض، كما قد يكون الهلاك الكلي راجع لفعل 
 3.عن خطأ أوواء كان عن عمد تبعة الهلاك س

                                                 
 وما بعدها. 775، المرجع السابق، ص 5للتفصيل انظر: الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج - 1
ومحمد  655، المرجع السابق،  ص7والنفراوي، الفواكه الدواني، ج  45ص، المرجع السابق، 5حاشية الصاوي، ج - 2

 .772المالكي، المرجع السابق، ص الإسلاميعقد البيع في الفقه  أحكامالمجاجي،  سكحال
 .656الى 642، المرجع السابق، ص5حاشية الدسوقي، ج - 3
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السابقة الذكر مع اختلاف  الأربعةكما قد يكون هلاكا جزئيا لنفس مسببات الهلاك الكلي      
 1طفيف في من يتحمل تبعة الهلاك بحسب كل حالة.

 حالة الهلاك  بعد القبض: -ب

ترى نظرا لانتقال تلف المبيع بعد القبض فلا ينفسخ به البيع وتقع تبعة هلاك على المش إذا     
 2ن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر بذلك الثمن.بالقبض وعليه الثمن لأ إليهالضمان من البائع 

المقبوض على حكم البيع الباطل لا يكون دون المقبوض على  أنوحجة المالكية في ذلك      
 أوان مثليا ك إنمثله  أداءهلك كان عليه  فإذا، أولىسوم الشراء وذلك مضمون عليه فهذا 

 3كان من القيميات. إنقيمته 
فالمالكية يعدون اليد ضامنة إذا كانت المنفعة للقابض، بخلاف ما إذا كانت المنفعة للدافع      

فيضمن، ولهم كلية من الكليات مضمونها "  منفعة للأقوىفلا ضمان وان كان لمنفعتهما فينظر 
 4تاع ضمنه بقيمته يوم قبضه." ن قبضه المبإبائع، فكل بيع فاسد فضمانه من ال

والمقصود والمقبوض على سوم الشراء لمنفعة القابض فإذا هلك أو تلف بيده يضمن،      
بالمقبوض على سوم الشراء هو المبيع المقبوض الذي انتهى التفاوض بشأنه حول الثمن بين 

، فالمبيع صحابهأيذهب المشترى بالمبيع ليشاور  أنالبائع والمشترى واتفقا الطرفان على 
وجاء في السائم بذلك،  رضي إنالمقبوض على هذا الوجه يكون من ضمان البائع ويلزمه العقد 

                                                 
، كلية الشريعة  قسم الفقه عقود، رسالة ماجستيرفي ال وأثرهانظر للتفصيل: منصور عبد الطيف منصور صوص، القبض  - 1

 وما بعدها. 647، ص7000والتشريع جامعة النجاح، فلسطين، 
 .647منصور عبد الطيف منصور صوص، القبض واثره في العقود، المرجع السابق، ص - 2
، الأردن، 6على البيوع المعاصرة، دار النفائس، ط وأثره الإسلاميبض في الفقه علاء الدين بن عبد الرزاق الجنكو، التقا - 3

 .707، ص7004
ن الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الحنفية والشافعية والحنبلية، تحقيق ابن جزي الغرناطي، القواني - 4

، 7004، لبنان، 6، دار الكتب العلمية، طالأمهاتوابن الحاجب المالكي، جامع  505محمد بن محمد مولاي، د.س، ص
 6405، الدار العربية للكتاب،  تونس، الأجفان أبوالمقري، الكليات الفقهية، دراسة وتحقيق محمد بن الهادي  والإمام 775ص

 .641هجري، ص
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مواهب الجليل: "قال مالك فيمن ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن فلم 
نما هي بكذا، فيقول السائم: اذهب ب ها يرده البائع على هذا ولا قال له: إن رضيت فخذ وا 

فأشاور، فيقول افعل، فيذهب بها المشاور ثم يرضى ويأتي بالثمن فيبدو للبائع أو يقول بعتها 
، فيقال: بشيءممن زاد عليك إنما بيني وبينك سوم: فالبيع تام إذا رضيه المبتاع وليس من سام 

 أن إلاا ه المبتاع فذلك يلزم إلىفيبدو للبائع كمن وقف على ثمن سلعة ودفعها  أخذتهاالمبتاع قد 
ويؤخذ من هذه  و من البائع ا.ههيرضى به ف أنلك بيد المبتاع قبل يقبلها المبتاع وان هلك ذ

 1لم يحصل فيها عقد بيع فمصيبتها على ربها. "  إذاالسلعة  أنالمسألة 
المالكية يقولون بأن البيع يتم بمجرد السوم والاتفاق على الثمن،  نأوالذي يظهر مما سبق      

 تطلب الضمان حال هلاك السلعة في يد السائم.وهذا ي
والقبض الموجب للضمان وتحمل تبعة الهلاك هو القبض الفعلي المستمر وليس بمجرد      

لا بتمكين المشترى منه ولا باقباضه الثمن  أيالتمكين وقد جاء في الشرح الكبير:" قوله بالقبض 
المشترى بالقبض المستمر  إلىالبيع الفاسد للبائع" و شرح الدسوقي ذلك بان الضمان ينتقل في 

 2لا.  أمنقد المشترى الثمن 
خذ المبيع بمثابة قبض له ومنه فبمجرد أالتمكن من  أنجهوري ذكر الأ الإمام أنغير      

ولو لم يقبضه فعلا، وهو نفس ما ذهب  إليهتمكين البائع المبيع للمشترى ينتقل الضمان منه 
بقبضه  إلاا المشترى  إلىالنفراوي بقوله:" الفاسد لا ينتقل ضمانه ، لكن رد عليه أشهب إليه

                                                 
، ومعنى ماكسه  502ص ، المرجع السابق،1عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل، ج أبي - 1

، 7004ينقص الثمن ( انظر المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،  أن)ماكس الشخص التاجر في البيع ساومه، طلب منه 
 .116، ص4مجمع اللغة العربية، ط

 .26و  20، المرجع السابق، ص5للتفصيل انظر: حاشية الدسوقي، ج - 2
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جهوري زلة قلم، لى القول المعتمد، فلعل ما في الأع أخذهبالفعل، ولا عبرة بتمكين المشترى من 
 1عظيم حرر المسألة."  إمام جهورين الألأ

 أون قيمة العربون البائع قلت ع إلىفالهلاك بعد القبض يلزم المشترى رد قيمة المبيع      
ن فاتت عند المشترى إ" والحكم في البيوع الفاسدة... فزادت عنه، وفي ذلك يقول ابن عبد البر:

 2اقل."  أومن الثمن  أكثربالغا ما بلغ كان  الشيءبعد قبضه لها رد قيمة ذلك 
بون القبض هو الفيصل عند المالكية لتحميل تبعة الهلاك في التعاقد بالعر  إذنأنيتضح    

ن لم يتم القبض وهلك المبيع هلك على البائع ولا إعقدا فاسدا على عاتق المشترى، ف   باعتباره
 ضمان فيه للمشترى.

والضمان يكون مطلقا في القبض الفاسد فلا فرق بين المتفق على فساده والمختلف فيه ولا     
وليس ضمان  أصالةو ضمان فه 3بين ما قبل دفع المشترى الثمن للبائع ) العربون( وما بعده، 

 إلاا سحنون فقد خالفه بجعله من جنس ضمان الرهان، فلا يضمن  أمارهان حسب ابن القاسم، 
الحيوان والعقار فهي مما لا  أماما يخفى على الناس عادة كالحلي والثياب   -ما يغاب عليه 

لحق  إلاا لم يقبضه ن المشترى أينة على كيفية هلاكه معللا ذلك بولم تقم ب -يغاب على الناس
نفسه على نحو ما يقبضه المالك لا توثقة كالرهان ولا للانتفاع به مع بقاء عينه على ملك 

 4المالك. 
 
 
 

                                                 
، المرجع السابق، الأمهاتوابن الحاجب المالكي، جامع  647، المرجع السابق، ص7جالفواكه الدواني،  انظر: النفراوي، - 1

 .777ص
كي، تحقيق وتقديم المدينة المال أهلعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه  أبي  - 2

 .274، ص6721، الرياض،  6ط د ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة،موتعليق محمد اح
 .651، المرجع السابق، ص5،جوأدلتهالحبيب بن طاهر، الفقه المالكي  - 3
 .646، المرجع السابق، ص7الفواكه الدواني، ج والنفراوي، 20، المرجع السابق، ص5انظر: حاشية الدسوقي، ج - 4
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 لتعاقد بالعربون على تبعة الهلاكثر العدول في اأ ثالثا: موقف الشافعية من

 يلي: القبض وبعده فيما يز الشافعية بين هلاك المبيع قبلم
 القبض:هلاك المبيع قبل   -1

ن ن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن لأإيقبضه المشتري ف ىكل مبيع من ضمان البائع حت     
 1الثمن،  إتلافهتلف المبيع سقط مع  فإذاالمبيع مضمون بالثمن 

بفعل البائع انفسخ  أوفة سماوية آيقبضه المشتري ب أند البائع قبل هلك المبيع في ي فإذا     
نه يتلف من ضمان البائع، ويلزم الانفساخ إكان قد دفعه، ف إنالثمن  ىإلالبيع ورجع المشتري 

 2سقط الثمن.  أتلفه فإذامضمون عليه كالثمن  لأنههنا لتعذر الرجوع عليه بالقيمة 
فة سماوية للشافعية قولان تتلف من ضمان البائع آجذاذها ب أوانعن تلف الثمار قبل  وأما     

 أما 3القول الجديد فهي من ضمان المشتري. أماا في القول القديم فينفسخ البيع مع رد الثمن هذ
ن إكان بفعل المشترى ف إن، في حين الأجنبيفهو من ضمان هذا  أجنبيكان الهلاك بفعل  إذا
 4صار قبضا للمبيع.  الإتلافن قد لا ينفسخ ويتقرر عليه الثمن لأالع
 
 
 
 

                                                 
، المرجع 5الكبير، ج الحاويمعنى: الماوردي، وانظر في ال 11و 21، المرجع السابق، ص7مغني المحتاج، ج الشربيني، -1

 . 776السابق، ص 
، المرجع السابق، 7مغني المحتاج، ج الشربيني،و   527، المرجع السابق، ص 5البيان، جانظر: ابن سالم العمراني،  -2

 . 16و  22، المرجع السابق، ص 4والرملي، نهاية المحتاج، ج 17ص
 .512المرجع السابق، ص ، 5البيان، جابن سالم العمراني، -3
، المرجع السابق، 7مغني المحتاج، ج الشربيني،و  511، المرجع السابق، ص 5البيان، جانظر: ابن سالم العمراني،  -4

 . 506، المرجع السابق، ص 5النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج والإمام 11ص
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 هلاك المبيع بعد القبض:   -2

 يع خرج منن المبقع على المشتري ولا يفسخ البيع لأالقبض فهلاكه ي هلك المبيع بعد إذا  
 أوفة سماوية كان سبب الهلاك راجع لآ إذا، هذا ضمان البائع بالقبض فيتقرر الثمن عليه

 1فعل المبيع نفسه. أوفعل المشتري 
للعربون بشرط دفعه  إذنهالبائع وبدون  بإذنكان بفعل البائع بعد القبض سواء كان  إنما أ    

البائع ولم يقم المشتري بدفع الثمن  إذنكان القبض بدون  إذا أمان الهلاك يقع على البائع، إف
خذ أالنووي :" لو  الإمامفالبيع يفسخ ويسترد البائع المبيع لوقوع الضمان عليه، وفي ذلك يقول 

حدهما: عليه القيمة، أالبائع في يد المشتري، فقولان  وأتلفهالبائع ...  إذنالمشترى المبيع بغير 
والثاني: يجعل مستردا  ،العقد بالقبض وان كان ظالما فيه ولا خيار للمشتري، لاستقرار

يثبت الخيار  أووعلى هذا، فيفسخ البيع، ، بالإتلافالمشتري قابض  أن، كما بالإتلاف
 2: الظاهر: الثاني."  الإمامللمشتري. قال 

بعدم الضمان بل  أولىن الفاسد ليس لأ أولىقل .. ولم ي :"وجاء في نهاية المحتاج    
 أولىيكون  أنبه بل حقه  أولىعدم الضمان تخفيف وليس الفاسد  أنبالضمان، ووجه ذلك 

 3بالغصب."   أشبهبالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان 
في التعاقد بالعربون  الضمان أنوضمان المبيع يقتضى تحمل تبعة هلاكه، ويرى الشافعية    

يكون على المشترى بالقبض فيكون المبيع مضمونا بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات 
ت فيها قيمة المبيع فلزم ضمان قيمته دغاصب في الحالة التي زا لأنهالقيم  بأقصى الأخذمع 

 4فيها كالحالة التي غصبها عليها. 
                                                 

 .22و  20، المرجع السابق،  ص 7ج، جمغني المحتا شربيني،الو  27، المرجع السابق، ص 4الرملي، نهاية المحتاج، ج -1
، المرجع 5النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج والإمام 14و  15، المرجع السابق، ص 4الرملي، نهاية المحتاج، ج -2

 .504و  507السابق، ص 
 .717، المرجع السابق، ص 4الرملي، نهاية المحتاج، ج -3
 . 465، المرجع السابق، ص 5ب، جالشيرازي، المهذ - 4
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 لتعاقد بالعربون على تبعة الهلاكفي ا ثر العدولأ رابعا: موقف الحنابلة من

موقف الحنابلة من تبعة هلاك المبيع خلال فترة الخيار  إلىالجزئية  هنتعرض في هذ    
التعاقد بالعربون تعاقد صحيح كما سلف ذكره،  فهلاك المبيع في مدة خيار العربون  أنباعتبار 

 ئع:يهلك وهو في يد البا أويكون وهو في يد المشتري  أن ماإ
 حالة هلاك المبيع قبل القبض:  -1

 أوفترة الخيار وقبل قبضه من طرف المشتري وكان المبيع مكيلا  أثناءهلك المبيع  فإذا     
من ماله فينفسخ  لأنهفهو من ضمان البائع  أجنبيبفعل  أومعدودا بفعل البائع  أوموزونا 

بفعل المشتري قبل القبض كان الهلاك  إذا أما 1البيع ويبطل خيار المشتري بلا خلاف، 
 الأحكامفيكون من ضمانه ويبطل خياره لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، فقد جاء في مجلة 

 2المشتري المبيع ولو عن غير عمد قبض له.".  إتلاف:" 557الشرعية في نص المادة 
يع ولو كان المبيع في يد البائع في حالة المب أيضاويكون الهلاك من ضمان المشتري     

غير المعدود ولم يمنع البائع المشتري من قبضه، فظاهر  أوغير المكيل  أوغير الموزون 
 3المذهب يقع الضمان على المشتري كما لو كان قد قبضه ويأخذ حكم الهلاك بعد القبض، 

 4غاصب.  لأنهمنعه البائع فالضمان يقع عليه  إذا أما
انفسخ العقد لنهى  أجنبيكان بفعل  إن أمافة سماوية بطل العقد، كان الهلاك لآ فإذا     

المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والمراد به ربح ما بيع قبل القبض، 

                                                 
حمد بن أالشرعية :  الأحكاممجلة  من 562وانظر المادة  571، المرجع السابق، ص66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  -1

 .642حمد بن حنبل، المرجع السابق، صأ الإمامالشرعية على مذهب  الأحكامعبد الله القاري، مجلة 
وعبد الرحمان بن محمد بن   701، المرجع السابق، ص 5، جالإقناعالقناع عن متن  انظر كل من: البهوتي، كشاف - 2

حمد أو  منها 4والهامش رقم  457، المرجع السابق، ص 4قاسم العاصمي النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، ج
 .655، صالمرجع نفسحمد بن حنبل، أ الإمامالشرعية على مذهب  الأحكامبن عبد الله القاري، مجلة 

 .571، صالمرجعنفس ، 66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  -3
 . 642، المرجع السابق، ص 5النهى، ج أولىمطالب الرحيباني،  -4
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، كماله مثل في المثلي والقيمة في القيميمع طلب ال والإمضاءوللمشتري الخيار بين الفسخ 
الثمن حسب قيمة الجزء  صإنقاخذ باقي المبيع مع أخيار في حالة الهلاك الجزئي بين ال

 1رده كله واسترجاع الثمن ) العربون( .  أوالهالك 
 حالة هلاك المبيع بعد القبض: -7

هلك المبيع في يد المشتري بعد القبض خلال فترة خيار العربون فيكون من ضمانه  إذا أما     
غلته له، فكان من نه ملكه، و ابن قدامة:" .. فهو من ضمانه، لأويقول  2ماله تلف بيده، لأنه

 3ضمانه كما بعد انقضاء الخيار." 
ن بدفع الثمن للبائع وليس القيمة لأخيار المشتري يبطل ويلتزم  أنوالصحيح في المذهب      
 4بالنسبة لخيار البائع فقيه قولان:  أماخيار المشتري،  بإسقاطلازما  أصبحالعقد 
خيار فسخ  لأنهخيار البائع يبطل  أنونه بكر ومضم وأبيقال به الخرقي  :الولالقول      

 بالمسمى. إلاا تلف المبيع ولا يرجع البائع  إذافبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب 
بينما قال القاضي وابن عقيل لا يبطل خيار البائع وله الفسخ ومطالبة  القول الثاني:    

بالقيمة تكون من وقت التلف على قيمته لتعذر الرجوع في المبيع، والرجوع  أوالمشتري بمثله 
 الصحيح من المذهب.

 الثمن للبائع بعد احتساب مبلغ العربون. بإكمالوسقوط خيار المشتري هنا يلزمه        
 

                                                 
الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوزاني،  وأبي 645و644، المرجع السابق، ص5النهى، ج أولىمطالب الرحيباني،  -1

، 7، جالإراداتوالخلوتي، حاشية الخلوتي على منتهى  751حمد بن حنبل، المرجع السابق، صأ امالإمالهداية على مذهب 
 وما بعدها. 155المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، ص 4، جالإنصافوالمرداوي،   701، المرجع السابق، ص 5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن -2
 .465و 510

 .  75، المرجع السابق، ص 1المغني، ج ابن قدامة، -3
حمد بن الحسن الكلوزاني، أوابي الخطاب محفوظ بن   572، المرجع السابق، ص66، جالإنصافالمقنع الشرح الكبير  -4

 .752ص، المرجعنفس حمد بن حنبل، أ الإمامالهداية على مذهب 
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 الإسلاميثر العربون على تصرف المتعاقدين في المبيع في الفقه أثالث: الفرع ال

مدى صحة  إلىعدول عنه، وسنتعرض ال أوالعقد  إمضاءين بالتعاقد بالعربون فيه خيار      
من المشتري سواء  أوفترة الخيار سواء كان التصرف من طرف البائع  أثناءتصرف في المبيع 
 .الأربعةبعده عند فقهاء المذاهب  أوكان قبل القبض 

 ن على تصرف المتعاقدين في المبيعثر العربوأأولا: موقف الحنفية من 

يحدث  إماد العاقدين في البيع الفاسد ) التعاقد بالعربون( حأالتصرف في المبيع من طرف      
 بعده باعتبار القبض ضابط انتقال الملك عند الحنفية: أوقبض القبض 

 : التصرف في المبيع قبل القبض:الولىالصورة 
تصرف البائع في المبيع  فإذاوفي هذه الصورة نميز بين تصرف البائع وتصرف المشتري،      

تصرف فيما يملك،  لأنهالوقف يكون تصرفه صحيحا نافذا  أوالصدقة  أولهبة ا أوبالبيع 
مبلغ )شاء نقض البيع واسترد الثمن  إنفتصرف البائع هنا يعطي للمشترى دافع العربون الخيار 

 1العربون( وان شاء امضي البيع وضمن المشتري الثاني قيمة المبيع اعتبارا من يوم القبض. 
فيما  لأنهتصرف في المبيع من طرف المشترى دافع العربون فلا ينفذ تصرفه كان ال إذا أما    

ن كان تصرفا إبة، فكان تصرفا يقبل النقض كالبيع والرهن واله إذاالبيع  إبطاللا يملك، وللبائع 
ن له حق الاسترداد وحبس المبيع ر والاستيلاء فلا يبطله البائع لألا يقبل النقض كالعتق والتدبي

 2قبض الثمن.حين  إلى

                                                 
 .506سابق، ص، المرجع ال1ابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج  -1
وابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه  517، المرجع السابق، ص2حاشية ابن عابدين، جانظر كل من:  - 2

والكساني،  64، المرجع السابق، ص5ومجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج 777، المرجع السابق، ص1النعماني، ج
 .677و 671وسليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص 610، المرجع السابق، ص 5البدائع، ج
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وحجتهم بعدم جواز تصرف المشتري في المبيع قبل القبض لما فيه من غرر انفساخ العقد     
 1المشتري باع ما لا يملك.  أنعلى تقدير هلاك المبيع في يد البائع، فيتبين بالهلاك  الأول

 الصورة الثانية: التصرف في المبيع بعد القبض:

 : عد القبضالنسبة لتصرف المشتري في المبيع ب - أ
نافذا فيسقط على   2في المبيع بعد القبض تصرفا جائزا ، المشترييعتبر يصير تصرف  إذ     
باع المشترى ما اشتراه شراء فاسدا بيعا صحيحا نفذ البيع  فإذاحق البائع في الاسترداد،  أثره
ق العبد في الاسترداد لتعلق ح الأولملكه فملك التصرف فيه ويسقط بذلك حق البائع  لأنه

كان فاسدا متعلقا بحق الشرع فيقدم حق العبد على حق  الأولبالعقد الثاني في حين العقد 
 بأصلهالبيع الثاني فهو مشروع  أمالا وصفه  بأصلهالفاسد مشروع  الأولالبيع  أنالشرع، كما 

منه ن التمليك لأ الأولحصوله بتسليط من البائع  إلى إضافةووصفه فلا يعارضه لزيادة قوته 
 3في القبض تسليط على التصرف فلا يتمكن من الاسترداد من المشتري الثاني.  الإذنمع 
 أخرجهو أهبة أو صدقة  أوفيه المشتري ببيع وفي ذلك يقول الزيلعي:"ولو تصرف      

البائع وليس  بإذنكان تصرفه بعدما قبضه  إذاالمشتري من ملكه بوجه من الوجوه صح تصرفه 

                                                 
، المرجع 5والكساني، البدائع، ج 617المرجع السابق، صفي العقود،  وأثرهمنصور عبد الطيف منصور صوص، القبض  -1

 .610السابق، ص
 .704سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص - 2
وما بعدها وابن مازة البخاري، المحيط  472، المرجع السابق، ص1شرح فتح القدير، جابن الهمام،  انظر كل من: - 3

، 5، جالأنهرالكليوبي المعروف بدماد افندي، مجمع وما بعدها و  476، المرجع السابق، ص1البرهاني في الفقه النعماني، ج
، دار الكتب العلمية، 1رح كنز الدقائق في فروع الحنفية، جوحافظ الدين النسفي، البحر الرائق ش 77و 71صالمرجع السابق، 

 .651، ص6772، لبنان، 6ط
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ملك  لأنهكان مثليا ويطيب ذلك الملك للثاني  إنالمثل  أووعلى المشتري القيمة للبائع ابطاله 
 1بعقد صحيح."

البائع في البيع الفاسد فكأنما لم يقبض، ومنه فالتصرف فيه لا ينفذ  إذنومن قبضه بغير     
 2لعدم انتقال الملك بانعدام القبض، ويصير البائع مستردا. 

 المبيع بعد قبضه من طرف المشتري: بالنسبة لتصرف البائع في  -ب
المشتري يعتبر تصرف البائع هنا تصرفا باطلا  إلىالبائع  بإذنن الملك ينتقل بالقبض ولأ      
استوفي حقه بالتسليم فلو تصرف المشتري في المبيع بعد القبض وقام البائع بالتصرف في  لأنه

 3تصرف المشتري.  لا يجوز له نقض إذنفس المبيع عد تصرفه هذا غير نافذ 
 : ثر العربون على تصرف المتعاقدين في المبيعأثانيا: موقف المالكية من 

بالفوات، ومن بين  إلاا التعاقد بالعربون باعتباره بيعا فاسدا لا ينقل الملك  أنيرى المالكية       
حل والتصرف في المبيع م 4ما يحصل به الفوات هو الخروج عن اليد بالتصرف في المبيع، 

 من طرف البائع. أويكون من طرف المشترى  إن أماالتعاقد بالعربون ) البيع الفاسد ( 
 تصرف المشترى في المبيع بيعا فاسدا:  -1
لقد اختلف المالكية في تأويل ما جاء في المدونة من حكم البيع الذي يفيت البيع الفاسد       

ن البيع فوت على كل أالقول ب ىإلبعده، في حين ذهب جانب منهم  أمهل يكون قبل القبض 
 5لم يقبض.  أوحال قبض 

                                                 
التصرف في المبيع بعد القبض بالهبة والعتق  أحكاموللتفصيل  14، المرجع السابق، ص4تبين الحقائق، جالزيلعي،  - 1

وما  652، المرجع السابق، ص1الحنفية، جوالتدبير انظر: وحافظ الدين النسفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع 
 وما بعدها. 450، المرجع السابق، ص1شرح فتح القدير، جابن الهمام، بعدها و 

 .470و  772، المرجع السابق، ص 1ابن مازة البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج - 2
 منها. 714لاسيما المادة  651سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، المرجع السابق، ص - 3
 .651، المرجع السابق، ص5، جوأدلتهالحبيب بن طاهر، الفقه المالكي - 4
الفضل عياض بن موسى اليحصبي المعروف بالقاضي عياض، التنبيهات المستنبطة على  أبيانظر:  أكثرللتفصيل  - 5

 .6657، ص7066، لبنان، 6الكتب المدونة والمختلطة، دار ابن حزم، ط



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

121 

 

 تصرف المشترى في المبيع بيعا فاسدا قبل القبض: -أ  

لم يجز ابن القاسم والفضل وابن الكاتب بيع المشترى ما اشتراه فاسدا قبل قبضه         
بالنسبة  مرالأالمبيع قبل القبض من ضمان البائع ولا يجعله في حالة فوت، وكذا  أنباعتبار 

البيع مفيت قبل القبض وكذا الصدقة  أنللهبة فتبطل قبل القبض، بينما ذهب ابن محرز وغيره 
 1والعتق والتدبير وكذلك الهبة. 

تصدق قبل القبض اعتبرت هذه  أودبر  أوكاتب  أواعتق المشترى  إذابالنسبة  أما     
لم يكن له مال لم يجز  إذا أمان، كان المشترى يقدر على الثم إذاالتصرفات مفيتة للمبيع 

كان البيع فاسدا ويقوم  إذالم يقبض  أوفي المدونة:" العتق للمشترى لازم قبض  ءعتقه وجا
ن لم يكن له مال فلا يجوز عتقه...لأن إكان له ما ف إذاعليه في ماله ويؤخذ من ماله قيمته 

 2يقبضه قبض منه."  أنعتقه العبد قبل 
في مسألة العتق فقال ابن يونس بمن له أسبقية العتق  أيضااختلفوا المالكية  أنغير      

بغض النظر عن القبض من عدمه، فقد جاء في المدونة:"  وان البائع لو اعتق في البيع 
يكون المشترى اعتق قبل البائع  أن إلاا الفاسد لجاز ذلك عليه ولم يكن للمشترى عتق معه 

القول بعدم جواز عتق المشترى  إلىالقاسم وسحنون  بينما  ذهب ابن 3." أتلفهافيكون قد 
عتق للبائع بعد  لا أشهبغير منعقد وضمانه من بائعه، في حين قال  لأنهقبل قبضه 

 4قبض المشترى.
 
 

                                                 
 .714ص، المرجع السابق، 1عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل، ج أبي - 1
، السعودية، د.س، والإرشادوالدعوة  والأوقاف الإسلامية، وزارة الشؤون 60سحنون عن ابن القاسم، المدونة الكبرى، ج الإمام-2

 .642ص
 .652ص، المرجع السابق، 60، جسحنون عن ابن القاسم، المدونة الكبرى الإمام -3
 .711ص، المرجعنفس ، 1عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل، ج أبي - 4
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 تصرف المشترى في المبيع بيعا فاسدا بعد القبض: -ب  

صرفا نافذا اعتبر ت آخرتصرف  أي أوالهبة  أوكان التصرف من المشتري بالبيع  إذا    
 1ن الملك ينتقل بالفوات عند المالكية. ينتقل الملك للمشترى لأ أثرهامحصلا للفوات وعلى 

كان تصرفا  إذا إلاا  تصرف المشترى في المبيع بيعا فاسدا لا يكون نافذا مفيتا أنغير     
عربون، وقد فلا يعتبر مفوتا للتعاقد بال الآخركان هذا التصرف بيعا فاسدا هو  إذا أماصحيحا، 

بيع صحيح لا فاسد فلا كيد مشتريها فاسدا   أيعن اليد  جاء في الشرح الصغير:" وبالخروج
 وتأخذ الهبة حكم البيع.  2الكاف الهبة والصدقة والحبس."   وأدخلتيفيت... 

  3فالتصرف في المبيع بيعا فاسدا بعد القبض عند المالكية فوت للمبيع موجب للقيمة،      
البيع الفاسد، ف المالكية في مسألة تحايل المشترى بالتصرف في المبيع قصد تفويت وقد اختل

نه غير ماض ولا فوت فيه بقوله:" لو علم بالفساد ثم باعها قصدا أفيرى القاضي عياض 
 4الفاسد و كذا البيع الثاني.  الأولبيعه غير ماض." فينقض البيع  أنلتفويتها 

الصدقة  أوالهبة  أوكان قصد المشترى بالبيع  إذانه ألقول با إلىبينما ذهب اللخمي       
 5فاتة. لبيع الفاسد كان فوتا وان قصد الإالتفويت ل
تصرف  فإذاوهناك من ميز بين قيام البائع برد المبيع وفسخ العقد قبل الفوات وبعده،       

مبيع وفسخ البيع الفاسد عد الهبة ولم يقم البائع برد ال أوالمشترى في المبيع بيعا فاسدا بالبيع 
كان بعد قيام البائع برد المبيع فلا يعتبر تصرف المشترى  إن أماهذا التصرف مفيتا نافذا، 

 6مفيتا. 

                                                 
 .710، المرجع السابق، ص1عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل، ج أبي - 1
 .24، المرجع السابق، ص5وحاشية الدسوقي، ج 665، المرجع السابق، ص 5انظر: حاشية الصاوي، ج - 2
 267ابن رشد، بداية المجتهد، المرجع السابق، ص. - 3
 .6655و  777ص ، المرجع السابق، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةالقاضي عياض،  - 4
 711ص، المرجعنفس ، 1عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل، ج أبي -5
 .621، المرجع السابق، ص 1زيد القيرواني، النوادر والزيادات، ج أبي- 6
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 تصرف البائع في المبيع بيعا فاسدا: -2

تصرف  لأنهتصرف البائع في المبيع بيعا فاسدا وهو في يده فهو تصرف نافذ صحيح  نا     
التصرف في  أماسبق البائع المشترى به كما سبق،  إنالعتق  أوالهبة  أو فيما يملك سواء بالبيع

ولا  إليهرد ييقبضه  أنالمبيع قبل القبض وذلك بقيام البائع ببيع المبيع وهو في يد مشتريه قبل 
 1فيرد البائع الثمن ) العربون( وينفذ تصرفه بالبيع والهبة والصدقة.  إمضاء
ن التعاقد بالعربون يمضي إبهذه التصرفات من قبل المشترى ف ففوات التعاقد بالعربون     

ن بيع العربان أالعربون كما جاء في التمهيد :"ب بالقيمة ابتداء من يوم القبض بعد خصم مبلغ
ن فاتت رد قيمتها يوم قبضها وعلى كل حال يرد ما إبعده.....ف أووقع قبل القبض  إذامنسوخ 

 2عربانا."  أخذه
 ثر العربون على تصرف المتعاقدين في المبيعأشافعية من ثالثا: موقف ال

يبقى  وبالتاليالتعاقد بالعربون باعتباره بيعا فاسدا لا ينقل الملك مطلقا،  أنيرى الشافعية       
الملك للبائع مما يؤثر على صحة التصرفات في المبيع في البيع المقترن بالعربون ) البيع 

 من طرف البائع. أومن طرف المشترى تكون  أن إماالفاسد ( والتي 
 تصرف المشتري في المبيع بيعا فاسدا:  نميز بين حالتين: -1
لا يجوز للمشترى التصرف في  إذ: متعلقة بتصرف المشتري في المبيع قبل القبض الولى

ن القبض يعطي التسلط في لأ لم يدفع أودفع الثمن  إذنهبغير  أوالبائع  بإذنالمبيع سواء 
يجب عليه رد المبيع، فالتصرف في المبيع بالبيع والعتق والوقف والهبة تعتبر التصرف، و 

 3ن المشتري تصرف فيما لا يملك. ولا تنفذ لأ مطلقا تصرفات باطلة
                                                 

 . 715ص، المرجع السابق، 1عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل، ج أبي - 1
 .627، المرجع السابق، ص74ابن عبد البر، التمهيد، ج - 2
الشافعية في حكم هذه التصرفات:   آراءوانظر للتفصيل في بعض   70، المرجع السابق، ص 5جالشيرازي، المهذب،  - 3

، المرجع السابق، 5الكبير، ج الحاويوالماوردي،  570و  567، المرجع السابق، ص 7النووي، المجموع شرح المهذب، ج
 .  506، ص6771، لبنان، 6، دار الكتب العلمية، ط6، فتح الوهاب، جالأنصاريوزكريا  567و  571و 501ص
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 حدهماأالبائع فللشافعية وجهين:  بإذن: تصرف المشتري في المبيع بعد القبض الثانية أما
بعدم  هماثانيو وهو قول ابن الصباغ،  ازةالإجصحة هذه التصرفات فتصير لازمة لتضمنها 

المذهب  أنغير فعلى المشتري رد المبيع،  الإجازةصحتها لضعف ملك المشتري وعدم تقدم 
عند الشافعية وفي ذلك بقول الشيرازي:"..ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا اعتاق ولا هبة ولا 

 1البائع وعليه مؤنة الرد كالمغصوب"  إلىغيرها، ويلزمه رده 
وعموما يرى الشافعية بطلان تصرف المشتري في المبيع بعد القبض وفي ذلك يقول       

 2عتق كان باطلا مردودا".   أوهبة  أوالمرداوي:" وان تصرف فيه بعد القبض ببيع 
 إذا إماغير البائع  آخركان تصرف المشتري في المبيع قبل القبض لشخص  إذاهذا       

حدهما لا يجوز التصرف أالقبض للبائع نفسه ففيه وجهان:  بلتصرف المشتري في المبيع ق
كان حصل فيه  إن أماباع المبيع كما هو لا زيادة فيه ولا نقصان  إذاوالثاني قال بصحته، هذا 

 3بصيغة البيع. إقالةتفاوت فهو 
 تصرف البائع في المبيع بيعا فاسدا:  -2

ن المبيع بيعا أا باعتباره مالكا له و بيعا فاسد تعتبر تصرفات البائع نافذة في المبيع     
 أوالوقف  أوالهبة  أوفاسدا لا ينقل فيه الملك فيستأثر بذلك البائع بالتصرف فيه بالبيع 

 4يكون المبيع مملوكا للبائع.  أنمن شروط صحة البيع عند الشافعية  لأنه العتق
 
 
 

                                                 
، 7والشربيني، مغني المحتاج، ج 455و  745و  745، المرجع السابق، ص7النووي، المجموع شرح المهذب، جانظر:  - 1

وعبد  627صالمرجع السابق، في العقود،  وأثرهومنصور عبد الطيف منصور صوص، القبض  76المرجع السابق، ص
 .405، المرجع السابق، ص 4دي، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج، جحمد بن قاسم العابأالحميد الشرواني و 

 .561ص ، المرجع السابق، 5الكبير، ج الحاويالماوردي،  - 2
 .507ص ، المرجعنفس ، 5الكبير، ج الحاويالماوردي،  - 3
 وما بعدها. 56السابق، ص، المرجع  4عبد الكريم الرافعي القزويني، العزير شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج - 4
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 المبيعن على تصرف المتعاقدين في ثر العربوأرابعا: موقف الحنابلة من 

من جهة  أماالتعاقد بالعربون فيه خيار عند الحنابلة فهو بيع لازم من جهة البائع،       
العدول عنه، وسنتعرض مدى نفاذ التصرف في المبيع  أوالعقد  إمضاءالمشتري فله الخيار بين 

من المشتري، وهل يعد فسخا من  أوفترة الخيار سواء كان التصرف من طرف البائع  أثناء
 البيع من المشتري. بإتمامبائع ورضا ال

فترة خيار  أثناءن تصرف البائع والمشتري في المبيع أالقول ب إلىيذهب بعض الحنابلة       
ن في طرفه الفسخ فلابد من تقدمه على العقد، وفي كان الخيار لكليهما لأ إذاالعربون لا يصح 

 1. الآخريمتنع لتعلق حق  الرضيطرف 
ثر العربون على تصرف المتعاقدين بحب الصحيح من المذهب الحنبلي أ الإجمنه يمكن أ غير

 فيما يلي: 
 فترة خيار العربون: أثناءتصرف المشتري في المبيع   -1
 أوالهبة  أوالعتق  أوتصرف المشتري في المبيع خلال فترة خيار العربون سواء بالبيع  إذا     

، ذهب ويسقط معه خيار المشتري بذلكالمنه ينفذ في الصحيح من إف آخرتصرف  أي أوالوقف 
ن لأ -رضاه بالمبيع فيبطل به خياره يتصرف في ملكه، فالمشتري بتصرفه هذا دليل على  لأنه

 2فيمضي به العقد في الصحيح من المذهب.  -الخيار يبطل بالتصريح بالرضا وبالدلالة 
تصرف للمشتري ال أنطالب:  أبيحمد في رواية أ:" والمنصوص عن الإنصافوجاء في      

 3. وهو المذهب." إليهن الملك ينتقل أفيه بالاستقلال على القول ب

                                                 
، المرجع السابق، ص 5النهى، ج أولىوالرحيباني، مطالب  512، المرجع السابق، ص4، جالإنصاف انظر: المرداوي، - 1

حمد بن حنبل، المرجع السابق، ص أ الإمامحمد بن الحسن الكلوزاني، الهداية على مذهب أالخطاب محفوظ بن  وأبي 72
752 . 

 .61، المرجع السابق، ص 1وابن قدامة، المغني، ج 561، المرجع السابق، ص 66، جوالإنصافكبير المقنع والشرح ال - 2
 .515، صالمرجعنفس ، 4، جالإنصاف المرداوي، -3
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 إلاا ن خياره لا يبطل أالقول بعدم صحة تصرف المشتري و  إلىبينما ذهب ابن الخطاب       
 1بالتصريح بالرضا بالمبيع. 

 أصبح لأنهلمبيع فثبوت الخيار للمشتري خلال فترة العدول لا يمنعه من التصرف في ا      
ملكا له بالعقد كما سبق ذكره، ولا يقتصر الحال على التصرف النافذ فحسب بل وحتى 

فلم يقبل الموهوب وهبه  أوباعه بيعا فاسدا  أوعلى الرهن  أوالتعريض  كأن عرضه على البيع 
جاء  ان ذلك يدل على الرضا به، ويقول الرحيباني:" ...كتعريض للبيع."،  كمله بطل خياره لأ

 لأنهاشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح، فالربح للمبتاع،  إذاحمد: أفي الشرح الكبير:" وقــــال 
 2وجب عليه حين عرضه." 

 إلاا خياره لا يبطل برضا غيره،  لأنهن خيار البائع باق إومتى بطل خيار المشتري بتصرفه ف    
 3ا معا لوجود الرضا منهما. نه يبطل خيارهمإالبائع ف بإذنيكون تصرف المشتري  أن

 فترة خيار العربون: أثناءتصرف البائع في المبيع  -2
ن تصرفه لا إرة خيار العربون من طرف البائع ففت أثناءكان التصرف في المبيع  إذا أما       

 إلىتصرف فيما لا يملك باعتبار الملك انتقال عنه  لأنهينفذ وهو الصحيح من المذهب، 
 4صرفه لا يعتبر فسخا في الصحيح من المذهب. ت أنالمشتري، ثم 

من ذلك ولم يكن فسخا  شيءفي مدة الخيار لم ينفذ  أوقف أووهب  أوفلو باع البائع        
لك ما فيه ثبوت حق الفسخ له وهذا لا يدل على جواز تصرفه، كالواهب يم أكثرن للبيع لأ

 5ذلك فسخا. ن لم يصح تصرفه لم يكن إالرجوع ولا يصح تصرفه، ومنه ف
                                                 

 . 67، المرجع السابق، ص 1ابن قدامة، المغني، ج - 1
، المرجع السابق، 5النهى، ج أولىب والرحيباني، مطال 567، المرجع السابق، ص 66، جوالإنصافالمقنع والشرح الكبير  - 2

 .72ص 
، المرجع السابق، 5، جالإقناعوالبهوتي، كشاف القناع عن متن  70، ص المرجعنفس ، 1انظر: ابن قدامة، المغني، ج - 3

 . 707ص 
 .511و 514، المرجع السابق، ص4، جالإنصاف المرداوي، -4
 .16صالسابق، ، المرجع 5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبي - 5
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ويقول البهوتي:" وان تصرف البائع في المبيع لم ينفذ تصرف ولو كان عتقا لانتقال الملك      
 1لهما."  أوللمشتري وحده  أوعنه للمشتري سواء كان الخيار له وحده 

ن الملك انتقل نه لا ينفسخ البيع بذلك، لأأ، أخرىحمد رواية أابن قدامة فيقول:" وعن  أما     
 2فلم يكن تصرفه فيه استرجاعا له."  عنه،
ومن بين مسائل الفقه الحنبلي في مجال عدم نفاذ تصرف البائع في المبيع مسألة عتق      

ملكه قد  أنفسخه ذلك  أوالبائع العبد في مدة الخيار فلا ينفذ عتقه سواء تمم المشتري العقد 
 3تري تصرف صحيح نافذ. عتق المش أنزال بالبيع فلم ينفذ عتقه ابتداءً، في حين 
المشتري، فيكون  بإذنكان  إذافترة خيار العربون  أثناءبينما يصح تصرف البائع في المبيع 

 4تصرف البائع مسقطا لخياره وخيار المشتري معا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .707، المرجع السابق، ص 5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن - 1
 .70، المرجع السابق، ص 1ابن قدامة، المغني، ج - 2
 .24و 26ص، المرجع السابق، 5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبي - 3
 .707، ص المرجعنفس ، 5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن - 4
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 الإسلاميفي الفقه  ربون ومسقطاتهالمطلب الثاني: انتقال خيار الع

رطا يوصف به العقد وحقا للمتعاقدين يسمح لها بالاختيار خيار العربون باعتباره ش إن      
مختلفة،  باسبلأ أخرى أطراف إلىينتقل هذا الحق نه قد أفسخه، غير  أوالعقد  إمضاءبين 

 أساسهالخلف كان محل خلاف بين الفقهاء  إلىفمسألة انتقال الحقوق بصفة عامة وتوريثها 
المنافع  أنقال الحنفية  أينهاء لكلمة " أموال " في كيفية تفسير الفق :فالأول أمرين إلىيعود 
لها قيمة مالية  أموالافلا تورث، في حين اعتبر الجمهور المنافع  أملاكبل هي  أموالاليست 

الحقوق الشخصية لا تورث لكن الحنفية ادخلوا  أنالثاني هو اتفاقهم على  والأمرقابلة للتوريث، 
المالية التي تخدم لجمهور فاعتبروه من الحقوق ا أماخيار الشرط ضمن الحقوق الشخصية 

 1المال وتتبعه.
ثر هذا الاختلاف بين الفقهاء على انتقال خيار العربون من عدمه بين المذاهب وحتى أ وقد    

 داخل المذهب الحنبلي باعتباره المجيز لهذا النوع من التعاقد.
فقهاء المذهب الحنبلي من خلال بالنسبة لمسقطات خيار العربون فقد اعتنى بها  أما     

 بالضرورة. وآخرصريح وبالدلالة  إسقاط إلىتقسيمهم له 
انتقال خيار العربون قيد حياة صاحب الحق  إلىومنه فسيتم التعرض في هذا المطلب       

مسقطات خيار  إلىثم في الفرع الثاني سنتطرق  أولالورثة في فرع  إلىوكذا انتقال هذا الحق 
 .الإسلاميالفقه  العربون في

 
 
 
 
 

                                                 
 .52، المرجع السابق، ص الإسلاميبلحاج العربي، النظريات العامة في الفقه  - 1
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 الإسلامي: انتقال خيار العربون في الفقه الولالفرع 

باعتباره  الأربعةموقف الفقه الحنبلي لوحده من بين المذاهب  إلىوسنقتصر على التطرق      
فما مدى انتقال الحق في العدول  ،المجيز للتعاقد بالعربون، والذي يعتبر العربون من الخيارات

 الغير؟ إلىحتى  أوالورثة  إلىبالعربون  عن التعاقد
 الغير قيد حياة صاحب الخيار إلىانتقال خيار العربون  إمكانيةأولا: 

عاقديه البائع والمشتري، هذا  بإرادة آثارهيحدث  آخرالتعاقد بالعربون كأي عقد صحيح  إن     
لا ينتقل خيار العربون  أن فالأصلالذي غالبا ما يملك خيار العدول خلال فترة معينة،  الأخير

ن أنه قد يحدث و أ إلاا الغير ما دام صاحب حق العدول على قيد الحياة،  إلىوممارسة العدول 
 1بدلا عنه، ومن هذه الحالات نجد:  آخريتعذر على صاحبه ذلك فيمارس حقه شخص 

 :الجنون والسفه -6
جنون لا يبطل الخيار ن الر قبل الاختيار فهو على خياره، لأفلو جنا صاحب حق الخيا     

ن يأس إمن جنونه، ف أفاق إذالتعذر الاختيار فحسب ولا يخرج المال من ملكه وهو على خياره 
 2من افاقته لجنونه المطبق قام وليه مقامه، ويلحق بالجنون السفه. 

و الوصي عند أ للولين الخيار لا يثبت أالمذهب من الحنابلة ب هذا وهناك قول لظاهر     
 ن فسار ـــــــــمن جهة صاحب الخيار، في حي إلاا ها لا تعلم ــــــــــــن الرغبة في المبيع وعدمون لأــــــــالجن
 
 
 

                                                 
 .727و  725، المرجع السابق، ص 66، جوالإنصافالمقنع والشرح الكبير - 1
، المرجع السابق، 4وعبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، جانظر:  -2

، 5، جالإقناعالبهوتي، كشاف القناع عن متن و  11 ، المرجع السابق، ص5النهى، ج أولىوالرحيباني، مطالب  470ص 
الكافي، ابن قدامة المقدسي، و  641ص، المرجع السابق، 5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبيو  706المرجع السابق، ص 

 .21، ص 6772، مصر، 6، دار هجر، ط5ج
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 1هو الجنون المطبق فقط.  الولي إلىالجنون الذي لا يقطع الخيار وينتقل  آخرون
 الخرس: -2

 2ه.قام وليه مقام إشارتهن لم تفهم إمقام نطقه، ف إشارتهحدهما قامت ألو خرس 
 : الإغماء  -5
غمي عليه قبل ممارسة حقه في الخيار قام الحاكم مقامه على قول من الحنابلة في أ فمن   

 3الحاكم مقامه. أوالوصي  أو الأبقيام  إلىحين ذكر قول ثان منهم 
 أينصاحب الخيار على قيد الحياة  أنالغير رغم  إلىففي هذه الحالات ينتقل الخيار      

الحاكم ليقوم مقامه، وفي ذلك  إلى أووصيه  أووليه  إلىلى الاختيار فينتقل يصبح غير قادر ع
 أوجنا  أو، إشارتهن لم تفهم إمقام لفظه، ف إشارتهحدهما، فقامت أيقول ابن قدامي:" وان خرس 

 4الحاكم مقامه."  أووصيه،  أو، الأبعليه، قام وليه من  أغمي
 بالوفاة الورثة إلىثانيا: انتقال خيار العربون    

في الفقه الحنبلي لما  الأخرىخيار العربون له طبيعته الخاصة مقارنة بالخيارات  إن     
هذا الخيار  أوأي مدى يورث هذا الحق  فإلىيحتويه من صفة مالية وارتباطه بالحق المالي، 

 لىإالورثة عند وفاة مورثهم صاحب الخيار قبل التعبير عن خياره، وقد اختلف الحنابلة  إلى
 موقفين في ذلك:

 
 

                                                 
والخلوتي، حاشية الخلوتي على منتهى  11، المرجع السابق، ص5النهى، ج أولىالرحيباني، مطالب  انظر كل من: - 1

البهوتي، كشاف و  612، المرجع السابق، ص 5، جالإراداتوالبهوتي، شرح منتهى  166، المرجع السابق، ص 7، جالإرادات
 .706ص  ، المرجع السابق،5، جالإقناعالقناع عن متن 

 . 71، المرجع السابق، ص7والمنتهى، ج الإقناعالحنبلي، غاية المنتهى في الجمع بين  مرعي بن يوسف -2
 .526، المرجع السابق، ص 4، جالإنصافالمرداوي، -3
 . 64، المرجع السابق، ص1ابن قدامة، المغني، ج - 4



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 الورثة إلىالحق فيه  العربون ينتقل: خيار الولالموقف  -1

خيار العربون  أن وهو المذهب كما قال المرداوي الأصحابالخطاب وجماهير  أبي يرى       
الورثة فهو كخيار الرد بالعيب وكذا  إلىلا يبطل بموت صاحب الخيار بل ينتقل الحق فيه 

حمد، كالملك ينتقل بنفس العقد قبل انقضاء أ الإماميبطل بالموت عند  لا الأخير، هذا الأجل
 1الخيار. 

ورثوه على مورثهم على   لأنهمالفسخ  أو الإمضاءويصبح للورثة بهذا الانتقال الخيار بين      
 2لم يطالب به.  أوالورثة سواء طالب به المشتري قبل موته  إلىهذا الوجه، ويورث حق الخيار 

ترط كثير من فقهاء الحنابلة ضرورة مطالبة صاحب الخيار قيد حياته بانتقال حق واش    
كالفسخ  الورثة إلىحق فسخ فينتقل  لأنهالورثة لكي يكون انتقال الحق معتبرا،  إلىالخيار 

 3الورثة،  إلىلم يطالب به فلا ينتقل هذا الحق  إذا أمابالتحالف وكخيار قبول الوصية، 
 الموقف الثاني. أصحابحها عند التي سنوض للأسباب

 الورثة إلىخيار العربون لا ينتقل : الموقف الثاني -7

خيار العربون يبطل بموت من له  أنهذا الموقف وهو الظاهر من المذهب  أصحاب يرى    
 4يتعذر عليه الخيار. لأنهالخيار، فخيار العربون لا يورث، ومن مات بطل خياره 

ن الخيار من حقوق العقد رثه لأأو  إلىنه لا ينتقل إهة الشرط فل من ثبت له خيار من جوك    
 ام ــــوم مقــــالوارث لا يق أنا ـــــالورثة، كم إلىه ــــملك حتى نقول بانتقالـــــوليس من حقوق ال لــــكالأج

 
                                                 

، المرجع 5لتعليقة الكبيرة، جابي يعلي الفراء، او  101، المرجع السابق، ص6عبد الله السامري الحنبلي، المستوعب، ج -1
 .575، المرجع السابق، ص 4، جالإنصافالمرداوي،و  647و  657ص السابق، 

 .771،  هامش ص7064الحاشية العثيمينية على زاد المستنقع، جمعها واعدها حازم خنفر،  -2
وابن المفلح،  70بنان، د.س، ص ، دار المعرفة، ل7حمد بن حنبل، جأ الإمامفي فقه  الإقناعشرف الدين موسى الحجاوي،  -3

 . 25، المرجع السابق، ص 4المبدع شرح المقنع، ج
 . 64، المرجع السابق،  ص1ابن قدامة، المغني، ج - 4
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 1المشتري في الرأي والاختيار. 
لا تورث ما لم تقع  شياءأثلاثة  -رحمه الله  -حمد أ وجاء في المستوعب:".. قال      

وخيار العربون يدخل ضمن خيار  2، والحدود." قبل الموت: خيار الشرط، والشفعة المطالبة بها
 الشرط.

حق فسخ لا يجوز  لأنهورثته  إلىويبطل الخيار بموت صاحبه دون انتقال الحق       
ز ذلك:" ... لا يورث وقد ورد في كثير من مؤلف للحنابلة ما يعز  3الاعتياض عنه، فلم يورث، 

مضاءن معنى الخيار: تخييره بين فسخ ت، كخيار الرجوع في هبة ولده، ولأبمطالبة المي إلاا  ، وا 
 4وهو صفة ذاتية كالاختيار، فلم يورث كعلمه وقدرته."  

ورثته  إلىويترتب على انقطاع الخيار وبطلانه بموت صاحب الخيار وعدم انتقال الحق      
 5مه عند الحنابلة. تأكد العقد ولزو 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .650و  645و  645ص ، المرجع السابق، 5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبي -1
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 الإسلاميالفرع الثاني: مسقطات خيار العربون في الفقه 

 سنكتفينه أ، غير الإسلامييسقط خيار العربون بما تسقط وتبطل به الخيارات في الفقه      
بالتعرض للمذهب الحنبلي المجيز للتعاقد بالعربون، ومن بين مسقطات خيار العربون في الفقه 

 1د: الحنبلي نج
 الصريح لخيار العربون الإسقاطأولا: 

العدول  أوالعقد  بإمضاءالصريحة المباشرة للمشتري وذلك  بالإرادةهنا  الإسقاطويكون     
العقد كأن يقول  إمضاءيسقط خيار العربون بالتصريح من طرف المشتري باختيار  إذ 2عنه، 
وهو اللزوم  أصله إلىويتأكد العقد فيرجع  البيع "، عندها يبطل الخيار أجزتفترة الخيار "  أثناء

 3والنفاذ.
 أبطلتبتصريح المشتري باختيار العدول عن التعاقد بأن يقول "  أيضاكما يسقط الخيار     
ن الخيار هو التخيير بين الفسخ فيفسخ لأ للإمضاء"، وذلك اختيار للفسخ وترك العقد

 4.والإمضاء
 أواشتراط موافقة البائع في ذلك سواء كان حاضرا  إلىوخيار العدول يعد فسخا دون حاجة     

خذ وان أ رضي إنحديث  أنن من لا يعتبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره، كما غائبا لأ
 5غيبته. أوسخط ترك جاء على العموم دون اشترط حضور البائع 

                                                 
ومحمد سلام مدكور، المدخل للفقه  557، المرجع السابق، ص 4، جوأدلته الإسلاميانظر: وهبة الزحيلي، الفقه  - 1

المرجع السابق،  ،الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائيوعبد الحكم فودة،  111، المرجع السابق، صالإسلامي
615. 

 .571ونظرية الملكية والعقود، المرجع السابق، ص الإسلاميالعينين بدران، تاريخ الفقه  أبوبدران  - 2
 .  557، المرجع السابق، ص 4، جوأدلته الإسلاميوهبة الزحيلي، الفقه  -3
ومجموعة فتاوى  71المرجع السابق، ص  ،7والمنتهى، ج الإقناعمرعي بن يوسف الحنبلي، غاية المنتهى في الجمع بين - 4

 .551و  552، المرجع السابق، ص 77ابن تيمية، ج
، 6وعبد الله السامري الحنبلي، المستوعب، ج 671و  672ص ، المرجع السابق، 5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبي- 5

 .102ص المرجع السابق، 
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ن ابن قدامة:" ولأ ذلك يقول وفي الفترة المتفق عليها اسقط الخيار أثناءتم التصريح به  وأيهما
 1الخيار يبطل بالتصريح بالرضا". 

 بالدلالة لخيار العربون الإسقاطثانيا: 

نماخيار العربون  بإسقاطفي هذه الحالة لا يصرح المشتري        أثناءيتصرف في المبيع  وا 
قام  أورهن  أو أوقف أووهب  أوباع  إذافترة الخيار بما يدل على ذلك، فيسقط خيار المشتري 

وترك للفسخ فتصبح  للإمضاءففي ذلك اختيار 2في المبيع خلال فترة الخيار،  آخرتصرف  بأي
جازةالملك  إبقاءهذه التصرفات دليلا على قصد   3للتعاقد وبالتالي تأكيد العقد.  وا 

 بالضرورة لخيار العربون الإسقاطثالثا: 

مدة الخيار  أثناءتعبيره عنها  عدم إماالمشتري  إرادةبالضرورة عن  الإسقاطفتخرج حالات      
 لتغيير في المبيع بعد القبض. أو

 :من غير اختيار انتهاء المدة المتفق عليها للخيار -6
يبطل خيار العربون بانقضاء مدته دون قيام المشتري بفسخ العقد فيبقى العقد بلا خيار     

يفسخا بطل  ويصبح عندها لازما، وفي ذلك يقول صاحب المبدع:" وان مضت المدة ولم
ن مدة الخيار ملحقة بالعقد فبطلت في ظاهر المذهب، لأ  4"  الأصحخيارهما ولزم العقد وهو 

 5. جلكالأبانقضائها 
 

                                                 
 . 61، المرجع السابق،  ص 1ابن قدامة، المغني، ج - 1
وابن قدامة،  577ص الملكية والعقود، المرجع السابق،ونظرية  الإسلاميانظر: بدران ابو العينين بدران، تاريخ الفقه  - 2

 . 74، المرجع السابق، ص1المغني، ج
 .452، المرجع السابق، صالإسلاميةزهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة  أبومحمد  - 3
 ، المرجع السابق، ص4، جالإنصاف المرداوي،و  17، المرجع السابق، ص 4المبدع شرح المقنع، جابن المفلح، انظر:  - 4
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 .655، المرجع السابق، ص5يعلي الفراء، التعليقة الكبيرة، ج أبي-  5



 الباب الثاني:    أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي

 

111 

 

 :موت من له حق الخيار -7
موت من له الخيار عند الحنابلة، لأن خيار الشرط لا يورث عندهم لأنه مجرد رغبة       

وقع العجز  لأنهفيصير العقد لازما   2المورث،   ومثل هذا لا يخلف الوارث فيه  1 ومشيئة،
 3الورثة. إلىنئذ انتقال الحق فيه عن الفسخ فيلزم ضرورة ما لم يطالب به قبل موته فيجوز حي

 : مدة الخيار أثناءتعيبه بعد قبضه  أوهلاك المبيع  -5
خيار مدة الخيار، يسقط  أثناءتعيب محل العقد أو هلاكه في يد المشتري بعد قبضه      

المشتري ويبطله، ذلك لأن فسخ العقد بعد القبض موجب لرد المقبوض، وبعد هلاكه لا يمكن 
ذا تعيب يمتنع رده، فالمنصوص  رده، مغرور كما قال ابن قدامة،  لأنهنه يرجع بالثمن أوا 

وحينئذ لا يكون هناك معنى لإبقاء الخيار، ويستوي في ذلك الهلاك بفعل من له الخيار أو 
 4 ره أو بآفة سماوية.بفعل غي

 5تلف المبيع في يد المشترى سقط خياره واستقر الثمن في ذمته.   فإذاوعليه     
 
 
 

                                                 
، 7007بنان، ، ل6والنظريات الفقهية، دار النهضة العربية وكتبة الزهراء، ط الإسلاميعبد الحميد الجياش، التعريف بالفقه  -1

 .615ص
 .111، المرجع السابق، صالإسلاميمحمد سلام مدكور، المدخل للفقه  - 2
 . 77، المرجع السابق، ص 5النهى، ج أولىمطالب الرحيباني،  - 3
الخطاب محفوظ بن احمد بن  وأبي  571، المرجع السابق، ص 66الشرح الكبير، ج الإنصافانظر كل من: المقنع  - 4
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 .560، المرجع السابق، صالإسلاميةحمد فرج حسين،  الملكية ونظرية العقد في الشريعة أو  675المرجع السابق، ص
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ن عقد البيع أب الإسلاميالمقارنة بين القانون المدني الجزائري والفقه يتضح من خلال        
الملكية،  ثر العربون على نقلأالتعاقد بالعربون، وعن  أحكامهو المجال الخصب لتطبيق 

العقد، لكن هذا لا  أثارالعدول لا تأثير لها على  إمكانيةن أالملكية تنقل في الحال و  أن فالأصل
حين انتهاء مدة العدول، بينما وضع  إلىمن الاتفاق على تأجيل نقل الملكية  الأطرافيمنع 
ى بالقبض لا قبله ضابط القبض للقول بالملك فقال الحنفية بانتقال الملك للمشتر  الإسلاميالفقه 

، بينما بالإيجابن البيع بالعربون فاسد والبيع الفاسد يفيد الملك بالقبض لما للقبض من شبه لأ
قبض  أنالمشترى وان تم القبض بل  إلىالملك لا ينتقل  أن إلىذهب المالكية والشافعية 

الحنابلة  أمالبائع، ا إلىالمشترى للمبيع في التعاقد بالعربون ينشأ التزام بضمان المبيع ورده 
المشترى في التعاقد بالعربون  إلىتنتقل الملكية  إذبموقف نفس موقف القانون المدني الجزائري 

حين انقضاء  إلىحمد يتراخى انتقال الملك أ للإمام آخرعندهم بمجرد العقد في قول وفي قول 
 أولنظر عن القبض مدة الخيار، وكلا القولين معتمد لدى القانون المدني الجزائري بغض ا

 الجمهور. إليهالتسليم مثلما ذهب 
نه بدفع العربون يصبح المشترى أ قر المشرع الجزائريأالمبيع وثماره فقد  لإيرادبالنسبة  أما     

اتفقا الطرفين  إذا إلاا ثمار تنتج عنه حتى ولو قبل التسليم  أويحصل للمبيع  إيرادمتملكا لكل 
ع متوقف على عدم شترى دافع العربون على ثمار المبين حصول المأعلى خلاف ذلك، و 

مبلغ  أيضان عدل استبقى البائع المبيع لديه بكل ثماره كما يستبقى عنده إممارسة العدول ف
الكسب والنماء والغلة  أحكامفي  الإسلاميالعربون وفقا لقاعدة العدول، في حين فصل الفقه 

تكون زيادة متصلة بالمبيع غير  أنالمشترى حناف لكي تكون الزيادة من نصيب فاشترط الأ
عند المالكية والشافعية فتكون الزيادة المنفصلة من  أماالزيادات،  أنواعمتولدة عنه دون باقي 

 ن المبيع في ضمانه والغلة بالضمان.لأ بعده أوسواء حدثت قبل القبض نصيب المشترى 
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النماء المنفصل يكون للمشتري في الكسب و  أنما عند الحنابلة فالصحيح من المذهب أ     
البائع وان تم الفسخ،  إلىللمشتري ولا يردها ، فالزيادة أمضياه أوفترة الخيار سواء فسخ العقد 

 الملك كأصل عام. إليهفيكون النماء والكسب لمن انتقل 
ل العدو  بإمكانيةالمبيع  إيرادالمشرع الجزائري ربط الحصول المشترى على  أن إذن جلىيت     
المالكية والشافعية مثلا  أنفي حين نجد  يع،ناتج عن المب إيرادن عدل خسر العربون وكل إف
قرب للحنابلة أبذلك بينما المشرع الجزائري كان خذوا بضابط القبض الموجب للضمان للقول أ

حنابلة طبقوا ذلك ال أن إلاا نماء خلال فترة الخيار في جزئية حصول المشترى على الكسب وال
على التعاقد مثلما اقتصر المشرع الجزائري عليه وسواء تم فسخ العقد أي  الإبقاءء تم سوا

العدول وهو ما يتعارض مع موقف المشرع الجزائري الذي يطبق قاعدة العدول في هذه الحالة 
 المبيع بل يفقده ويخسر معه العربون الذي دفعه. إيرادولا يتمكن المشترى عند عدوله من 

هلاك  إنع بالعربون يفي الب فالأصللمقارنة بينهما فيما يخص تبعة هلاك المبيع وعند ا      
ن البيع يكون باطلا بطلانا مطلقا إكان الهلاك سابقا عنه ف إذا أماالمبيع قد تم بعد انعقاد البيع 

مكانيةن دفع العربون أة محل الالتزام، و لاستحال اقد العقد فهو تع أثارالعدول لا تأثير لها على  وا 
ينقل الملكية والمخاطر في الحال، فيقع تحمل الهلاك على عاتق المشترى بمجرد انتقال الملكية 

قلنا بالشرط الواقف فتحمل الهلاك يكون على  إن أما ،منذ ابرام العقد عند القول بالشرط الفاسخ
من طرف  بتحمل الهلاك الإسلاميحين انقضاء مدة العدول، بينما قال الفقه  إلىعاتق البائع 

هلك المبيع في يد المشتري بعد القبض  فإذاالمشترى عند قبضه للمبيع تطبيقا لقاعدة الضمان، 
يأخذ بفكرة  الإسلاميماله تلف بيده، فالفقه  لأنهخلال فترة خيار العربون فيكون من ضمانه 

 ني فيأخذ بمعيار انتقال الملكية.القانون المد أماالقبض والتسليم 
التصرف في المبيع في القانون المدني الجزائري فيكون تصرف البائع نافذا  كامأحما عن أ     

يكون له الحق في العدول فيعتبر هذا التصرف مباشرة ضمنية للعدول نطبق بشأنه  أنبشرط 
ن نفاذ تصرفه يكون إمدة العدول ف أثناءتصرف المشترى في المبيع  إذا أماقاعدة العدول، 
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عالج هذه النقطة  الإسلاميالعدول، بينما نجد الفقه  لإمكانيةالبائع  موقوفا على عدم استعمال
ممن قبضه فيتم  إلاا التصرف في المبيع غير جائز  أن فالأصل ،أيضامن خلال ضابط القبض 

تصرف المتعاقد معه في المبيع، وحجتهم في عدم جواز تصرف المشتري  إناسترداد العربون 
على تقدير هلاك المبيع في يد  الأولغرر انفساخ العقد  في المبيع قبل القبض لما فيه من

 البائع.
كان خيار العدول ينتقل  فإذاعن انتقال الحق في العدول في القانون المدني الجزائري  أما     
ي كانت باقية خلال المدة الت إبقائه أوالورثة فيكون لهم الحق في العدول عن العقد  إلى

عارض من عوارض  أيبسبب  أهليتهتعاقد صاحب حق العدول يفقد المكذلك قد و لمورثهم، 
 تنقصها فيعين له وصيا لاستعمال العدول من عدمه حسب ما تقتضيه أو إرادتهتعدم  الأهلية
الفقه الحنبلي على المذهب بانتقال خيار  إليهالمتعاقد، وهذا الموقف نفس ما ذهب  مصلحة
قيد حياة صاحب  آخرشخص  إلىالخيار ض قد تنقل ر الورثة، كما عدد عوا إلىالعربون 

 تتقارب مع القانون المدني الجزائري. أحكاموهي  والإغماءالخيار كالجنون والسفه والخرس 
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 خاتمة:
رهاصات فكرة إفلقد مر تطور التعاقد بالعربون بمراحل تطور القانون بوجه عام منذ القدم،     

الشريعة البابلية  إلىالقانون الروماني فقط بل ترتد في أصولها التاريخية  إلىالعربون لا ترجع 
حتوى نظام م أن إلاا والفينيقيين والآشوريين وسائر شعوب البحر المتوسط والمجتمعات القديمة، 

هذا الدور كان  أن إلاا ثباتية للعقود المقترنة بالعربون فرغم البداية الإالعربون لم يكن محددا 
ل العربون من مجرد   إلى إثبات وسيلةيفرضه النظام القانوني للعلاقات التعاقدية آنذاك، ثم تحوا

أدرج  أن إلىالتخلي عن مبدأ الإثبات والتأكيد،  تملييذ،وبدءا في التنف اعتباره جزء من الثمن
العربون ضمن العقد بشرط رده مضاعفا عند عدول المتعاقد الذي قبضه وفقده من طرف 

جل التشريعات الحديثة لاسيما اللاتينية منها بما فيها  به أخذتالمتعاقد الذي دفعه وهو ما 
 المشرع الجزائري.    

آخر تحدد قيمته في العقد يدفعه أحد  شيءفالعربون هو ذلك المبلغ من المال أو أي     
على تحديد  أيضاالمتعاقدين للآخر بعد الاتفاق على المسائل الجوهرية الأخرى على أن يتفقا 

استعمال حقه في العدول بصرف النظر  أوتوكيد العقد  إمامدة زمنية معقولة تسمح للمتعاقد 
 ن العربون غالبا ما يكون مبلغا مالياأب الإشارةلم يكن متعسفا، غير انه لابد من عن الضرر ما 

 نهائيا باعتباره مرحلة تمهيدية سابقة للعقد النهائي.  إبرامهودفعه يكون لحظة تكوين العقد وقبل 
حالة  إلىفلم يتعرض عند تعريفهم للعربون لا سيما الجمهور منهم  الإسلاميالفقه  امأ      

ي القانون المدني الجزائري، عدول البائع فهل يرد مثل العربون الذي أخذه مثلما هو الحال ف
يرد  أنالمشرع الجزائري يتوافق مع الحنابلة الذين لا مانع لديهم من  أننه وبالمقارنة نجد أغير 

يفقد  أنعلى  يكون الخيار للمشترى أنجاز  إذا لأنهومثله للمشترى  أخذهالبائع عند العدول ما 
ربون ممن اشتراط الع أنيرد العربون ومثله، ذلك  أنيكون للبائع على  أن أيضاالعربون جاز 

 أكثرقد يكون  آخرعلى بيع  للإقدامن العوض هو تفويت الفرصة دفعه لم يكن بغير عوض لأ
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ما ن لالجدي بين المتعاقدي التعاقد الطابع من شأنه أن يضفي علىدفع العربون  أنربحا، كما 
 ، بالإضافة إلى ضرورة القول  بأن المعاملات تقتضى أن يكون للزمن ثمن.يفرضه من انضباط

اليوم التعاقد بالعربون يشكل مقوما محفزا للارتباط بين المتعاقدين لما يحمله من  أصبحوقد      
العدول عنه، فمقابل  أوالتعاقد  إتمامضمان عن فترة الانتظار والتعطل بغض النظر عن 

عدل عنه من دفعه فقده وان عدل عنه  إذانه أ يالعدول ضامن لتطبيق قاعدة العدول المتمثلة ف
من قبضه رده ومثله وفي تطبيق هذه القاعدة تتجسد العدالة التعاقدية وذلك  بتوفر شروط 

 ا.السابق ذكره الإسلاميالتعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه 
طرفيه  إرادة إلى الأخرىالتعاقد  أنواعفي التعاقد بالعربون خضوعه كغيره من  فالأصل     

العدول عنه، لكن قد لا يتم البت في هذه  أوالتوكيد وتنفيذ العقد  إما أخرىلتغليب دلالة عن 
، أعلاه إليهاالدلالة فتصبح غامضة مما تؤدى بتدخل القاضي لتحديدها وفقا للضوابط المشار 

عصى ذلك فقد افترض المشرع الجزائري دلالة العدول ولو لم يترتب على العدول أي ن استإف
غلب أ أنالعرف الجزائري يغلب دلالة التوكيد على دلالة العدول ذلك  أنضرر، لكن نعتقد 

لتأكيد  إلاا وما هذا المبلغ  الإجماليالتعاملات بين الجزائريين يكون بدفع مبلغ زهيد من الثمن 
العقد فهو يمثل في العرف الجزائري  إتمامخاطر المتعاقد معه وتعهد منه بمواصلة النية وتطيب 

 أمامفي نجاحها، مما ترتب عنه قلة القضايا المعروضة  أملا" بركة "  للشروع في الصفقة 
 القضاء حول هذا الموضوع .

كلا من القانون المدني  أن إلاا حول مسألة تكييف التعاقد بالعربون  الأفكارورغم تعدد     
حين تبين العدول من  إلىالعربون يعلق التعاقد  أنمتفقين على  الإسلاميالجزائري والفقه 

ن اشتراط العربون قد يكون في صلب العقد التعاقد بالعربون يتكون تدريجا لأعدمه، فالرضا في 
حيث يكون للمتعاقد الحرية على السواء، ب الإسلاميقبله في القانون المدني الجزائري والفقه  أو

 منفردة مقابل خسارة العربون. بإرادةالعدول عنه  أوالعقد  إتمامالتامة في 
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يترتب عنه فسخ العقد  أين الإسلاميالعدول عن التعاقد في القانون المدني والفقه  إن      
العدول كان  هذا أنمنفردة للمتعاقد العادل، لا يعتبر خرقا للقوة الملزمة للعقد ذلك  بإرادةوزواله 

 إنلهذا العدول مقابل وهو مبلغ العربون لا زيادة ولا نقصان، بل  أنثم  أصلامنطلقه الاتفاق 
مصلحته  أنقدار المتعاقد  إذاممارسة العدول بحسن نية طبعا يشكل دعامة للحرية العقدية 

التعاقد، فالحرية العقدية مناطها ضرورة توفر  بإتمامتكون مضمونة بالعدول بل تضيع مصلحته 
 والإنصافيعتبر تفعيل لقواعد العدالة تطبيق قاعد العدول  أنعلى التعاقد بل  للإقدامالمصلحة 

منفردة  بإرادة، لذلك لا يشكل العدول خرقا للقوة الملزمة للعقد وان كان في العلاقة التعاقدية
 بائع عند العدول برده ومثله. دافع العربون يلزم ال فلحماية المشترى

 بإرادةخيار تعاقدي نشأ  لأنهخيار لا يوهن القوة الملزمة للعقد  الاعتبارفالعربون بهذا      
 المتعاقدين. 

يكون في العقود التامة وكذا في الوعد بالتعاقد وفي المرحلة السابقة  أنويصلح العربون      
هو الخضوع لمبدأ حرية التعاقد فيمكن للطرفين التعاقد بالعربون  الأصل إذ ،للتعاقد بصفة عامة

لاسيما المذهب الحنبلي يشترط في العقود لكي  الإسلاميبينما نجد الفقه العقود،  أنواعفي سائر 
تكون من العقود اللازمة التي تقبل الفسخ ولا يعترف بعقد الوعد في  أنيقترن بها العربون 

 بخلاف القوانين الوضعية.التعاقد بالعربون وذلك 
ضرورة تقنين المرحلة السابقة للتعاقد في باب  إلىالمشرع الجزائري وفي هذا الاتجاه ندعو      

دراجبصفة عامة،  الإرادةخاص قبل الحديث عن طرق التعبير عن   .بالعربون ضمنهاالتعاقد  وا 
وقد فصل المشرع الجزائري بأن يكون وقت العقد هو وقت دفع العربون وهو موقف الفقه      

لابد من الحنبلي الذي يشترط دفع العربون في العقد لا قبله، دون تحديده لمدة العدول لكن 
تقييد الانتظار بزمن  أن إذ ،فترة خيار العربون تحقيقا لمصلحة المتعاقدين أوتحديد مدة العدول 

فليس من المنطق القانوني أن يترك حق العدول  ،دد يرفع الغبن والضرر عن المتعاقدينمح
 دون تقييده بوقت معين حفاظا على مبدأ الاستقرار.
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ذا     اقتران أي عقد  أن إلاا العامة للتعاقد  للأحكامالعقود تخضع  أنفي  الأصلكان  وا 
ن القواعد العامة على هذا العقد لأ يجعل تطبيق قاعدة العدول اسبق من أنبالعربون من شأنه 

عدم التنفيذ مما يستوجب معالجته  وبالتاليالعربون يجعل العقد مهددا بالزوال والفسخ 
 المتعاقدين. لإرادةبخصوصية وفقا 

تمتاز بالجدية  وأصبحتالحركة الاقتصادية عرف تطورا على المستوى العالمي  أنشك ولا     
بنظرة اقتصادية للعربون لزمن لما له من ثمن وهو العربون، لذلك و والدقة في تقدير ا الأداءفي 
الجزائري غلاب العرض على الطلب معززا مصلحة البائع على حساب مصلحة المشرع  أننجد 

عمليا غالبا ما يدفع  لأنهالمشترى من خلال وضعه لقرينة قانونية مفترضة مفادها العدول، 
تبين  فإذامن العدول التعسفي  الآخرالعربون من طرف المشترى، مما يستلزم حماية المتعاقد 

للقاضي توافر شروط التعسف في العدول عن التعاقد بالعربون حكم بمقتضيات المسؤولية 
 التقصيرية تاركا قاعدة العدول جانبا.

على اعتبار العربون جزء من الثمن  الأربعةالمذاهب ويتفق القانون المدني الجزائري وفقهاء     
على العقد فيصبح للعربون دلالة التوكيد ويصير العقد نهائيا، فيرتب كافة  الإبقاءعند اختيار 

مدة  أثناءمدى نفاذ التصرفات  إلىفي عقد البيع نموذجا من انتقال الملكية المبيع بغلته  آثاره
داخل ذات المذهب  اأحيانبتفصيلات متفاوتة ومتباينة ك تحمل تبعة الهلاك وذل إلىالخيار 

 .أيضا الإسلاميالفقهي وبين القانون الوضعي والفقه 
قيدت فترة الانتظار  إذابجواز بيع العربون  3991هذا وقد صدور قرار المجمع الفقهي سنة     

عدل  إذاتم الشراء، ويكون من حق البائع  إذابزمن محدودـ، ويحتسب العربون جزءا من الثمن 
 المشترى عن الشراء.

عدم النص على العربون  إغفالهما فعل بتدارك  أحسنولابد من القول بان المشرع الجزائري     
 .5002تعديل القانون المدني لسنة  في
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 فيما يلي: إليها بعض النتائج المتوصل إجمالومن خلال هذا البحث يمكن      
العربون في عصرنا الحالي أصبح يشكل أكثر من ضرورة للارتباط في شتى المعاملات  إن -

أخذ فترة للتروي والتشاور  إلىلاسيما أمام ما تشهده المبيعات من تعقيد وتقنيات جديدة تحتاج 
 .الفصل في تكوين الرضاوالتفكير قبل 

المحددة فخيار العدول يعتبر حقا التعاقد بالعربون يعطي الفرصة لكلا المتعاقدين خلال المدة  -
 إراديا محضا كل منهما، وهو ما قال به المشرع الجزائري متوافقا مع المذهب الحنبلي.

في المرحلة  أيضانجد العربون  أنناجميع العقود تصلح أن تكون نطاقا للتعاقد بالعربون، بل  -
 التكوين التدريجي للرضا. السابقة للتعاقد باعتبارها الحقل الخصب لتطبيق أحكامه من خلال

إجراءات لابد من استبعاد العقار كمحل للعربون لما يحتاجه هذا النوع من المحال من  -
 وشكليات نظرا لأهميته وارتفاع قيمته المالية.

إذا كان الأصل في دلالة العربون يرجع لاتفاق المتعاقدين ونيتهما إما توكيد أو عدول، إلاا  -
عن تحديد دلالة معينة للعربون افترض المشرع الجزائري على أنه حق أنه في حالة السكوت 

 مقابل للعدول إلى أن يثبت العكس.
إن تطبيق قاعدة العدول يقتضي إذا عدل عنه من دفعه فقده وان عدل عنه من قبضه رده  -

 ومثله كتعويض عن فترة الانتظار لأنه للزمن ثمن.
يلعب القاضي دورا مهما عند عدم الاتفاق على دلالة معينة بين المتعاقدين من خلال  -

لإعمال قاعدة العدول عند عدم مستعينا بوسائل من العقد ذاته وخارجية عنه التفسير والتأويل 
د الوصول إلى النية المشتركة لهما بفقد العربون أو رده ومثله، أو الزام المتعاقدين على تنفيذ بنو 

 العقد إذا ثبتت له دلالة التوكيد.
إن فقد العربون أيسر من رده ومثله، فاستعمال العدول من طرف دافع العربون لا يثير  -

عدل فقد العربون واستبقاه المتعاقد الآخر لديه، أما في حالة عدول من  فإذاإشكالات بعدية 
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مما  يدعى أحقيقة الاحتفاظ به قبض العربون نجده قد يتماطل في رد العربون ومثله بل أنه قد
 .يستوجب اللجوء إلى القضاء

إن ندرة الأحكام القضائية الجزائرية في باب العربون يرجع مرده في الكثير من المرات إلى  -
قيمة العربون المدفوع في حد ذاته الذي غالبا ما يكون زهيدا مقارنا بالمبلغ الإجمالي للشيء 

اتفقا  إذاالقضاء  إلىيفضل كل متعاقد بالعربون عدم اللجوء  المبيع، وبعملية حسابية بسيطة
د.ج  كعربون لشراء سيارة قيمتها  5000دفع المشترى مبلغ  فإذاالمتعاقدين على دلالة العدول، 

دج ثم عدل البائع دون يرد العربون ومثله نقول للمشترى لابد من رفع دعوى  900.000
أتعاب المحامي والتبليغات ومختلف النفقات تتجاوز لاسترجاع حقوقك، وهو يعلم أن قضائية 

بكثير ما سيتحصل عليه وفقا لقاعدة العدول، فيفضل الاكتفاء بخسارة العربون على اللجوء إلى 
 القضاء.

ممارسة العدول تشكل بحق استثناء عن القوة الملزمة للعقد وتعزز قدرة الإرادة المنفردة في  -
نهاء العلاقات التعاق دية بعدما كان سائدا لزمن طويل في الفكر القانوني قصور هذه تعديل وا 

الإرادة عن إنشاء أي مركز قانوني، فالعدول بإرادة منفردة أضحت وسيلة جديدة لوسائل انحلال 
 العقد.

إن التعسف في استعمال حق العدول يشكل خطأ تقصيريا يرتب مسؤولية تستوجب التعويض  -
 دة العدول، أي قد يتجاوز التعويض قيمة العربون.حسب الضرر بعيدا عن إعمال قاع

 يؤثر العربون على هلاك المبيع خلال فترة العدول تأثيرا قد ينسف بالعقد عند الهلاك الكلي. -
مدني جزائري يمكن إسقاطه على ما جاء في الفقه الحنبلي من  25وأخير فإن تأصيل المادة  -

أن المشرع الجزائري نجده يتداول على الفقهاء الأربعة مواقف وأحكام، هذا ما يدفعنا إلى القول ب
 في العديد من الأفكار والمواد القانونية في القانون المدني وكذا قانون الأسرة، إن هذا التلفيق
بين المذاهب لابد أن نثمنه كمرحلة أولى لتخفيف العبء عن المتعاقدين لنصل تدريجيا في 

 تأصيلا له في مذهب مالكي كأصل عام. الجزائر إلى تكوين نظام قانوني يجد
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 :الآتييمكن تقديم المقترح  الأخيروفي     
اية للمتعاقد عملية لحم أهميةضرورة التنصيص على المرحلة السابقة للتعاقد لما تحمله من  -

 أنن العربون يندرج ضمن هذه المرحلة قبيل تكوين الرضا وثباته، نقترح في هذه المرحلة، ولأ
من الكتاب الثاني تحت اسم "  الأولمن الفصل الثاني من الباب  الأولالقسم تكون في 

مكرر بعد تحويل ما  أولقسم  إلىالحالي  الأولالمرحلة السابقة على التعاقد" ويتحول القسم 
 مكانها المقترح. إلىيتعلق بالمرحلة السابقة للتعاقد 

تضمين المقررات الجامعية بالمقارنة بين القانون المدني الجزائري  على ضرورة أصركما  -
لمختلف النظريات والنظم التي نجد  والإسقاطوتشجيع كل محاولات التأصيل  الإسلاميوالفقه 
، وذلك من خلال الأربعةفي الكثير منها سباقا لاسيما عند المذاهب السنية  الإسلامي الفقه

 نة عبر كليات الحقوق وكذا العلوم الشرعية في جزائرنا الحبيبة.مخابر البحث والمجلات المقار 
 

 .عمل صالحا ترضاهأن أنعمت عليا و أشكر نعمتك التي أ أن أوزعنياللهم 
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 ه. 1641، 1، دار ابن الجوزي، طوالأثرغريب الحديث 

، تحقيق الأعظم، المحكم والمحيط إسماعيلالحسن علي بن  أبي، المرسي سيده ابن -2
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 .2112، اسماعيل بن حماد، الصحاح، دار الحديث، القاهرة، الجوهري -5
، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، آبادي الفيروز -4
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حمد بن محمد بن على المقري، المصباح المنير، طبعة بلونين ميسر، مكتبة أ، الفيومي -1

 .1214لبنان، سنة 
 .521، مصر، ص2116، 6الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط المعجم -4
، محمد مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي الهلالي، الزبيدي -9
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جار الله محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد الزمخشري،  -11
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 .1222، 2الرياض، ط

، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط3، تفسير البحر المحيط، جالأندلسي حيان أبو -12
1223. 

، مؤسسة الرسالة، 4ن، جآالقر  لأحكامبكر، الجامع  أبيحمد بن أ، محمد بن القرطبي - 13
 .2114، لبنان، 1ط

 :كتب الحديث والسنن والتراجم -4
، دار الكتب الأولالقرآن، القسم  أحكامبكر محمد بن عبد الله،  أبو، العربي ابن – 14

 العلمية، لبنان، د.س.
، دار الرسالة العالمية، 3السنن، ج، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة -15
 .2112، دمشق، 1ط

 1225.17، مؤسسة قرطبة، 3العسقلاني، تلخيص التحبير، ج حجر بنا -16
، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، 5العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج حجر ابن -11
 هجري. 1324، الهند، 1ط

، مطبعة 1عبد الله بن مسلم، غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، ج ابن قتيبة -18
 .1211، بغداد، 1العاني، ط

، دار 5داوود، ج أبيزدي السجستاني، سنن الأ الأشعث، سليمان بن داوود أبو -19
 .2112الرسالة العالمية، طبعة خاصة، دمشق، 
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 .1212، دار المعارف، مصر، 11بن حنبل، المسند، ج أحمد -20
، الضعفاء الصغير ويليه الضعفاء إسماعيلعبد الله محمد بن  أبوالبخاري،  -21

 .1244، لبنان، 1والمتروكين للنسائي، دار المعرفة، ط
 .2112بيروت،  -، دمشق1، صحيح البخاري، دار ابن كثير، طالبخاري -22
 1243لبنان، ،2، طالإسلامي، المكتب 4، الحسين بن مسعود، شرح السنة، جالبغوي -23
، دار الكتب العلمية، 5حمد بن الحسين بن على، السنن الكبرى، جأبكر  أبو، البيهقي -24
 .2113، لبنان، 3ط

 ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الفكر ، مصر، د.س. الجرجاني -25
 . 1246، الرياض، 1، الضعفاء والمتروكين، مكتبة المعارف، طقطني الدار-26
 ، دار المعرفة، لبنان، د س.2، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جالذهبي -27
، المطبعة العلمية، 3سليمان حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، ج أبي، السبتي -28
 .1233، حلب، 1ط

، لبنان، 1الكتب العلمية، ط المدلسين، دار لأسماءابن العجمي الشافعي، التبيين  سبط -29
1214. 

 أحاديثمن  الأخبارطار شرح منتقى و ، محمد بن علي بن محمد، نيل الأالشوكاني -30
 .1223، دار الحديث، القاهرة، 1، ط5، جالأخيارسيد 
داوود، دار ابن حزم،  أبي، عون المعبود على شرح سنن على بن حيدرالصديقي  -31
 .2115، لبنان، 1ط
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 المراجع القانونية العامة -5
سيد أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي  إبراهيم -32

 .2113،  مصر، 1دراسة مقارنة فقها وقضاء،  المكتب الجامعي الحديث، ط
، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة سعدأبو محمد شتا  -33

 .1241، دار عالم الكتب، القاهرة، الإسلامية
، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعة السعود أبو رمضان -36

 .2114، الإسكندريةالجديدة، 
، 2111، الإسكندرية، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، السعود أبورمضان  -35

 الطبعة الأولى.
 .1224 ،الإسكندرية، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، السعود أبورمضان  -34
، المنتقى في عقد البيع دراسة فقهية قانونية وقضائية ملويا آثلحسين بن الشيخ  -31

 .2114الجزائر، ،  2مقارنة، دار هومه، ط
تاريخ القانون، دار المطبوعات  أصولحسن و فايز محمد حسين،  إبراهيم حمدأ -34

 .2111، الإسكندريةالجامعية، 
قيس، ملخص القانون المدني لطلاب الصف الثالث، عقد البيع، جامعة حلب،  أنطوان -32

 .1244-1245كلية الحقوق، العام الدراسي 
العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني  بلحاج -61

 . 2111الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، ديوان 1العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج بلحاج -61

 .1222المطبوعات لجامعية، بن عكنون الجزائر، 
، دار النهضة 1تزام، جلادر الارية العامة للالتزامات مص، النظالبدراويعبد المنعم  -62

 .1244العربية، لبنان، 
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 .1241، نظرية الظروف الطارئة، دار الفكر، دمشق، الترمانينيعبد السلام  -63
 ، عقد البيع، الفنية للطباعة، الاسكندرية، د.س.تناغوسمير عبد السيد  -44
 .1211دار الفكر، يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة عقد البيع، جاك-45
، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الجمالمصطفى  -46

 .1222، الإسكندرية
 .1241، ، القانون والمعاملات، الدار الجامعية، مصرالجمالمصطفى  -47
 تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، منشأة المعارف،، الحفناويعبد المجيد محمد  -48

 ، د.س.الإسكندرية
 .2113، الإسكندريةفي عقد البيع، دار الجامعة الجديدة،  الإقالةعبده الفقى،  حامد -49
، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي دراسة مقارنة، حجازيعبد الحي  -50
 .1242الحقوق،  ،مطبوعات جامعة الكويت كلية1ج

، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، حسنينمحمد  -51
 .1226بن عكنون الجزائر، 

المنفردة، د. د. ن، القاهرة،   والإرادةعبد الرحمان، مصادر الالتزام العقد  حمدى -52
1222. 

، حق المشترى في فسخ العقد المبرم بوسائل الاتصال الخويلدىعبد الونيس  الخير بوأ -53
، الإسكندريةوالقانون المدني، دار الجامعة الجديدة،  الإسلاميالحديثة دراسة مقارنة بين الفقه 

2114 . 
، الإسكندرية، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، منشأة المعارف، رشدىمحمد السعيد  -56

2114 . 
، لبنان، 1الرجوع عن العقد، منشورات زين الحقوقية، طعادر ناصر، حق  ريان -55

2114. 
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، 2114، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون المدني، الزغبيمحمد يوسف  -54
 دار الثقافة، عمان.

، منشورات 3و ج 2و ج 1، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدني، جسايسجمال  -51
 .2113، الجزائر، 1كليك، ط

في المواد المدنية  الإثبات، الواضح في شرح القانون المدني السعديمحمد صبري  -54
 .2112والتجارية، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر، 

، 1، شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزام، جالسعديمحمد صبري  -52
 ، عين مليلة الجزائر.2116، 2دار الهدى، ط

، 2116، العقود المسماة عقد البيع، دار الجامعة الجديدة مصر،سعدنبيل ابراهيم  -41
 .2ط

الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  أحكام، النظرية العامة للالتزام سعدنبيل ابراهم  -41
2112. 

، الموجز في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، دار الجامعة سلطان نورأ -42
 .2115، الإسكندريةالجديدة، 

، العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعة الجديدة، سلطان أنور -43
 مصر، د.س. الإسكندرية

 .2115، الإسكندرية، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة، سلطاننور أ -46
الجديدة،  2، منشورات الحلبي، ط2و ج 1، نظرية العقد، جالسنهوريعبد الرزاق  -45

 .1224بيروت لبنان، 
 إحياء، دار 6و ج 1، الوسيط في شرح القانون المدني، جالسنهوريعبد الرزاق  -44

 التراث العربي، لبنان. د.س.
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، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على الشرقاويعبد الرحمان  -41
، مطبعة المعارف الجديدة، 2، ط1ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، ج

 .2116الرباط، 
، قضاء النقض المدني في عقد البيع، منشأة المعارف، الإسكندرية، شعلةسعيد أحمد  -44

1212. 
، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1، الوسيط في القانون المدني، جطلبةنور أ -42

1224. 
المنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه  والإرادةعبد الباقي، نظرية العقد  عبد الفتاح -11

 .1246، طبعة الإسلامي
، برتي للنشر، الجزائر، 2الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، ج عجة -11

2112. 
، مصادر الالتزام دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، دار العدويجلال علي  -12

 .1226، الإسكندريةالجامعة، 
 شرح القانون المدني مصادر الحقوق ابراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، عدنان-13

 الإصدار، الطبعة الأولى، 2114، الأردنالشخصية، الالتزامات دراسة مقارنة، دار الثقافة، 
 الثالث.

علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  علي -16
1222. 

القاهرة، ، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة زهران، عنبرمحمد عبد الرحيم   -15
1241. 
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.  2114، لبنان، 4، منشورات الحلبي، ط1، القانون المدني العقد، جالعوجيمصطفى  -14
في تعديل العقد دراسة تحليلية وتفصيلية في الفقه  القاضي، دور عوضفؤاد محمود  -11

 .2114، الإسكندريةوالقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة،  الإسلامي
فلسفة القانون الطبيعي بين المنادين به والمنكرين له، دار  ، دروس فيغازيعوض-14

 .2116النهضة العربية، مصر، 
عبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، منشأة  فتحي -12

 . 2111، الإسكندرية، 3المعارف، ط
 .2113، 3.للنشر، الجزائر، ط، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم فيلاليعلي  -41
القوة الملزمة للعقد دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض،  إنهاء، فودةعبد الحكم  -41

 .1223، الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية، 
ن الخاصة، دار الفكر والقانون، طلان في القانون المدني والقواني، البفودةعبد الحكم  -42
 .1222، مصر، 2ط

، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، مصر، فودةالحكم عبد  -43
1224. 

، تفسير العقد في القانون المدني المصري المقارن، منشأة المعارف، فودةعبد الحكم  -46
 .2112الإسكندرية، 

من المؤلفين، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، ترجمة  مجموعة -45
 .1223، دمشق، 2سراس أسامة، دار علاء الدين، ط

 .د .س ، تاريخ القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،المغربيمحمود عبد المجيد  -44
البيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك،  أحكام، منصورمحمد حسين  -41

 . 2114، الإسكندريةدار الفكر الجامعي، 
، 1، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، دار الثقافة، طمنصورمجد محمد أ-44

 .2112، الأردن
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، دريةالإسكن، الشرط الصريح الفاسخ، دار الجامعة الجديدة، منصورمحمد حسين  -42
2113. 

المنفردة، الدار  والإرادةالالتزام، العقد  ، مصادرمنصورمحمد حسين  -21
 .2111الجامعية،

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2عبد الله، دروس في القانون المدني العقد، جهدى -21
 د.س.
العامة للالتزام نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة،  الأصولمحمد محمود زهران،  همام -22

 .2116مصر 
 المراجع القانونية المتخصصة -6
 .2111، سوريا، 1، بيع العربون، دار المكتبي، طالزحيليوهبة  -23
، لبنان، 2، العربون في العقود، منشورات زين الحقوقية، طإسماعيلفايز  سمر -26

2111. 
والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، دار الكتب ، الوعد فودةعبد الحكم  -25

 .1222القانونية، القاهرة، 
، 1، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، دار المكتبي، طالمصريرفيق يونس  -24

 .1222دمشق، 
، أحكام العربون بين الشريعة والقانون، دار الجمعة الجديدة، النشارجمال خليل  -21

 .2111، مصر
والقانون المدني، دار الجامعة  الإسلامي، العربون بين الفقه النيدانيياسر محمد علي  -24

 .2114الجديدة، مصر، 
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 :الإسلاميمراجع الفقه  -7
 :الفقه الحنفي - أ

 الأبصار، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير عابدين بابنالشهير  أمين محمد -22
 6المعروف بحاشية ابن عابدي، تحقيق عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض، ج

 .2113، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، الرياض، 1و ج
، دار الكتب العلمية، 4البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج ابن مازة -111

 .2116، لبنان، 1ط
والنظائر على مذهب  الأشباه، نجيم بابنلشهير زين الدين بن ابراهيم  بن محمد ا -111
 .221، ص1222، لبنان، 1حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، ط أبي

 . 2113، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط4شرح فتح القدير، ج، ابن الهمام -112
 ، د.س.3، شرح المجلة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبازرستم  سليم -113
، المطبعة 6ج  ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعيفخر الدين عثمان بن علي  -116

 هجري. 1316، بولاق مصر، 1، طالأميريةالكبرى 
، دار الكتب العلمية، بيروت 1، ط16و ج  13، المبسوط، جشمس الدين السرخسي -115

 . 1223لبنان، 
الحسن على بن الحسين بن محمد، النتف  أبيقاضي القضاة  الإسلام، شيخ السغدي -114

في الفتاوى، تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان بعمان ومؤسسة الرسالة 
 .1246، 2، ط1بيروت، ج

 .1421، بولاق بمصر، 2، طالأميريةمرشد الحيران، المطبعة  ،محمدقدري باشا،  -111
، 1، دار الكتب العلمية، ط3نهر، جفندي، مجمع الأأ المعروف بدماد الكليوبي -114

 .1224بيروت، 
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، الهداية شرح بداية المبتدئ، المرغينانيبكر  أبيالحسن على بن  أبيبرهان الدين  -109
 .هجري 1611، باكستان، 1، طالإسلاميةالقرآن والعلوم  إدارة، 5ج

اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة  إعدادن على مذهب الحنفية، من التقني مشروع -111
 .1212، الطبعة التمهيدية، الإسلاميةمجمع البحوث  بإشراف الإسلامية

، دار 4، محمد المدعو بعبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، جالمناوي -111
 .1212، 2المعرفة، لبنان، ط

، دار 4روع الحنفية، ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فالنسفيحافظ الدين  -112
 .1221، لبنان، 1الكتب العلمية، ط

 :الفقه المالكي - ب
، 2القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن، التفريع، ج أبي، بن الجلاب البصريا -113

 .1241، بيروت، 1، طالإسلاميدارسة وتحقيق حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب 
ين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الغرناطي، القوان ابن جزي-116

 الحنفية والشافعية والحنبلية، تحقيق محمد بن محمد مولاي، د.س. 
 .2116، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، طالأمهاتالمالكي، جامع  ابن الحاجب -115
الوليد محمد بن احمد، المقدمات والممهدات لبيان ما  وأبي ،القرطبيابن رشد  -114

ائلها مس لأمهاتالشرعيات والتحصيلات المحكمات  الأحكاماقتضته رسوم المدونة من 
 .1244، 1بيروت، ط ،الإسلاميعراب، دار الغرب أحمد أ، تحقيق سعيد 2المشكلات، ج

الدولية، لبنان،  لأفكاراالقرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيت  ابن رشد -111
2112. 
 الأوقافعراب، وزارة أحمد أ، تحقيق سعيد 26رطبي، التمهيد، جالق ابن عبد البر -114

 .1221، المغرب، الإسلاميةوالشؤون 
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عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ، الكافي في  أبيالنمري القرطبي، بن عبد البر ا -112
حيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة و وتقديم وتعليق محمد المدينة المالكي، تحقيق  أهلفقه 

 .1214، الرياض، 1الرياض الحديثة،ط
محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل شرح  عبد الله أبي -121

 ، دار عالم الكتب، مصر، د.س.4مختصر خليل، ج
، الأمهات، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من زيد القيرواني أبي -121

 .1222، بيروت،  1، طالإسلامي، دار الغرب 4ج
جمعه الشيخ صالح عبد السميع، الثمر الداني شرح رسالة ابن ابي الآبي الازهري،  -122

 .1241زيد القيرواني،  مكتبة رحاب، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
بن وارث ،  أيوبالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن  أبي، القاضي الأندلسي جيالبا -123

 هجري. 1332، مصر، 2، طالإسلامي، دار الكتاب 6المنتقي شرح الموطأ، ج
، مكتبة 6، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، جالبسامعبد الله بن عبد الرحمن  -126

 ،2113، مكة المكرمة، 5الأسدي، ط
القاضي عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكي، دار الكتب العلمية، لبنان،  ،البغدادي -125

 .2116، 1ط
القاضي عبد الوهاب، المعونة، تحقيق ودراسة حميش عبد الحق، المكتبة البغدادي،  -124

 التجارية، مكة، د.س.
، محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، عيون المسائل، دار ابن حزم أبي، البغدادي -121

 .2112، لبنان، 1ط
، لبنان، 1، مؤسسة المعارف، ط5، جوأدلتهبن طاهر، الفقه المالكي  الحبيب -124

2112، 
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عبد الله محمد، حاشية الخرشي على المختصر الجليل للشيخ خليل،  أبي الخرشي، -122
 هجري. 1311، مصر، سنة 2، طالأميرية، الطبعة 5ج

، دار الفكر، الأخيرةالمالكي، مختصر العلامة خليل، الطبعة  إسحاقبن  خليل الشيخ -131
1241. 
الكتب  إحياء، دار 3، محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جالدسوقي -131

 العربية، د.س.
وزارة الشؤون  11و ج 2جعن ابن القاسم، المدونة الكبرى،  سحنون الإمام -132

 ، السعودية، د.س.والإرشادوالدعوة  والأوقاف الإسلامية
المسالك على الشرح الصغير، ) الكتاب معروف  لأقربحمد ، بلغة السالك أ الصاوي -133

 .1225الكتب العلمية، لبنان،  ، دار3بحاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير(، ج
 .1226، دار الحديث، مصر، 3، سبل السلام شرح بلوغ المرام، جالصنعاني -136
، دار 1مالك،ج الإمام، فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب عليشحمد أمحمد  -135

 المعرفة ، لبنان، د. س.
، التنبيهات بالقاضي عياضالفضل عياض بن موسى اليحصبي المعروف  أبي -134

 .2111، لبنان، 1المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، دار ابن حزم، ط
الفصول في اختصار المحصول في الفصول، دار الفكر، لبنان، ، شرح تنقيح القرافي -131

2116. 
بن عبد الرحمان الصنهاجي،  إدريسحمد بن أالعباس  أبيشهاب الدين  القرافي، -134

 .2111، مصر، 1، دار السلام، ط1الفروق، ج
الدار ، الأجفان أبو، الكليات الفقهية، دراسة وتحقيق محمد بن الهادي المقري الإمام -132

 .هجري 1615العربية للكتاب،  تونس، 
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أحمد راتب عرموش، دار  أعدادرواية يحى بن يحى الليثي،  مالك الإمام موطأ -161
 .1241، بيروت، 5النفائس، ط

 شرح مختصر خليل، مكتبة القاهرة، مصر، د.س. الإكليلالكبير،  الأمير محمد -161
اللجنة التحضيرية لتقنين  إعداد، من مالك الإمامالتقنيين على مذهب  مشروع -162

 .1212، الطبعة التمهيدية، الإسلاميةمجمع البحوث  بإشراف الإسلاميةالشريعة 
، دار الفكر العربي، 2عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج الموصلي، -163
 د.س.
زيد  أبيحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا ، الفواكه الدواني على رسالة أ النفراوي، -166

 .1221، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط2القيرواني، ج
 :الفقه الشافعي - ت

بن عبد الله الشافعي، المنثور في القواعد،  بن بهادرعبد الله بدر الدين محمد  أبي -165
 .2111، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط2ج

، دار الكتب 6القزويني، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج الرافعي -164
 .1221، لبنان، 1العلمية، ط

، دار الكتب العلمية، 3شرح المنهاج، ج إلى، نهاية المحتاج الرمليشهاب الدين  -161
 لبنان، د.س.

والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، دار الكتب  الأشباه، السيوطيجلال الدين -164
 .1243، 1العلمية، لبنان، ط

 ، د.س.الأردنالدولية،  الأفكار، بيت الأم، الشافعي إدريسمحمد بن  -162
 ألفاظمعرفة معاني  إلى، مغني المحتاج الشربينيشمس الدين بن محمد بن الخطيب  -151

 .1221، دار المعرفة، لبنان، 1، ط 2المنهاج، ج
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،  2، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير للانصاري، جالشرقاويعبد الله بن حجاز  -151
 .د.س
، حواشي تحفة المحتاج بشرح العباديحمد بن القاسم أو  الشروانيوعبد الحميد  -152

 د.س.، مطبعة مصطفى محمد، مصر، 6المنهاج، ج
، 3الشافعي، تحقيق محمد الزحيلي، ج الإمام، المهذب في فقه الشيرازي إسحاق أبي -153

 .1224، 1دار القلم بدمشق ودار الشامية ببيروت، ط
الشافعي اليمني، البيان في مذهب  العمرانيالخير بن سالم  أبيالحسين يحى بن  أبي -156
 ، دار المنهاج، د.س.5الشافعي، ج الإمام
المروزي، فتاوى القفال، دار  بالقفّالبكر عبد الله بن احمد بن عبد الله المشهور  أبي -155

 .2111، 1ابن القيم بالسعودية وابن عفان بمصر، ط
حمد البرلسي الملقب أوشهاب الدين  القيلوبيشهاب الدين احمد بن احمد بن سلامة  -154
، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي 2، حاشيتي قيلوبي وعميرة على منهاج الطالبين، جبعميرة
 .1254، مصر، 3، طوأولاده
، دار 5البصري، الحاوي الكبير، ج الماورديالحسن على بن محمد بن حبيب  أبي -151

 .1226، لبنان، 1الكتب العلمية، ط
الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه  الأفنان، المدخليزين بن محمد بن هادي  -154

، دار العلماء السلف، 6السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن احمد بن علي الحكمي، ج
 .1223، الإسكندرية، 2ط

 .1224، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط1، فتح الوهاب، جالانصاري زكريا -152
، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، دار النووي زكريا محي الدين بن شرف أبي الإمام -141

 . 2115، لبنان، 1المنهاج، ط
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، المجموع شرح المهذب للشيرازي، النوويزكريا محي الدين بن شرف  أبي الإمام -141
 ، السعودية، د.س.الإرشاد، مكتبة 2تحقيق محمد نجيب المطيعي، ج

، 3، روضة الطالبين وعمدة المفتين، جالنوويزكريا محي الدين بن شرف  أبي الإمام-142
 .1221، بيروت، 3، طالإسلاميالمكتب 

 :الفقه الحنبلي - ث

بن  حمدأ الأشبالحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله، أعدها للنشر أبو أ الإماممسائل  -143
 .2114، مصر، 3سالم المصري، دار المودة و دار التأصيل، ط

 ، القاهرة.2114، 1دار الفاروق الحديثة، ط، 1، المصنف، جشيبة أبيابن  -146
، مجموعة فتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم وابنه، تيمية ابن -145

 .2116، مجمع الملك فهد، السعودية، 22ج
حمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، أقواعد النورانية الفقهية، تحقيق ، التيمية ابن -144

 السعودية، د.س.
 هجري. 1623،القاهرة، 1، العقود، مكتبة المورد، طتيمية ابن -141
وشمس الدين  بن قدامة المقدسيمحمد عبد الله بن احمد بن محمد ا أبيموفق الدين  -144

حمد أالحسن على بن سليمان بن  وأبيعبد الرحمان بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي 
 .1225، دار هجر، 1، ط11، جوالإنصافالمرداوي، المقنع والشرح الكبير 

الجماعيلي  ابن قدامة المقدسيمحمد عبد الله بن احمد بن محمد  أبيموفق الدين  -142
الدمشقي الصالحي الحنبلي، المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح 

 .1221، الرياض، 3، دار عالم الكتب، ط4محمد الحلو، ج
 . 1221، الرياض، 3، دار عالم الكتب، ط4، المغني، جقدامةابن  -111
 .1221، مصر، 1، دار هجر، ط3الكافي، ج، ابن قدامة المقدسي -111
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،  عمدة الفقه في المذهب الحنفي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ابن قدامة -112
2113. 
الموقعين  إعلام، الجوزيةبابن القيم بكر بن ايوب الملقب  أبيعبد الله محمد بن  أبو -113

 هجري. 1623، السعودية ، 1، دار ابن الجوزي، ط5عن رب العالمين، ج
 ، د س.الإسلامي، المكتب 5، المبدع شرح المقنع، جمفلح ابن -116
، مؤسسة الرسالة 4الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس، ج ،مفلح ابن-115

 2113، لبنان، 1ودار مؤيد، ط
عن  الإفصاحالحنبلي،  بن هبيرةالمظفر يحي بن محمد ا أبيالوزير عون الدين  -114

 .1222، المطبعة العلمية، حلب، 1معاني الصحاح، ط
ابن تيمية، مطبعة  الإسلامالدمشقي، الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ  البعلي -111

 هجري.1322كردستان العلمية، مصر، 
، بيروت، الإسلاميالمقنع، المكتب  أبواب، المطلع على البعليمحمد بن ابي الفتح  -114

1244. 
، دار 1، الاختيارات الفقهية لابن تيمية لدى تلاميذه، جبن جاد اللهسامي ابن محمد  -112

 هجري. 1635، مكة المكرمة، 1عالم الفوائد، ط
، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة، دار خضر، بن دهيشعبد الملك بن عبد الله  -141

 . 2111، لبنان، 1ط
عبد الرحمان بن ابراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة، دار الحديث،  بهاء الدين -141

 .2113القاهرة، 
 أولىدقائق  الإرادات، شرح منتهى البهوتي إدريسالشيخ منصور بن يونس بن  -142

 .2111، 1، مؤسسة الرسالة، ط3النهي لشرح المنتهى، ج
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، عالم 2النهى لشرح المنتهى، ج أولىالمسمى دقائق  الإرادات، شرح منتهى البهوتي -143
 .1223، لبنان، 1الكتب، ط

 .1243، عالم الكتب، 3، جالإقناع، كشاف القناع عن متن البهوتي -146
 هـ، ط1626المقنع، مدار الوطن للنشر، ، زاد المستنقع في اختصار الحجاوي -145

 جديدة.
، دار 2حمد بن حنبل، جأ الإمامفي فقه  الإقناع، الحجاويشرف الدين موسى  -144

 المعرفة، لبنان، د.س.
، القواعد والضوابط الفقهية في للمعاملات الحصينعبد السلام بن ابراهيم بن محمد  -141

 .2112، ، القاهرة1،ط ، دار التأصيل2ة، جالمالية عند ابن تيمي
، الإرادات، حاشية الخلوتي على منتهى بالخلوتيحمد البهوتي الشهير أمحمد بن  -144

 .2111، قطر، 1، دار النوادر، ط2ج
 .2116، خنفرالحاشية العثيمينية على زاد المستنقع، جمعها واعدها حازم  -142
، 3،جىالمنتهالنهى في شرح غاية  أولىمصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب  -121

 .11، دمشق، د.س، صالإسلاميالمكتب 
 مكة، ،2، ط1الحنبلي، المستوعب،ج السامرينصير الدين محمد بن عبد الله  -121

2113. 
 .2116، الإسكندرية، 1، دار البصيرة، ط2، مذكرة فقه، جالعثيمينمحمد بن صالح  -122
بشرح بلوغ  والإكرام، محمد بن صالح، فتح ذي الجلال العثيمين محمد بن صالح  -123

 .2114، القاهرة، 1، طالإسلامية، المكتبة 3المرام، ج
 ،1221، لبنان، 2، دار الفكر، ط1، البناية شرح الهداية، جالعيني حمدأمحمود بن  -126
 .2111، لبنان، 1، دار النوادر، ط3، التعليقة الكبيرة، جالفراءيعلي  أبي -125
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الشرعية، دراسة وتحقيق كل من عبد الوهاب  الأحكام، مجلة القارىحمد بن عبد الله أ -124
 .2115، السعودية، 3حمد علي، مطبوعات توهامة، طأسليمان ومحمد ابراهيم  أبوراهيم اب

، لبنان، 1ر الفكر العربي، ط، فقه المعاملات للإمام ابن تيمية، داالكبيزهير   -121
1225. 
، الهداية على مذهب الإمام أحمد، شركة غراس للطبع، الكلونانيأحمد بن الحسن  -124

 .2116الكويت، ، 1ط
، 2بن يوسف الحنبلي، غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى، ج مرعي -122

 ، الـــــرياض، د.س.2المؤسسة السعيدية، ط
في معرفة الراجح من  الإنصاف، المرداويعلاء الدين ابو الحسن على بن سليمان  -211

 .2116الدولية، لبنان، سنة  الأفكار، بيت 6الخلاف، ج
حمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، أ الإمام، مسائل المروزياسحاق بن منصور  -211

 .2116، 1بالسعودية، ط الإسلامية، طبعة الجامعة 4ج
الروض المربع شرح زاد ، حاشية النجديعبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي  -212

 هجري. 1321، 1، ط 6المستنقع، ج
 :كتب فقهية مقارنة-8

 .1244، الأردن، 1، طالأقصى، مكتبة الإسلام، حكم العربون في رخية أبوماجد  -213
، دار الفكر العربي، الإسلامية، الملكية ونظرية العقد في الشريعة زهرة أبومحمد  -216

 ، مصر.1214
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار ابن بن محمد الخليل،  أحمد -215

 . 1626سعودية، محرم المملكة العربية ال، 1طالجوزي، 
ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة  الإسلاميالعينين بدران، تاريخ الفقه  أبو بدران -214

 العربية، بيروت، د.س.
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، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسلاميالعربي، النظريات العامة في الفقه  بلحاج -211
 .2111الجزائر، 

والقانون الوضعي،  الإسلاميعبد الهادى سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه  جابر -214
 .2111، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، 

المقارن،  الإسلامي، نظرية العقد والخيارات في الفقه الجرشيسليمان محمد  -212
 .2113، ليبيا، 1منشورات جامعة قان يونس، ط

، 2، دار الكتب العلمية، ط3، الفقه على المذاهب الأربعة، جالجزيريعبد الرحمان  -211
 ،2113لبنان، 
صل فمصادر الالتزام شرح م الإسلاميه ، القانون المدني في ثوبالجمالمصطفى  -211
وتطبيقاتها  الإسلاميالتقنينات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه  لأحكام

 .1224، الإسكندرية، 1القضائية،  دار الفتح، ط
على البيوع  وأثره الإسلامي، التقابض في الفقه الجنكوعلاء الدين بن عبد الرزاق  - 212

 .2116، الأردن، 1المعاصرة، دار النفائس، ط
والنظريات الفقهية، دار النهضة  الإسلامي، التعريف بالفقه الجياشعبد الحميد  -213

 .2112، لبنان، 1العربية وكتبة الزهراء، ط
، مجموعة دلة للبركة، 1،طالإسلامي، نظرية العقد في الفقه خوجةعزالدين محمد  -216

1223. 
، دار الرسالة، الإسلامي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الدرينيفتحي  -215

 .1211،  لبنان، 2ط
 .1221،  سوريا، 2، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، طالدرينيفتحي  -214
السادس للبحوث  الإصدار، حكم بيع العربون، الربيشعبد العزيز بن محمد  -211

 هجري. 1631المحكمة، جامعة القصيم، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

333 

 

 .1245، دمشق، 2، دار الفكر، ط6، جوأدلته الإسلامي، الفقه الزحيليوهبة  -214
، 1، النظريات الفقهية، دار القلم بدمشق والدار الشامية بلبنان، ط الزحيليمحمد  -212

1223. 
 .2116، دمشق، 2، دار القلم، ط1، المدخل الفقهي العام، جالزرقاحمد أمصطفى   -221
، دار القلم، 2عقد البيع، ط الإسلامي، العقود المسماة في الفقه الزرقامصطفى أحمد  -221

 .2112دمشق، 
، الإسلامي، نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه سراج محمد -222

 ، د.س.الإسكندريةة، دار المطبوعات الجامعي
، منشورات الحلبي 4و ج 2و ج 1، جلإسلاميا، مصادر الحق في الفقه السنهوري -223

 .1224جديدة، لبنان،  2الحقوقية، ط
، 1التراث العربي،  ط إحياء، دار 6، جالإسلامي، مصادر الحق في الفقه السنهوري-226

 بيروت، د.س.
دراسة مقارنة بالفقه  الإسلاميفي الفقه  الإرادة، التعبير عن سوارمحمد وحيد الدين  -225

 .1224، الأردن، عمان 2الغربي، مكتبة دار الثقافة، ط
دراسة مقارنة بالقانون الوضعي  الإسلاميحسني محمد، العقد في الفقه  عباس -224

 .1223، القاهرة، 1، ط1ج ،الإسلاميتكشف تفصيلا عن تفوق التشريع 
، 1عقد البيع في الفقه المالكي، دار ابن حزم، ط أحكام، المجاجي محمد سكحال -221

 .2111بيروت، 
حمد، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه أشريف  محمد -224

 .1222، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإسلامي
القاهرة، ، 2، دار الكتاب الحديث، طالإسلامي، المدخل للفقه مدكورمحمد سلام  -222

1224. 
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 الجامعية: الرسائلالمذكرات و -9

فين دراسة مقارنة، رسالة فسخ للعقد برضا الطر  الإقالةمحمد يحي،  أنيس إبراهيم -231
، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح نابلس فلسطين، تاريخ المناقشة ماجستير

24/12/2112. 
على العقود في القانون  وأثرهماوالقبض  التسليم أحكام، إدريسبشير عبد الله  إبراهيم-231

لية الحقوق جامعة ، كل درجة دكتوراه في فلسفة القانون، رسالة لنيالإسلاميمقارنا بالفقه 
 .2112الخرطوم، 

في  ماجستير، التعويض الاتفاقي في القانون المدني، ليلي أبوطارق محمد مطلق  - 232
 .2111القانون بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

 الإسلاميالرجوع في العقود المالية في الفقه  أحكامعبد الواحد صالح الجابر،  انس -233
 أبوالدكتور محمد حسن  إشرافتحت  وأصولهدكتوراه في الفقه  أطروحةدراسة فقهية مقارنة، 
 .2111، الأردنية، الجامعة العليايحي، كلية الدراسات 

، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، بن سعيديسلمة  -236
، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم هادة الماجستير في القانون الخاصمذكرة لنيل ش

 .2116-2113الحقوق، جامعة باتنة، 
حمد، سلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، مذكرة ألالة  حمدي -235

بجامعة تلمسان، السنة ، كلية الحقوق جستير في قانون مسؤولية المهنيينلنيل شهادة الما
 .2112/2113الجامعية 

، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري والفقه يحيبن  شارف -234
، كلية الحقوق ادة الماجستير في القانون المدنيدراسة مقارنة، مذكرة لنيل شه الإسلامي

 .2111بجامعة وهران، 
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اسة فقهية مقارنة، در  الإسلاميالثمن في الفقه  أحكام، شحادةحسن محمد حسن  -231
 .2114فلسطين،  ح الوطنية بنابلس، كلية الدراسات العليا،ا، جامعة النجرسالة ماجستير

ي، رسالة ماجستير فطيمة، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائر  عاشور -234
 .2115، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، قودمسؤولية وع

القانون ، قسم بون دراسة مقارنة، رسالة ماجستيرالعر  أحكام، العتيبي شاكر هديف -232
 .2112/2111الخاص بجامعة اليرموك، الفصل الدراسي 

ة الملزمة للعقد وحدودها دراسة مقارنة، مذكرة لنيل القو  أساسعبد القادر،  علاق -261
 .2114كلية الحقوق، جامعة تلمسان، انون الخاص، شهادة الماجستير في الق

سالة دكتوراه في ، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي، ر الفزاريحسب الرسول  -261
 .1212كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ، القانون المقارن

القانون المدني بويكر، الشرط الجزائي وسلطة  القاضي في تعديله على ضوء  قارس -262
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، نوقشت نيل شهادة الماجستيرلالجزائري، مذكرة 

 .22/11/2115بتاريخ 
في العقود المعاصرة  وأثرهبن عبد العزيز بن سعد اليمني، الشرط الجزائي  محمد -263

، كلية التربية، جامعة الملك الإسلامية، قم الثقافة دكتوراه أطروحةدراسة  فقهية مقارنة، 
 ه. 1625/1624سعود، 
، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة المطيراتعادل مبارك  -266

جامعة القاهرة،  الإسلامية، كلية دار العلوم قسم الشريعة دكتوراه أطروحةوالظروف الطارئة، 
2111. 
، في العقود، رسالة ماجستير وأثرهعبد الطيف منصور صوص، القبض  منصور -265

 .2111كلية الشريعة  قسم الفقه والتشريع جامعة النجاح، فلسطين، 
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 :مقالات العلميةال -10

حكامهاالتعاقدي صورها  الإطار، مقال بعنوان المفاوضات في بوزيدأ محمد -264 ، مجلة وا 
، كلية الحقوق بجامعة والأربعون، السنة السابعة الأولالعلوم القانونية والاقتصادية، العدد 

 .2115عين شمس، يناير 
، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا دراسة لفكرة الليل أبوابراهيم الدسوقي  -261

زم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في القانون الوضعي، مجلة المحامي لاالعقد غير ال
 . 1245الكويتية، أعداد يوليو/ اغسطس / سبتمبر، 

حسن، التسعير في القفه الإسلامي، مقال في مجلة جامعة دمشق للعلوم  أحمد -264
 .2114، العدد الأول، 22الاقتصادية والقانونية، المجلد 

العربي، مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري، مقال  بلحاج -262
منشور في مجلة مقال منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

 .1222العدد الرابع، 
زامه المتفاوض بالت إخلالالمسؤولية المدنية الناشئة عن  أثارصليحة،  حمدأبن  -251

بالتفاوض بحسن نية، مقال منشور في دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي 
2116. 
مكرر، مقال  126، التعسف في استعمال الحق في ضوء المادة بناسي شوقي -251

 . 2112منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد الرابع، 
، أحكام العربون في الشريعة والقانون، مقال في مجلة الحقوق الترمانينيالسلام عبد  -252

 .1211والشريعة، جامعة الكويت، السنة الأولى، العدد الأول، 
مقال منشور في مجلة ، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، حجازيعبد الحي  -253

، ، جامعة عين شمس، مصرولىالأادية، العدد الأول، السنة العلوم القانونية والاقتص
1252. 
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والعشرون،  ، العربون دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، السنة الثامنةدراركةفؤاد صالح  -256
 .2116، ديسمبر الأردنالعدد الرابع، 

، الاستحالة والسبب الخارجي عن المدين، مقال منشور الروميعبد الوهاب علي  -255
 .1224والعشرون، العدد الثاني، الكويت، بمجلة الحقوق، السنة الثانية 

، مقال منشور في مجلة وأحكامه، التكييف القانوني للعربون المزوزيحبيب ادريس  -254
 .2114، العدد الحادي عشر، العراق، الإسلاميةالبحوث والدراسات 

 ، بريطانيا12، النقود في الإسلام، مجلة الحكمة، العدد السبهانيعبد الجبار حمد  -251
 ليدز، د.س. -

 أوبالغير  الإضرار، التعسف في استعمال الحق  بقصد شليبك حمد العويصيأ -254
لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون،  مقال منشور بمجلة الشريعة والقانون، 

 .2112فريل أالعدد الثامن والثلاثون، 
وظروفها، مقال منشور في  أركانها، نظرية الظروف الطارئة شليبكحمد الصويعي أ  -252

 ، 2111، المجلد الثالث، العدد الثاني، الإسلاميةللدراسات  الأردنيةالمجلة 
ثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظة ابرام أ، شندييوسف  -241

 .2111، يوليو 63العقد، مجلة الشريعة والقانون، العدد 
، الإسلامي، بيع العربون، مقال منشور في مجلة مجمع الفقه الضريرالصديق محمد  -241

 .1226، 1العدد الثامن، ج
محمد يونس الغاياتي، بيع العربون، مقال منشور قي مجلة الشريعة والدراسات  لاشين -242

، كلية الشريعة بجامعة الكويت، السنة العاشرة، العدد السادس والعشرون، الإسلامية
 21 إلى 21الدورة الثامنة المنعقدة بدار السلام من  المجمع الفقهي، مجلة -1225.243

 .1،  العدد الثامن، ج1223جوان 
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الظاهرة  الإرادةبين  الأردني، نظرية العقد في القانون المدني ملكاويبشار عدنان  -246
، العدد 33الباطنة، مقال منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد  والإرادة

 .2114، الأردنية، الجامعة 2
الكويتية،  الأوقاف، طباعة ذات السلاسل، وزارة 2الفقهية الكويتية، ج الموسوعة -245

 .1241، 2ط
 :النصوص القانونية -11

 1215سبتمبر  24المرافق  1325رمضان  21المؤرخ في  14 -15رقم  الأمر -244
 24، بتاريخ 14الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

 .1215 سبتمر
يونيو  21الموافق  1624 الأولىجمادى  13المؤرخ في  11-15القانون رقم  -244

 24المرافق  1325رمضان  21المؤرخ في  14 -15رقم  الأمر، يعدل ويتمم، 2115
الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1215سبتمبر 

 .2115جوان  24، بتاريخ 66
الجريدة الرسمية للمداولات بالمجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية الخامسة،  -242

 .16/16/2115، بتاريخ 161ة، السنة الثالثة رقم الدورة العادية السابع
 والقرارات القضائية: الأحكام -12

 .1244الجزائرية، سنة القضائية  المجلة -211
، ملف 61جدول  31/11/1212الغرفة المدنية، المؤرخ في  الأعلىقرار المجلس  -211
 .16661رقم 
، ملف رقم: 2/12/1244المؤرخ في قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني  -212

 .51، فهرس رقم: 63113
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فهرس  12/12/1244الغرفة المدنية القسم الثاني، المؤرخ في  الأعلىقرار المجلس  -213
 .63113، ملف رقم 51

، رقم 13/13/1224قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني بتاريخ  -216
 .622، رقم الفهرس:133311الملف:
، 132425، رقم الملف:11/12/1224قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ  -215

 .2215رقم الفهرس:
 ثانيا: باللغة الفرنسية

A/ les ouvrages; 
281- Ambroise Colin et H. Capitant, cours élémentaire de droit civil français, tome 2, 7

e
ed, 

librairie Dalloz, Paris, 1932. 

282- Aubain Monique, par-dessus les marchés gestes et paroles de la circulation des biens 

d’après Savary des Bruslons, Annales Economies sociétés civilisation, 39
e
 année, N 4. 

283- C. Aubry et C. Rau, cours de droit civil français, tome 4, 3
e
edi, Imprimerie et Libraire 

Generale de Jurisprudence, Paris, 1856. 

282- Daniel  Mainguy, contrat spéciaux, 3
e
ed, Dalloz, 2002. 

284 - De M. Merlin, œuvres de pothier contenant les traités du droit français, suivie par  

L.Rondonneau, tome 2, moudelleedition, librarie de jurisprudence de J.P. Roret, Paris, 1830. 

285 - François Terré et Philippe Simler et Yves Lequette, Droit civil Les obligation, Dalloz, 

8
e
ed, paris, 2002. 

286 - Frigot,Coutume de Normandie, tome 2, G. Joubret Imprimeur du Diocése, Coutances, 

1777. 

287 - Gabriel Marty et Pierre Raynaud, Droit civil les obligations, 2ed, t 1, Sirey, Paris, 1988. 

288 - Gaston May, Eléments de droit romain al’usage des étudiants des facultés de droit , 7è 

ed,paris,librairie de la societe du recueil general des lois et des arrest, AncieneMaisin.Larose 

et Forcem,1901. 

289 - Guy De L’Hérault,Dictionnaire National de droit fraçais, Librairie Scintifique, 

Paris,1850. 

290 -  Huc Théophile, commentaire théorique et pratique du droit français, t 10, librairie 

cotillion, Paris. 

291 - J-A. Brutails, LaCoutume D’Andorre, Ernest Leroux  Editeur, Paris, 1904. 

292 - Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux, les obligatoins, 2
e
ed, Dalloz et  Delta, 

paris et liban,  2002. 

293 - J.Carbonnier, Droit civil, t 4, les obligations, P.U.F, 1956. 

294- J. Schmidt, negotiation et conclusion de contrat, Paris, Dalloz, 1982. 
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295 - Les Manuels Dalloz,  Manuel de Propriétaire et de Locataire, Législation Jurisprudence 

Usages, Librairie Dalloz, Paris, 1912. 

296-Louis Josserand, cours de droit civil positif français, l.r.s, 3
e
ed, paris, 1939, 

297 - Louis Nza, Essai sur l’histoire de la résolation de la vente, A. Durand et Pédone-Lauriel, 

Paris, 1870. 

298 - Marcel Planiol, traite élementaire de droit  civil,  tome 2,  librairie génerale de droit et 

de jurisprudence,  Paris, 1923. 

299 - M. Troplong, Le Droit Civil Expliqué De La Vente, tome 1, 5
e
ed, Charles Hingray 

Libraire-Editeur, Paris, 1856. 

300 - P.A. Tissot,les douze livres du code de l’empereur justinien, 2 ed, t 2, 

Behmerediteur,1807. 

301 -Paul Colliner, Etudes historiques sur le droit de justinien,t1,Recueil Sirey,1912,Paris. 

302 - Paul Frédéric Girard, Manuel Elémentaire de droit romain, 4é ed, paris, 1906, librarie 

nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, Editeur. 

303- Paul Ourlica et J.DeMalafosse, Histoire du droit prive les obligations, P.U.F , Paris, 1 ed, 

4
e
 trimestre, 1957. 

304 - petit précis Dalloz, précis de droit civil, tome 2, 5
e
ed, librairie Dalloz, Paris, 1936. 

305 - P. Larousse, Dictionnaire Complet de la Langue Française, 10
e
ed, paris, Aug Boyer et 

Cie, Libraires-Editeurs, 1874. 

306 - P. Van Wetter, cours élémentaire de droit romain contenant la legislation de justinien 

avec l’histoir tant esxterne qu’interne du droit romain, tome 1, AD.Hoste, Libraire-Editeur 

GANDS et A.Durand et Pedone-Lauriel Paris, 1871. 

307 - P. Van Wetter, cours élémentaire de droit romain contenant la legislation de justinien 

avec l’histoir tant esxterne qu’interne du droit romain, t 2, AD.Hoste,Libraire-Editeur GandsA 

et A.Durand et Pedone-Lauriel, Paris. 

308 - P. Van Wetter,les obligations en droit romain, t 1, AD .Hoste, Libraire-Editeur Gands et 

A. Durand et Pedone-Lauriel Paris,1883. 

309 - R-J.Pothier, traité du contrat de vente selon les régles tant du for de la conscience que 

du for extérieur, tome 2, J. Rouzeau-Montaut, Imprimeur du Roi, Paris. 

310 - Roymond Boyer, La Synthése Des Lois Français, 1er partie code civil annoté, libairie 

nouvelle de droit et de Jurisprudence, Paris, 1902. 

311
-
Thomas- Louis Bergeron, Des arrhes et de leur incidence sur la promesse de vente, La 

Cahiers de droit, vol.6, N 1, universiter Laval, 1964. 

312 - V. Marcadé, explication théorique et pratique du code civil, tome 2, 7
e
edition,  

Delamotte et fils editeurs, Paris, 1875. 

B/ les memoires; 
313 - Brunelle Fessars, les obligations non matérialisées dans les contrats, these pour optenir 

le grade de docteur, universiter de montpellier, soutenue le 05/12/2015. 

314
-
 Chalon Scrétan, les arrhes de la vente sous justinien, Thèse lausane Imprimerie la 

concorde1954. 

315 - Lie Bei, les arrhes eutide franco-chinoise, these de doctorat soutenue le 23/09/2015, 

université de Panthéon-Assas. 



 قائمة المصادر والمراجع
 

333 

 

C/ les revues; 
316- Alfred  Rieg, Le rôle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil Français et 

Allemand, par Frnçios Terré, R.I.D.C, Vol 14,N 1, Paris,  Janvier- Mars 1962. 

Avril-Juin 1990, Etude de droit contemporain. 

317 - Joanna Schmidt, la péroide précontractuelle en droit français, R.I.D.C, vol 42, N 2, 281 



 

 

 هرســـفــال
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 الصفحة وضوعالم
 1  مقدمة    

ماهية التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه : الأولالباب 
 الإسلامي

8 

 9 في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي مفهوم العربون الفصل الأول :
في القانون المدني الجزائري  وأساسه العربونالمبحث الأول: نشأة    

 والفقه الإسلامي 
11 

 11 : التطور التاريخي للعربون.الأولالمطلب    
في العصور والشرائع القديمة. العربون الفرع الأول:   11 

 22 في العصر الوسيطالعربون لفرع الثاني: ا
 29 في العصر الحديث والمعاصرالعربون الفرع الثالث: 

في القانون المدني الجزائري والفقه  التعاقد بالعربون أساس المطلب الثاني:
 الإسلامي

33 

 33 بالعربون في القانون المدني الجزائري التعاقد الفرع الأول: أساس
 33 القانوني لدلالة العدول في القانون المدني الجزائري الأساسأولا: 
 33 فحوى دلالة العدول -1
 33 القانون المدني الجزائري الأساس دلالة العدول -2
 32 استخدامات دلالة العدول -3
 33 في القانون المدني الجزائري توكيدالقانوني لدلالة ال الأساسثانيا: 
 33 توكيدفحوى دلالة ال -1
 38 القانوني لدلالة التوكيد الأساس -2
 31 استخدامات دلالة التوكيد -3

 33 بالعربون في الفقه الإسلامي التعاقد الفرع الثاني: أساس
 33 الفقهاء في التعاقد بالعربون راءآأولا: 
 33 وأدلتهمقول المانعين  -1
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 33 حنافعند الأأ/ 
 33 ب/ عند المالكية

 / عند الشافعيةج
 د/ عند بعض الحنابلة

35 
35 

 53 وأدلتهمقول المجزيين  -2
 58 الإسلاميثانيا: دلالة العربون في الفقه 

الثاني: تعريف التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه  المبحث
 الإسلامي وتمييزه عن باقي النظم المشابهة له

33 

المطلب الأول: تعريف التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه 
 الإسلامي

33 

 33 ئريالفرع الأول: تعريف التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزا
 39 تعريف التعاقد بالعربون في الفقه الإسلامي الفرع الثاني:

 39 أولا: العربون لغة
 81 الإسلاميثانيا: العربون في اصطلاح الفقه 

 85 المطلب الثاني: تمييز العربون عن باقي النظم المشابهة له
 83 الفرع الأول: تمييز العربون عن الشرط الجزائي

 91 عن الالتزام التخييريالفرع الثاني: تمييز العربون 
 93 والغرامة التهديدية الإقالةتمييز العربون عن الفرع الثالث:    

 93 الإقالةأولا: تمييز العربون عن 
 95 ثانيا: تمييز العربون عن الغرامة التهديدية   
 98 القانون الفرنسيوالادءات المالية الثلاث في  الفرع الرابع: العربون   

الفصل الثاني: مضمون التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه 
 الإسلامي

111 

المبحث الأول: تكييف التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه 
 الإسلامي

112 
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 113 الجزائريتكييف التعاقد بالعربون في القانون المدني  المطلب الأول:   
 113 الأساسيالفرع الأول: النظريات المغيرة لطبيعة العقد    

 113 أولا: التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط
 113 التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط واقف -1
 113 التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط فاسخ -2

 111 ثانيا: التعاقد بالعربون عقد تمهيدي   
 113 الثاني: الالتزام في التعاقد بالعربون التزام بدليالفرع 

 122 الفرع الثالث: النظريات الحديثة في تكييف التعاقد بالعربون
 122 إراديأولا: التعاقد بالعربون عقد مقترن بتحفظ    
 123 ثانيا: التعاقد بالعربون عقد يتضمن اتفاقين متميزين   
 123 ثالثا: التعاقد بالعربون عقد يخضع للتكوين التدريجي للرضا   
 123 المطلب الثاني: تكييف التعاقد بالعربون في الفقه الإسلامي   

 123 الفرع الأول: العربون شرط معلق للبيع
 131 الفرع الثاني: التعاقد بالعربون تعاقد مقترن بخيار الشرط

بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه  المبحث الثاني: شروط التعاقد
 الإسلامي

133 

 133 المطلب الأول: شروط التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري
 135 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بطبيعة ما يدفع كعربون

 138 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بطبيعة العقد المقترن به العربون
 131 أولا: العربون في المرحلة السابقة للتعاقد   

 131 العربون في الوعد الملزم لجانب واحد -1
 132 العربون في الوعد الملزم للجانبين -2
 133 العربون في العقود النهائية ثانيا:

 138 الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بالمدة
 138 أولا: وقت دفع العربون   
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 139 ثانيا: المدة الزمنية لممارسة العدول   
 133 المطلب الثاني: شروط التعاقد بالعربون في الفقه الإسلامي   

 133 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالعربون المدفوع
 138 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالعقد المقترن به العربون

 139 الإسلامي: بالنسبة للعربون في الوعد بالتعاقد في الفقه أولا
 151 الإسلاميثانيا: بالنسبة للعربون في العقود التامة في الفقه 

 155 الفرع الثالث: الشروط المتعلقة بتحديد المدة في خيار العربون
 الباب الثاني: أحكام التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقه

 الإسلامي
132 

مصير التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري  :الأولالفصل 
 والفقه الإسلامي

 مصير التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري :الأولالمبحث 

133 
 

133 

 133 : مصير التعاقد بالعربون عند ممارسة حق العدولالأولالمطلب 
 138 ممارسة العدول: مصير العقد عند الأولالفرع 

 183 الفرع الثاني: مصير العربون عند ممارسة العدول
 183 أولا: فقدان العربون عند ممارسة العدول ممن دفعه

 183 ثانيا: رد العربون ومثله عند ممارسة العدول ممن قبضه
 191 الفرع الثالث: التعسف في استعمال حق العدول

 195 بالعربون عند عدم ممارسة حق العدولالمطلب الثاني: مصير التعاقد 
 193 على العقد عند عدم العدول  الإبقاء: الأولالفرع 

 211 تعذر تنفيذ العقد المقترن بالعربون برغم عدم العدول :الفرع الثاني
 211 حد المتعاقدينأالناشئة بفعل في التنفيذ ثر الاستحالة أأولا: 
 213 أجنبيالناشئة بسبب في التنفيذ ثر الاستحالة أثانيا: 
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ثر الظروف الطارئة على التعاقد بالعربون في القانون أالفرع الثالث: 
 المدني الجزائري

215 

 218 ثر الظروف الطارئة على عربون العدولأأولا: 
 219 ثر الظروف الطارئة على عربون التوكيدأثانيا: 

 211 التعاقد بالعربون أحكامالمطلب الثالث: دور القاضي في تطبيق 
المتعاقدين في التعاقد  إرادة: وسائل القاضي لاستظهار الأولالفرع 

 بالعربون
213 

 213 أولا: التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين بالعربون من عبارات العقد
 219 ثانيا: العوامل التي يستهدى بها القاضي في تفسير عبارات العقد

 225 سلطة القاضي على أحكام التعاقد بالعربون الفرع الثاني: حدود
 الإطارالتعاقد بالعربون مع احترام  أحكامأولا: سلطة القاضي على 

 التعاقدي
225 

 223 دور القاضي في تطبيق قاعدة العدول -1
 229 المتعاقد بتنفيذ العقد في عربون التوكيد إلزام -2
 231 تفسير العقد لتحديد النية المشتركة وتكييفه -3

 231 التعاقد بالعربون أحكامثانيا: سلطة القاضي في تعديل 
 233 مصير التعاقد بالعربون في الفقه الإسلامي المبحث الثاني:

العقد المقترن به العربون او فسخه في الفقه  إمضاء: الأولالمطلب 
 الإسلامي

233 

 أوالعقد المقترن به العربون  إمضاءموقف الحنفية من  الفرع الأول:
 فسخه

233 

 233 أولهما: نفاذ التعاقد بالعربون برغم فساده
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 235 ثانيهما:  فسخ التعاقد بالعربون
 أوالعقد المقترن به العربون  إمضاءموقف المالكية من  الفرع الثاني:

 فسخه
238 

 238 مصير التعاقد بالعربون في صورته الجائزة :الحالة الأولى
 239 بالعربون في صورته الباطلةمصير التعاقد  :الحالة الثانية
 أوالعقد المقترن به العربون  إمضاءموقف الشافعية من  الفرع الثالث:

 فسخه
231 

 أوالعقد المقترن به العربون  إمضاءموقف الحنابلة من  الفرع الرابع:
 فسخه

233 

 233 بالنسبة للعربون المشترط في العقد أولا:
 233 العقد إمضاء -1
 233 وممارسة العدولفسخ العقد  -2
 233 بالنسبة للعربون المشترط قبل العقد ثانيا:
 233 العقد إمضاء -1
 238 فسخ العقد وممارسة العدول -2

المطلب الثاني: مصير التعاقد بالعربون المقترن بالظروف الطارئة في 
 الإسلاميالفقه 

231 

 231 ثر الجوائح على التعاقد بالعربونأ: الأولالفرع 
 233 على التعاقد بالعربون الإيجارثر العذر في عقد أالفرع الثاني: 
 233 ثر تقلب قيمة النقود على التعاقد بالعربونأالفرع الثالث: 

العقد في القانون المدني  أحكامثر العربون على أالفصل الثاني: 
 الجزائري والفقه الإسلامي

251 
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العقد في القانون المدني  أحكامثر العربون على أ: الأولالمبحث 
 الجزائري 

251 

المبيع والتصرفات اللاحقة به  أحكامثر العربون على أ المطلب الأول:
 في القانون المدني الجزائري

252 

 252 ثر العدول على المبيع في القانون المدني الجزائريأالفرع الأول: 
 252 أولا: انتقال ملكية المبيع في البيع بالعربون

 253 المبيع في القانون المدني الجزائري إيرادثر العدول على أثانيا: 
 255 ثر العدول على تبعة هلاك المبيعأثالثا: 

ثر العدول على تصرف المتعاقدين في المبيع في القانون أالفرع الثاني: 
 المدني الجزائري

259 

مدني الفرع الثالث: انتقال الحق في العدول ومسقطاته في القانون ال
 الجزائري

231 

 231 أولا: انتقال الحق في العدول في القانون المدني الجزائري
 233 ثانيا: مسقطات خيار العدول في القانون المدني الجزائري

العقد في القانون المدني  أحكامثر عربون التوكيد على أالمطلب الثاني: 
 الجزائري.

235 

 233 المترتبة عن دفع عربون القسط الآثارالفرع الأول:  
 281 الفرع الثاني: العلاقات الناشئة من دفع عربون الاثبات

 282 العقد في الفقه الإسلامي أحكامثر العربون على أالمبحث الثاني: 
ثر العربون على المبيع والتصرفات اللاحقة به في أالمطلب الأول: 

 الفقه الإسلامي
283 

 283 المبيع وغلته في البيع بالعربون في الفقه الإسلامي الفرع الأول: ملكية
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 283 أولا: موقف الحنفية. 
 288 ثانيا: موقف المالكية والشافعية.

 293 ثالثا: موقف الحنابلة
ثر العدول عن التعاقد بالعربون على تبعة الهلاك في أالفرع الثاني: 

 الفقه الإسلامي 
298 

 298 موقف الحنفية أولا:
 311 موقف المالكية ثانيا:
 313 موقف الشافعية ثالثا:

 313 رابعا: موقف الحنابلة
ثر العربون على تصرف المتعاقدين في المبيع في الفقه أالفرع الثالث: 

 الإسلامي 
319 

 319 أولا: موقف الحنفية
 311 ثانيا: موقف المالكية
 313 ثالثا: موقف الشافعية

 315 رابعا: موقف الحنابلة..
 319 في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: انتقال خيار العربون ومسقطاته

 321 الفرع الأول: انتقال خيار العربون ونفي الفقه الإسلامي
 323 في الفقه الإسلامي الفرع الثاني: مسقطات خيار العربون

 331 خاتمة
 333 قائمة المصادر والمراجع

 355 الفهرس
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 العدولدورا بارزا في تكوين تدريجي للرضا إذ يعلق العقد خلال فترة العربون يلعب   :الملخص
فسخه وزواله  العقد بعدم العدول أو فيصبح مهددا بالزوال طيلتها إلى حين الفصل بين تأكيد

مكرر من القانون  22، وقد تعرض المشرع الجزائري له في نص المادة عند ممارسة العدول
 رغم كثرة التعامل به بين الجزائريين منذ زمن بعيد. 2225المعدل سنة  المدني

مبلغ  إن قاعدة العدول تشكل ضمانا لجدية التعاقد بحيث تجعل كلا المتعاقدين يخسر    
ضرورة توفر مع  فإذا عدل عنه من دفعه فقده وان عدل عنه من قبضه رده ومثلهالعربون، 

، هذا وقد عالج الفقه الإسلامي العربون بين الحنابلة الذين أجازوا التعامل به في باب هشروط
رغم  هبالمقترن م أجازوا آثار التعاقد ، إلّا أنهلهالخيار والشرط، والجمهور الذين برغم منعهم 

 انعقاده فاسدا.
 الكلمات الدالة: العربون، العدول، التوكيد، رده ومثله، فقده، خيار، فسخ.

Résumé: Les arrhes jouent un rôle prépondérant dans l’établissement progressif du 

consentement. Ainsi, le contrat demeure en suspend pendant la période de renonciation, devenant 

menacé de rupture jusqu’à sa confirmation, ou son annulation par l’exercice de dédie, le 

Législateur algérien a souffert dans l’article 72 bis du code civil en vertu de l’amendement de 

2005, Malgré Bien qu'il y ait beaucoup à faire face aux Algériens depuis longtemps. 
    La base de la dédie constitue une garantie de sérieux  quant à la conclusion de contrat, étant 

donné que les deux parties contractantes risquent la perte la des arrhes. En effet, si celui qui a 

versé les arrhes se dédit, il perd ce qu’il a versé, et si celui les a reçu se dédit, il doit restituer le 

double du montant de ces arrhes, Avec le besoin de fournir des conditions. La jurisprudence 

islamique (fiqh) à traité le sujet des arrhes entre Hanbalisme, qui autorise leur usage par choix et 

sous conditions, et Djomhour qui bien qu’il interdise l’usage des arrhes, autorise les effets du 

contrat qui lui sont associés même si la conclusion est considérée comme caduque. 

Mots clés: arrhes – dédit – confirmation – restitution du double – perte – choix –– résiliation. 

Abstract: Deposits play a predominant role in gradual establishment of consent. Thus, the 

contract remains suspended during the period of waiver, becoming threatened with breach until 

confirmation of the contract by non waiver or its cancellation by the exercise of waiver, The 

Algerian Legislator suffered in the article72 bis of the civil code under the 2005 amendment, 

While there is much to deal with among Algerians long time. 

    The waiver basis constitutes a guarantee of seriousness  regrading the conclusion of contract, 

since the two contracting parties risk the loss of the deposit. If the person who has paid the 

deposit withdraws, he loses what he has paid, andif the person who has received the deposit 

withdraws, he must return twice its amount, With the need to provide conditions. The Islamic 

jurisprudence (fiqh) has treated the subject of the deposit betwween Hanbalisme, which 

authorizes its use by choice and under conditions, and Djomhour which, Despite prevented him, 

However, they had authorized contracting effects associated with it of a deposit even if the 

conclusion is considered obsolete. 
Key words: deposit – waiver – confirmation – return twice the amount – loss – choice –

annulment. 
 


